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بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .

    ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 

مسلمون ( (1)
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ( (2)
 (  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ( (3)
أما بعد ،


لقد شاء الله تبارك وتعالى بحكمته وتدبيره أن يجعل الأرض كفاتاً أحياءً وأمواتاً ، وجعل فيها رواسي شامخات وأسقانا ماءً فراتا ،  فالأرض محور الحياة لإنسانية في هذا النسق الكوني العظيم ، وتدور عليها الحياة في توازن وقدرة لا شبيه لها ، تجسد المعجزة الإلهية الكبرى في تجدد الحياة وتعاقب الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ، والأرض هي بيئة الإنسان ، وأصل نشأته وبداية مادته ، ومنها خلق وفيها يحيا ويمارس دوره المنوط به ، وفي باطنها يقبر ويوارى جثمانه بعد أن يقضي نحبه فتصير عظامه إلى رميم ، وقد عمد الإنسان منذ وجوده على الأرض إلى استغلال موارد بيئته والانتفاع بما أنبت الله فيها من كل شئ موزون ، بيد أن وتيرة استغلاله لهذه الموارد قد زادت بصورة مذهلة خلال قرون العمر ، حتى بلغت ذروتها في القرون المتأخرة ، فأفسد قدرتها على التجدد التلقائي وأخل بتوازنها الإلهي وهو يسرع الخطى نحو التقدم التقني في أنماط حياته ، وإذا كان الإنسان في سعيه الدائب نحو التقدم والرقي قد حقق رخاء ورفاهية إلا أنه حمل في طياته آثاراً سلبية أضحت تهدد البيئة بالفناء والدمار . وتكمن هذه الآثار السلبية في تلوث البيئة بأنواعه المختلفة وأشكاله المتباينة ، ومن بين هذه الأنواع التلوث الصوتي ( الضوضاء ) الذي   اصبح مشكلة العصر بعد زيادة حدة الضوضاء والأصوات المستنكرة بمصادرها الحديثة وبما كسبت أيدي الناس ومن جراء الضوضاء باتت صحة الإنسان مهددة بأخطار جسيمة وعواقب أليمة ، ولذلك كان لا بد من بذل الجهد الدؤوب والبحث الجاد عن علاج مشكلة الضوضاء حيث ينعم بالسكينة الراحة والهدوء ، ومن ثم كان الاهتمام بحماية البيئة من الفساد هو الشغل الشاغل لجهات عديدة ، ولا غرو أن تحتل حماية البيئة من الباحثين صدراً وأن تحيط بها الدراسات خبراً ، ومن بين هذه الدراسات التي تعني بالبيئة القانون الإداري الذي يهدف إلى تحقيق النفع العام للمواطنين ، وتضطلع السلطة الإدارية من خلال ما تملكه من إمكانيات قانونية بتحقيق هذه الغاية ، صونا للنظام العام بأمنه وصحته وسكينته ، الأمر الذي يبشر بميلاد فرع جديد وهو القانون الإداري البيئي .


ولقد استخرت الله تعالى في أن أقدم إسهامي ودراستي في هذا المجال ببحث جزئية فيه لم توضح معمياتها أو تكشف محتوياتها من قبل ألا وهي حماية السكينة العامة التي قنع شراح القانون العام بالحديث عنها في سطور ، ويبدوا أنها لم تلق من إهتمامهم كثيراً من الحبور ، ولقد بذلت الجهد قدر طاقتي وحدود استطاعتي في البحث والتنقيب عن كل ما يمكنني الاستفادة منه في هذا الموضوع مما ألَّف أو سطر في كتب شراح القانون العام كما نقبت في الدراسة عن أحكام الشريعة وما أوتي الفقهاء المسلمون من علم وحكمة عالجوا به أحكام السكينة ومكافحة الضوضاء المشينة ، رداً على كل من يحاول تنحيتها عن التطبيق ، والاكتفاء بالحديث عنها دون تدقيق واتهامها بعدم المواكبة للثورة التكنولوجية ادعاءً خلى من الواقعية والتحقيق .

ولقد لاقيت عند الكتابة في موضوع حماية السكينة العامة كثيراً من الصعوبات لندرة ما كتب في هذا الموضوع ، لا سيما تناوله بأسلوب المقارنة على ضوء الشريعة الغراء وأحكامها العادلة الشاملة وتظهر أهمية الكتابة في هذا الموضوع نظراً لأن النشاط الضبطي للسلطة العامة في أغلب دول العالم ، من أهم الأنشطة الإدارية وأبرزها حساسية ، نظراً لتدخله في عدة نواحي في نشاط الأفراد في المجتمع وممارستهم لحرياتهم العامة ، ويعد الضبط عموماً أحد المهام الرئيسية للدول المختلفة ، نظراً لارتباطه الوثيق بالغاية من إنشائها ، لذا كانت المهمة الأولى للدولة غداة قيامها ، تحويل المجتمع من حالة الفوضى إلى حالة النظام وتحقيق السكينة العامة في أرجاء البلاد ، وهي مهمة سرمدية لا يمكن أن تنتهي بتحقيق أمرها أو مرور مدة من الزمن ومرد ذلك أن المجتمع المنظم لا تملك المجتمعات عنه تبديلاً أو تحويلاً ، لأن درء الفساد وتقويم أي خلل بنظام المجتمع يعد الأسس القوية التي ينهض عليها بناء الدولة ، وبدونه تقوم الدولة على شفا جرف هار ، فتنهار به في هوة الفوضى والاضطراب ، ومن ثم يمكن القول بأن وظيفة الضبط الإداري كانت وستبقى بحق عصب السلطة العامة وجوهرها ، بما تهدف إليه من محافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة داخل الدولة ( النظام العام البيئي ) ولقد كان لاختيار هذا الموضوع الذي تقدمت به لقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء ، لاكمال متطلبات درجة الماجستير أسباب عدة أجملها فيما يلي :

سبب اختيار الموضوع :  

1-عدم طرق باب هذا الموضوع من الناحية الشرعية إذ أن أغلب من تكلم في هذا الموضوع أورده من الناحية القانونية البحتة وبشكل مقتضب ولم يشر إليه من الناحية الشرعية والفقهية .

2-أردت بهذه الدراسة إظهار ما اتسمت به الشريعة من كمال وتألق وشمول لكافة مناحي الحياة وما أوتي فقهاء المسلمين من فهم ثاقب ورأي صائب للتعامل مع النوازل والمستجدات على ضوء نصوص الشرع وقواعده العامة .

3-أن في هذه الدراسة رداً على مزاعم من يرى أن العصر لا يتقبل شريعة جرى الحكم بها في الصحاري والقفار أيام كان الناس يركبون الإبل ويسكنون الخيام فيحاولون تنحيتها عن التطبيق إما جهلاً أو مكابرة.

4-الرغبة الشديدة وما أجده في نفسي من ميول للكتابة في هذا الموضوع بغية المساهمة في إثراء المكتبة العلمية فيما يتعلق بالتأصيل الشرعي لمباحث السياسة الشرعية في هذا الجانب .

الدراسات السابقة :


لقد بذلت جهداً كبيراً في البحث والاستقصاء في فهارس الرسائل الجامعية والمكتبات العلمية مبتدأً بمكتبة المعهد العالي للقضاء ثم المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ثم مكتبة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ثم مكتبة معهد الإدارة العامة ، وحرصت على سؤال أساتذتي الأفاضل من ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المضمار فلم أجد من انبرى لهذا الموضوع بدراسة مستقلة تتناول حماية السكينة العامة المقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية وإنما جاء ذكرها في كتب شراح القانون العام بشكل مقتضب وذلك بالحديث عنها في سطور قليلة مع ما لها من أهمية ومكانة جليلة ، وقد أقبلت على دراستها بعد تدبر وأخذت بها إثر تفكر والله ولي التوفيق .

المنهج المتبع في البحث :- 

ويتضمن ثلاثة أمور :

الأمر الأول : منهج الكتابة في الموضوع على النحو الآتي :

1-الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها .

2- التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك .

3- في بحث المسائل الخلافية اتبع الآتي :

أ- تحرير محل الخلاف فيها .

ب- أذكر الأقوال في المسألة ، وأشهر من قال بها ، على وفق الترتيب الزمني لمولد إمام المذهب .

ج- أذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات واعتراضات وأجيب عنها قدر المستطاع .

د- أرجح ما يظهر رجاحته ، بناءً على سلامة الأدلة وقوتها .

4- الحرص على جمع الأنظمة واللوائح التعليمات والتعاميم والقرارات التي اهتمت بموضوع السكينة العامة في النظام السعودي ، واعتمادها في البحث .

5- الوقوف على كتابات شراح الأنظمة إن وجدت في تفسير تلك المواد الواردة في الأنظمة واللوائح ، وأبذل وسعي في الوصول للمعنى المراد.

الأمر الثاني : منهج التعليق والتهميش على النحو الآتي :

1- أبين أرقام الآيات ، وأعزوها إلى سورها .

2- في تخريج الأحاديث والآثار أتبع الآتي :-

أ- أحيل إلى مصدر الحديث ، أولاً الأثر ، بذكر الكتاب ، والباب ،  ثم الجزء ، ثم الصفحة ، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر .

ب- إن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت غالباً بتخريج الحديث منهما عند الحاجة للحكم بصحته ، وإلا خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة ، مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه .

3- أقوم بعزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة ، إلا إذا تعذر العزو إلى الأصل ، فأذكر أقدم الكتب التي ورد فيها ذلك .

4- أنقل مذاهب العلماء من الكتب المعتمدة في كل مذهب .

5- أبين الألفاظ الغريبة ، والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان ، مع توثيق ذلك من مصادره ، وضبط ما يشكل .

6- تتضمن ترجمة الأعلام ما يلي :-

ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ترجمة موجزة بقدر الإمكان عدا الصحابة فلم أترجم لهم لشهرتهم وكذا الكتَّاب المعاصرين والغربيين .

7- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص ، بذكر اسمه ، والجزء ، والصفحة ، وفي حالة النقل بالمعنى ، أذكر ذلك مسبوقاً بكلمة (( راجع )) .

8- أذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع ( الناشر ورقم الطباعة ومكانها وتاريخها في قائمة المصادر والمراجع إلا إذا اختلفت الطباعة فأذكر ذلك في هامش البحث .

الأمر الثالث : ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة .

1- الاعتناء بصحة المكتوب ، وسلامته من الناحية اللغوية ، والإملائية والنحوية .

2- العناية بعلامات الترقيم ، ووضعها في مواضعها الصحيحة .

3-أضع الآيات القرآنية بين قوسين مزخرفين وفقاً لهذا الشكل (    ( .

خطة البحث : 

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو 

الآتي :

المقدمة وتشمل ما يلي :-

1- أهمية الموضوع .

2- أسباب اختياره .

3- منهج البحث .

4- الدراسات السابقة .

5- خطة البحث .

التمهيد : تعريف حماية السكينة وصلتها بالضبط الإداري ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : مفهوم الحماية .

المطلب الأول : معنى الحماية في اللغة .

المطلب الثاني : معنى الحماية في الشريعة الإسلامية .

المطلب الثالث : معنى الحماية في القوانين الوضعية .

المبحث الثاني : التعريف بالسكينة .

المطلب الأول : تعريف السكينة في اللغة .

المطلب الثاني : تعريف السكينة في اصطلاح الفقهاء .

المطلب الثالث : تعريف السكينة في النظم الوضعية .

المبحث الثالث : مكانة السكينة العامة من الضبط الإداري .

المطلب الأول : تعريف الضبط الإداري .

المطلب الثاني : السكينة العامة هدف للضبط الإداري .

الفرع الأول : السكينة العامة هدف للضبط الإداري في الفقه .

الفرع الثاني : السكينة العامة هدف للضبط الإداري نظاماً .

الفصل الأول

الضبط الإداري البيئي

طبيعته ووظيفته ونطاقه

المبحث الأول : الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط البيئي .

المطلب الأول : الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط البيئي فقهاً .

المطلب الثاني : الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط البيئي نظاماً.

المبحث الثاني : طبيعة الضبط الإداري البيئي .

المطلب الأول : طبيعة الضبط الإداري البيئي فقهاً .

المطلب الثاني : طبيعة الضبط الإداري البيئي نظاماً .

المبحث الثالث : وظيفة الضبط الإداري البيئي .

المطلب الأول : وظيفة الضبط الإداري البيئي فقهاً .

المطلب الثاني : وظيفة الضبط الإداري البيئي نظاماً .

المبحث الرابع : نطاق الضبط الإداري البيئي .

المطلب الأول : تلازم السكينة مع الأمن العام .

الفرع الأول   : تلازم السكينة مع الأمن العام فقهاً .

الفرع الثاني   : تلازم السكينة مع الأمن العام نظاماً .

المطلب الثاني : تلازم السكينة مع الصحة العامة .

الفرع الأول   : تلازم السكينة مع الصحة العامة فقهاً .

الفرع الثاني   : تلازم السكينة مع الصحة العامة نظاماً .

الفصل الثاني

نطاق السكينة العامة

المبحث الأول : مفهوم السكينة الإيجابي والسلبي والمختلط نظاماً .

المطلب الأول : المفهوم الإيجابي للسكينة العامة .

المطلب الثاني : المفهوم السلبي للسكينة العامة .

المطلب الثالث : المفهوم المختلط للسكينة العامة .

المبحث الثاني : مفهوم السكينة الإيجابي والسلبي والمختلط فقهاً .

المطلب الأول : المفهوم الإيجابي للسكينة العامة .

المطلب الثاني : المفهوم السلبي للسكينة العامة .

المطلب الثالث : المفهوم المختلط للسكينة العامة .

المبحث الثالث : مدى احتواء السكينة العامة للأمن والصحة العامة .

المطلب الأول : مدى احتواء السكينة العامة للأمن والصحة العامة فقهاً .

المطلب الثاني: مدى احتواء السكينة العامة للأمن والصحة العامة نظاماً.

المبحث الرابع : الضوضاء آفة السكينة العامة  .

المطلب الأول : تعريف الضوضاء وتحديد مستوياتها .

المطلب الثاني : مصادر الضوضاء .

الفرع الأول   : المصادر الرئيسية .

الفرع الثاني   : المصادر الثانوية .

الفرع الثالث   : استيعاب السمع ( محور السكينة ) للحواس الأخرى .

المطلب الثالث : الآثار الضارة للضوضاء .

الفرع الأول  : ثبوت ضررها على الحيوان والنبات علمياً .

الفرع الثاني : ثبوت ضررها على صحة الإنسان .

الفرع الثالث : ثبوت ضررها على التعليم والإنتاج .

الفصل الثالث

طرق حماية السكينة العامة

المبحث الأول : حماية السكينة في النظم الوضعية .

المطلب الأول : الحماية التقنية للسكينة العامة .

المطلب الثاني : الحماية القانونية للسكينة العامة .

المطلب الثالث : الحماية القضائية للسكينة العامة .

المبحث الثاني : حماية السكينة في الشريعة الإسلامية .

المطلب الأول : حماية السكينة العامة في القرآن الكريم .

المطلب الثاني : حماية السكينة العامة في السنة النبوية .

المطلب الثالث : حماية السكينة في الفقه الإسلامي .

الفرع الأول   : دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية السكينة.

الفرع الثاني : السكينة العامة داخلة في أعمال والي الحسبة .

المبحث الثالث : تطبيقات قضائية لحماية السكينة العامة .

الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً : فهرس الآيات0                  ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية0

ثانياً : فهرس الآثار .                  ثالثاً: فهرس الأعلام0

خامساً : فهرس المصادر والمراجع .   سادساً : فهرس الموضوعات0

هذا وأحمد الله على ما وفقني إليه في هذا البحث حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ويرضى ، وأسأله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم . وأتوجه بعد ذلك بالشكر الجزيل لأستاذي المشرف على بحثي فضيلة الدكتور / رضا بن متولي وهدان الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء الذي فتح لي مكتبه وقلبه ولم يبخل علي بوقته ونصحه . فاستفدت الكثير  من علمه وتوجيهه ، وقد غمرني بحسن خلقه وكريم أدبه ، فجزاه الله عني خير ما يجزي به أستاذاً عن تلميذه . ومن خلق الاعتراف بالجميل أن أشكر كل من ساعدني من أساتذتي وزملائي بإعارة كتاب ، أو إسداء نصح ، أو توجيه ، فلهم مني كل الشكر وهو غاية ما أملك .

وأخيراً أقول : قد استنفدت في هذا البحث جهدي وطاقتي ، فما كان فيه من صواب فمن الله وله الحمد والمنة ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله ، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه ، وأن يجعله خالصاً لوجهه ونافعاً لخلقه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

                                 كتبه /  ضيف الله بن رمضان العنزي

                      التمهيد : 

         تعريف حماية السكينة وصلتها بالضبط الإداري 
         ويشتمل على ثلاث مباحث :
         المبحث الأول : مفهوم الحماية .

         المبحث الثاني : التعريف بالسكينة .

         المبحث الثالث : مكانة السكينة العامة من الضبط الإداري .

التمــــهيد

 تعريف حماية السكينة وصلتها بالضبط الإداري ويشتمل على ثلاث مباحث :

  المبـــحـث الأول 

 مفهوم الحماية

ورد هذا المفهوم في القانون المصري في المادة الأولى فقرة 9 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م ، حيث عرفت الحماية بأنها (( المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية )) (1)
ويفهم من هذا التعريف أن الحماية تعني : ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحيلولة دون تلوثها والحفاظ على توازنها 0

وقد خلصت من خلال دراسة الأنظمة السعودية فيما يتعلق بموضوع دراستي مثل نظام المحلات المقلقة للراحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 163 في 15/3/1382هـ ونظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/49 في 6/11/1319هـ أن مفهوم الحماية هو المحافظة على السكينة العامة وذلك بتحقيق الراحة والهدوء ومكافحة ومنع مظاهر الضوضاء في المجتمع 0

المطلب الأول

معنى الحماية في اللغة

حَمى الشيء يحميهِ حمياً وحماية ، بالكسر ، ومحميةْ : مَنَعَهْ . كلاٌ

حِمِّى ، كرضِّى ، مَحْمِىُّ ، وقد حماه حمياً وحَمْيةً وحمايةً ، بالكسر : ما حُمِيَ من شيءٍ . والحاميةُ : الرجلَ يحمي أصحابه ، والجماعة أيضاً حاميةٌ وهو على حامية القوم ، أي آخر من يحميهم في مضيهم(1)
المطلب الثاني

معنى الحماية في الشريعة الإسلامية
الحماية من الحمى ، والحمى بمعنى المحمي ، مصدر يراد به اسم المفعول أو المراد به الحماية والتحجير 0

ومعناه شرعاً : أن يحمي الإمام أرضاً من الموات ، فيمنع الناس من رعي ما فيها من الكلأ ليختص بها دونهم ، لمصلحة المسلمين لا لنفسه وعرف المالكية الحمى الشرعي بقولهم : أن يحمي الإمام مكاناً خاصاً لحاجة غيره (2)
ولا يخرج اصطلاح الفقهاء في الجملة عن معنى المنع ،فالحماية من الحمية وهي المنع (3)
ــــــــــــــــــ

(1)القاموس المحيط للفيروز آبادي /147ط- مؤسسة الرسالة بيروت /1416ه،مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي /158طبعة دار الدعوة استانبول 1408ه

 (2) نيل الأوطار5/308،المغني 5/528،الدردير في الشرح الكبير 4/68، 

      كشاف القناع4/223

 (3) الموسوعة الفقهيةالكويتية ج18،ص164

المطلب الثالث

معنى الحماية في القوانين الوضعية

إن الإخلال بتوازن البيئة – والذي هو من فعل الإنسان – يعد عدواناً عليها يتطلب الحماية لها ، وتأخذ الحماية في إطار القانون مفهوماً أوسع من المفهوم العام الذي رأيناه من قبل .

ففي ميدان القانون – الذي ينظم سلوك الإنسان – تتمثل الحماية في الحيلولة دون التلوث وذلك بمنع مسبباته ، وحصر ما هو قائم منه في أضيق نطاق تمهيداً للتخلص منه كلما كان ذلك ممكناً .إذاً فهي بمعنى المحافظة والمنع والوقاية0

وفي مجال الحماية للسكينة العامة في القوانين الوضعية فإن الحماية هي المحافظة على الهدوء والراحة ومنع مظاهر الضوضاء والإزعاج في المجتمع (1)
(1)نظام المحلات المقلقة للراحة الصادر بقرار مجلس الوزراء الســـعودي رقم 163 فــــي 15/3/1382ه،ونظام المرور الصادربالمرسوم الملكي الكريم رقم /م/49في

 6/11/1319ه

المبحث الثاني 

 التعريف بالسكينة

ويشتمل على ثلاث مطالب   

المطلب الأول : تعريف السكينة في اللغة

السكينة : يقال سكن سكوناً ، معناهُ قرَّ واستقرَّ ، واستكن معناها خضع وذل مأخوذة من المسكنة وهي بمعنى الوداعة والوقار والاستقرار والأمن يقال رجل وديع وقور ساكن هادئ ، وقيل السكينة هي الطمأنينة وقيل هي الوقار وما يسكن به الإنسان ، وتقول للوقور عليه السكون والسكينة ، ذكر بن منظور(1) بيتاً من الشعر أنشده ابن بري لأبي عريف الكليبي :
	لقد أجنَّ سكينةً ووقاراً(2)

	
	لله قبر غالها ، ماذا يَجِنُّ



                                                                  المطلب الثاني 

 تعريف السكينة في اصطلاح الفقهاء

وسوف أتناول توضيح معناها من خلال بيان ما جاء في الكتاب الكريم والسنة المطهرة .

معنى السكينة في القرآن الكريم :

ذكر الله تعالى السكينة في القرآن في ست مواضع(1) من بينها قوله تعالى (وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ( (2)وفي آية أخرى ( فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ( (3)

في تفسير الآية الأولى يقول الإمام الآلوسي(4) المراد بالسكينة : الطمأنينة والثبات ، من السكون والمعنى حط السكينة في قلوبهم منزلاً 
لها ومأوى ، وأخرج ابن جرير والبيهقي(5) في الدلائل وغيرهما عن بن عباس أنه قال السكينة هي الرحمة(6) وقيل هي الفعل . معنى أنزل السكينة عليهم : أي الطمأنينة والأمن وسكون النفس والربط على قلوبهم بالتشجيع . والسكينة : الاطمئنان والوقار(1) ويقول(الرازي)(2) في تفسير الآية الثانية ، وفي السكينة وجوه : أحدها : 

 هو السكون . والثاني هو الوقار  (3)ويقول ( الشوكاني )(4أي أنزل عليهم ما يسكنهم فيذهب خوفهم (5) ويوضح ( سيد قطب )(6) مرادفات السكينة في تفسيره لقوله تعالى ( وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ( بأن السكينة حين ينزلها الله في قلب تكون طمأنينة وراحة ويقيناً وثقة ووقاراً أو ثباتاً واستسلاماً ورضى . وفي تفسير قوله تعالى ( فانزل السكينة عليهم ( يقول هذا التعبير يرسم السكينة نازلة في هينة هدوء ووقار ، تضفي على تلك القلوب الحارة المتحمسة المتأهبة المنفعلة برداً وسلاماً وطمأنينة وارتياحاً(1). وهذه المرادفات تعبر ظلالها عن المعنى الشامل والوافي للسكينة العامة على نحو يحقق راحة الأفراد وهدوءهم ولا يعكر صفو سكينتهم .

ومن تنظيم الله البديع لخلقه ، الإشارة إلى اعتبارات الزمن في مراعاة السكينة ( ظرف الليل ) بقوله تعالى ( الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ( (2)أي لتستريحوا فيه ، بأن أغاب سبحانه فيه الشمس . فجعله جل شأنه بارداً مظلماً ، وجعل عز وجل برده سبباً لضعف القوى المحركة ، ومظلمته سبباً لهدوء الحواس الظاهرة إلى أشياء أخرى وجعلها أسباباً للسكون والراحة(3) وهذه المعاني يشملها قوله تعالى ( الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ( 
السكينة في السنة النبوية :

1- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ( يقول " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا تسعون ، وأتوها تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (1)
قال العلماء " وعليكم السكينة " : الحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي ، إن الذاهب إلى الصلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدباً بأدبها وعلى أكمل الأحوال وعن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره ، قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله ( ، فسمع جلبة فقال : ما شأنكم ؟ قالوا :استعجلنا إلى الصلاة ." قال فلا تفعلوا ، إذا أتيتم  الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما سبقكم فأتموا " ومعنى الجلبة : أي أصواتاً لحركتهم وكلامهم واستعجالهم(2)  وفي رواية ثالثة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : " إذا ثوب بالصلاة ، فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار ، صلى ما أدركت وأقضي ما سبقك "قال النووي(3)  في شرحه لهذا الحديث : السكينة والوقار ، قيل : هما بمعنى واحد وجمع بينهما تأكيداً ، والظاهر أن بينهما فرقاً وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقة بغير التفات ونحو ذلك(1).

2- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .. ومــا

 اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة .."قيل المراد بالسكينة هنا : الرحمة . وقيــل 
الطمأنينة والوقار وهو أحسن(2)
 3- وعن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله ( أنه قال "في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا ، عليكم بالسكينة ، وهو كافّ

ناقته "(3)، غداة جمع : أي فجر مزدلفة ، كافّ: أي شنقها بالزمام0
وهو ذات ما ورد في حديث جابر الطويل في الحج أنه كان ( لما دفع من عرفات إلى المزدلفة شنق ناقته القصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى : " أيها الناس السكينة السكينة " أي ألزموا السكينة ، وهي الرفق والطمأنينة (4)
وقال النووي في عليكم السكينة : ( هذا إرشاد إلى الأدب والسنة وفي السير في تلك الليلة ويلحق بها سائر مواضع الزحام ) وهو ما ينطبق على المدنية الحديثة التي أدت إلى ازدحام المدن بالسكان وتكدس المرور في الطرق . الأمر الذي يجعل موضوع السكينة في غمرة التوتر الدائم للمدنية المعاصرة ويفرض نفسه للطرح والبحث ، بل وعقد الندوات وإقامة المؤتمرات لتفعيل الجهد والنشاط . 


والحقيقة أنه لا يمكن الإحاطة بها إلا بمعرفة عكسها وهو الإخلال بالسكينة والاضطراب والفوضى والعامل الأساسي في هذا الإخلال هو الضوضاء ، الضوضاء هي آفة السكينة وهي مشكلة العصر هذه اللمحة السـريعة تقودنا إلى تصور نقيض السكينـة وهي الضوضاء ، وهذا ما 
سنعرض له إن شاء الله في مبحث مستقل . إذ أنها من إفرازات الحضارة المعاصرة خاصة في ظل الثورة التكنولوجية والتقنية التي ولدت أجواءً متعددة لنشر الضوضاء وشيوع الضجيج مما أثر سلباً على صفو الحياة وسكينتها ، وكما نلاحظ العناية الفائقة والاهتمام الأجل في السنة النبوية في الحفاظ على الهدوء والسكون والارشاد إلى قواعد وآداب السير لا سيما وأن وسيلة النقل المستخدمة آنذاك هي الجمل ، والسير بتؤدة وسكينة يجعل الإنسان يصل إلى مقصوده ومبتغاه ويحقق مصالحه دون أضرار على نفسه أو إلحاق الضرر بالآخرين بل أن إحداث الضوضاء يولد عائقاً نفسياً معه ويذهب الخشوع والسكون والطمأنينة بل لا يجد الساعي في ذلك اللذة أبداً .

ونخلص إلى أن تعريف السكينة في اصطلاح الفقهاء هو : الطمأنينة والثبات والوقار والرفق والتأني في الحركات واجتناب العبث 0

المطلب الثالث

تعريف السكينة العامة في النظم الوضعية

السكينة العامة :" وهي المحافظة على الهدوء والسكون في أنحاء المجتمع " ، أي توفير المناخ الذي يشعر فيه أفراد الجمهور بالهدوء وعدم الإزعاج في الأماكن العامة والطرقات ، فلا يكون هناك من المسببات ما يقلق راحتهم ويضايقهم مثل الضوضاء والأصوات المقلقة والمزعجة الصادرة من الباعة أو مكبرات الصوت أو أبواق السيارات وهذا ما استخلصته من نصوص الأنظمة السعودية الصادرة بهذا الخصوص،مثل نظام المحلات المقلقة للراحة وكذا المرورالمذكورة سابقا


تبين لنا من خلال الإمعان في التعريف السابق معنى السكينة العامة كهدف من أهداف الضبط الإداري وواحدة من المنظومة الثلاثية له وهي المحافظة على الأمن والصحة والسكينةالعامة ، لأنه إذا تحقق الهدوء والسكون عاش 0الناس في استقرار وتلاشت مظاهر الفوضى والضجيج واندثرت معالم الضوضاء ، وتحقق الضبط الإداري بنوعيه العام والخاص وذلك المقصود الأسمى ولهذا فأن المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة الضوضاء والضجيج ويقل فيها مستوى السكينة فإنها ترمى بالتخلف والتأخر ، وفي المقابل فإنك تجد الدول المتقدمة حضارياً المتطورة تقنياً وعلمياً تعنى عناية مؤكدة لحماية السكينة والاهتمام بنشر الهدوء ومكافحة الضوضاء بل أنها تسخر أنماطاً من التدابير سعياُ منها في القضاء على صور الضوضاء أو التقليل منها وذلك لإدراكهم مدى الأضرار التي تفرزها هذه الظاهرة أي ظاهرة الضوضاء وما يترتب عليها من أمراض نفسية وعصبية وعضوية تنعكس سلباً على حياة المجتمعات وذلك لأن من أضرار الضوضاء إضعاف مستوى الإنتاج وهذا بلا شك يؤدي إلى تأخر عجلة التقدم وبالتالي البقاء في مؤخرة الأمم ، ومن خلال هذا التعريف ندرك الحرص من قبل المنظم على إسباغ صفة العموم على شمول السكينة أنحاء المجتمع لكي تؤتي السكينة العامة أكلها وتجني ثمارها كهدف من أهداف الضبط الإداري ، ولذلك فإن القوانين التي أصدرتها الدولة لكافة القطاعات تدل على هذا المطلب وتؤكد مضمونه، فراحة الناس وتجنب مظاهر المضايقات في الطرقات وأماكن التجمعات  من مرافق عامة ونحوها منصوص عليها في دساتير الدول .

 المبحث الثالث

             مكانة السكينة العامة من الضبط الإداري : 

 المطلب الأول

                         تعريف الضبط الإداري .


يقصد بالضبط الإداري ( مجموع القواعد والإجراءات التي تتخذها الإدارة مستخدمة امتيازات السلطة العامة بقصد تمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم وبهدف المحافظة على النظام العام داخل الدولة )(1)  فبالنظر إلى هذا التعريف يلاحظ أن الضبط الإداري هو أحد الوسائل أو الأدوات التي تمارس بها السلطة الإدارية وظيفتها في المجتمع ، ذلك أن الغاية من وجود السلطة الإدارية هي إقامة النظام العام في المجتمع وأداء الخدمات وتقديم الحاجات التي يتطلبها أفراد المجتمع ، إذاً فالضبط الإداري له معنيان أحدهما عام ويقصد به تنظيم الدولة بطريقة وقائية تكفل سلامة وأمن المجتمع ، ويندرج تحت هذا المعنى الواسع تنظيم وضمان سير جميع المرافق والمشروعات العامة في الدولة .

ــــــــــــــــ
(1)حدود سلطات الضبط الإداري ص1-9 نقلا عن موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ص163، الدار العربيةللموسوعات/حسن الفكهاني ، القاهرة0
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المطلب الثاني

السكينة العامة هدف للضبط الإداري

الفرع الأول

السكينة العامة هدف للضبط الإداري في الفقه

بادئ ذي بدء ننوه إلى  أن مؤلفات الفقه الإسلامي لم تتعرض للضبط الإداري بذات المصطلح الوارد في مؤلفات القانون الوضعي ، ولما كانت العبرة بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني ، فإننا سنعتمد على هذه القاعدة في تجلية مفهوم الضبط الإداري في الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسي الذي يجب أن يرجع إليه المنظم في الدول العربية والإسلامية ، فالإسلام هو دين الدولة الذي تقوم به العلاقات بين الناس على أساس من العدل والمساواة والرحمة في شريعة متكاملة لجميع نواحي الحياة وهذه الأسس تضمن إستقرار المجتمع وترسي قواعد العيش في أمن وسلامة وطمأنينة وسكينة ، على نحو لا تطغى فيه حقوق الفرد على الجماعة ولا الجماعة على الفرد .


وقد عرف الفقهاء المسلمون معاني الضبط الإداري وتموج مؤلفاتهم بالحديث عنها لكن بمسمى آخر هو ( الحسبة )(1) لذلك فإننا نجد الفقهاء رحمهم الله تناولوا مسائل تتعلق بشكل مباشر بحماية السكينة العامة وأدرجوها تحت أبواب أعمال المحتسب أو أعمال والي الحسبة ولذلك فإن في بعض كتب الفقه جاء الأمر بمنع الجار الذي يضع في داره إصطبلاً(1)  للخيل وعللوا بأن الخيل تحدث أصواتاً أثناء حركتها في الليل مما يترتب عليه إقلاق راحة المجاورين وكذا منع الجار من أن يضع طاحونة في داره لما تسبب الطاحونة أثناء استدارتها من أصوات تحرم المجاورين من الراحة ، بل أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على عموم المسلمين مكافحة الضوضاء وتحقيق السكينة العامة إذا ظهر من الأصوات المزعجة كاستعمال آلات اللهو أو رفع الأصوات والصخب الأمر الذي يحرم الناس نعمة الراحة والهدوء وتزخر كثير من مؤلفات الفقه الإسلامي بتعريف الحسبة " الضبط الإداري " بأنها " أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله " وهناك العديد 

من التعريفات التي وضعت للحسبة وهي في غالبيتها تقترب من بعضها(2) بيـد أن التعريـف الذي يروق لنا – بسبب اقتراب مفهوم الضبط الإداري في الفكر الوضعي منه – هو ما ذكره ابن خلدون(1)  بقوله : ( هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلاً له ، فيتعين فرضه عليه ، ويتخذ الأعوان على ذلك ، ويبحث عن المنكرات ، ويعزر ، ويؤدب على قدرها ، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقات في الطرق ومنع الحمّالين وأهل السفن من الإكثار في الحمـل ، والحكـم على أهل المبانـي المتداعية للسقوط 

بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة .. .. )(2).


فجعل الحسبة ( الضبط ) وظيفة ، وتعبير الوظيفة ، بمعنى الخدمة المعينة أدق من تعبير ( ولاية ) لأننا إذا اعتبرنا الحسبة ولاية أخرجنا عامة المسلمين من مباشرتها ، لأن الولاية سلطات تمنح لشخص يتميز بها عن غيره ويمارسها على غيره والقاعدة في الإسلام أن دفع المفاسد مسؤولية المسلمين جميعاً هذا من جانب ومن جانب آخر ، فإن جعل الحسبة ولاية يوقعنا في حرج ، وهو أنه لا بد من إذن الإمام لمباشرتها إذ الإمام هو الذي يجمع في يده كل الولايات ، ولا يجوز أن يباشر الحسبة إلا إذا فوضه الإمام . والقاعدة في الإسلام رفع الحرج ، ويبرر هذه القاعدة أن أي مسلم يرى منكراً يلزمه شرعاً أن يحتسب سواء أذن الإمام أم لا وهذا التكييف هو الذي يكفل تحقيق حماية البيئة التي تقرر أبجديات الحماية مشاركة الأفراد في منع التلوث ، بمبادرات شخصية منهم ، لا تتوقف على إذن السلطة العامة(1) ، وهذا يشمل حماية السكينة العامة على أنها هدف من أهداف الضبط الإداري .

الفرع الثاني

السكينة العامة هدف للضبط الإداري نظاماً

 إن وظيفة الضبط الإداري إنما هي إقامة النظام العام في المجتمع وللنظام العام ثلاثة صور من ضمنها السكينة العامة :

وهي المحافظة على الهدوء والسكون في أنحاء المجتمع ، أي توفير المناخ الذي يشعر فيه أفراد الجمهور بالهدوء وعدم الإزعاج في الأماكن العامة والطرقات ، فلا يكون هناك من مسببات ما يقلق راحتهم ويضايقهم مثل الضوضاء والأصوات المقلقة والمزعجة الصادرة من الباعة أو مكبرات الصوت أو أبواق السيارات(2)إذمهمةالضبط الإداري ذات المدلول العام المرن الذي يختلف من دولة إلى أخرى بل ومن منطقة لأخرى داخل الدولة الواحدة ، لأنه يحمي جوانب متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وخلقية ، ولكي يسهل التعرف على هذا المعيار المرن فإنه يربط بالمصلحة العامة العليا للمجتمع ككل وبالتالي فهو يتغير على مر الزمن داخل الدولة الواحدة، فنذكر قريباً أن السكينة العامة تعني المحافظة على الهدوء في الطرق والأماكن العامة ، فتحول دون وقوع ما يعكر صفو وراحة الأفراد . وهنا يلاحظ أن الفعل ذاته قد يكون مباحاً كاستخدام المذياع أو مكبرات الصوت أو أبواق السيارات ، ولكن حين يتجاوز هذا الفعل حداً معيناً يؤدي إلى إزعاج وقلق الأفراد تتدخل الإدارة بمنعه أو تنظيم استخدامه ، وفي ضوء عنصر السكينة العامة تملك الإدارة مايلي:

_ منع إقامة المحال المزعجة للراحة في الأماكن السكنية0​
-منع الباعة المتجولين من السير والنداء على بضاعتهم في أحياء معينة(1) 

ـــــــــــــــ

(1) الوسيط في القانون العام / محمد أنس قاسم جعفر ،ص 165 0                            

الفصل الأول

الضبط الإداري البيئي طبيعته ووظيفته ونطاقه

ويشتمل على أربعة مباحث :

المبحث الأول : الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط البيئي .

المبحث الثاني : طبيعة الضبط الإداري البيئي .

المبحث الثالث : وظيفة الضبط الإداري البيئي .

المبحث الرابع : نطاق الضبط الإداري البيئي .

المبحث الأول

الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط البيئي
       يشتمل على المطالب الآتية :

المطلب الأول

الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط البيئي فقهاً

في مستهل هذا المطلب أود التنبيه على أمر وهو أنه لا يوجد لفقهاء المسلمين – حسب علمنا – بحوثاً متخصصة في النظام العام الإسلامي ولعل ذلك اعتماداً منهم على وجود مضمونه في مصادر الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة . 


ويمكن القول بأن المصلحة العامة(1) هي التي يقابلها في القانون الوضعي النظام العام . فما وجدت المصلحة إلا لتحقيق مصالح الناس وحماية متطلباتهم الضرورية . ولكن من وجهة نظرنا أن المقاصد الخمسة للشرع من الخلق ، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وهي التي يمكن أن نطلق عليها النظام العام في الشريعة الإسلامية . وغاية هذه المقاصد جلب المنافع للناس ودفع المفاسد عنهم وإخلاء العالم من الشرور الآثام(2).

وقد اهتم علماء الأصول بما تضمنه الكتاب والسنة من أحكام تؤكد حماية الشرع للمصلحة . ويعرف الإمام الغزالي رحمه الله(1) المصلحة "بأنها  المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة ، أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ، ودفعها مصلحة(2) " . 


ويفهم من تعريف الإمام الغزالي أن تحقيق المقاصد العامة للشريعة هو الغاية الأساسية التي يجب أن تستهدفها كافة أنشطة الدولة أو سلطات الضبط فيها .

في هذا يقول بن القيم(3) " أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ورحمة ، ومصالح كلها وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، فليست من الشريعة

 وإن أدخلت فيها بالتأويل"(1) . ويقول الإمام الشاطبي(2) " إن مصالح الدنيا والدين مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة ، فلو عدم الدين عدم ترتيب الجزء المرتجى ، ولو عدم المكلف لعدم من يتدين  ولو عدم العقل لارتفع التدين ، ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء ، ولو عدم المال لم يبق عيش "(3) والحقيقة أن أحكام الشريعة شاملة لجميع المصالح الدنيوية والأخروية والفردية والجماعية . فالشريعة لا تعرف الدنيا بدون الآخرة ولا العكس ، ولا تعرف الجماعة بدون الفرد ولا العكس أيضاً ، إذ الفرد جزء وعضو ، والجماعة كل وجسد . فكل من الفرد والجماعة في حاجة إلى الآخر ، فالشريعة تسلك مسلك الموازنة بين مصالحها والوصول إلى التوازن بين المصالح هو العدل والاعتدال وهذا من أهم سمات الشريعة(4) أما القوانين الوضعية فلا تهتم إلا بمصالح الدنيا وكثيراً ما أخفقت في الموازنة بين مصالح الأفراد والجماعة .

وقد قسم العلماء الأصول مقاصد الشريعة إلى ثلاثة مراتب :

المقصد الأول : حفظ الأمور الضرورية للناس في حياتهم وهي التي لا يمكن الاستغناء عنها وإلا عمت الفوضى وكانت الفتنـة والفساد الكـبير

وهذه الأمور ترجع إلى الكليات الخمس التي ذكرناها من قبل .

 المقصد الثاني : توفير الحاجات للناس : وهي الأمور التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم ، وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما في المقصد الأول ، ولكن يلحقهم الحرج والمشقة في الجملة وهي بهذا المعنى تتضمن كل ما يرجع إلى رفع الحرج وتخفيف مشاق التكليف وتيسير طريق التعامل (1)، كإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ، والتمتع بما أحل الله من الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمساكن .
المقصد الثالث : تحقيق الكماليات أو التحسينات . وهي الأمور التي ترجع إلى العمل بمكارم الأخلاق والمروءة ومحاسن العادات ، بحيث إذا فقدت تخلو الحياة من المكارم ومظاهر الجمال والكمال ، كآداب المأكل والمشرب ولبس الجديد من الثياب في يوم العيد والأبيض النظيف يوم الجمعة .(2) 

ومن جماع ما تقدم نستطيع أن نخلص إلى النتائج التالية :

1-أن مدلول النظام العام في الشريعة الإسلامية أوسع منه في القانون الوضعي . وبيان ذلك أن عناصر النظام العام الوضعي محصورة تقليدياً في المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة . بينما النظام العام الإسلامي ، يزيد عليها المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال بمراتبها الثلاثة التي تحدث عنها علماء الأصول وذكرناها من قبل . وبذلك يكون مضمون النظام العام في الشريعة الإسلامية أوسع من نظيره في القانون الوضعي – ولا نجد صورة يتسع لها مضمون النظام العام الوضعي ولا يتسع لها المدلول الإسلامي له(1).

2-أن النظام العام الإسلامي أكثر مرونة من النظام الوضعي(2). وبيان ذلك أن المنهج العام في التشريع يقوم على أساس إجمال ما يتغير وتفصيل ما لا يتغير ، وهذا المنهج هو الذي كفل للشريعة خلودها وصلاحيتها لكل زمان ومكان .

وبذلك يكون النظام العام الإسلامي إطاراً مرناً قابلاً لاحتواء الجزيئات والتفصيلات التي تفي بحاجات الناس(3). الأمر الذي يمكن ولاة الأمور في كل عصر من أن يكونوا في سعة ، ويفصلون بموجبها قوانينهم في حدود هذا المنهج دون اصطدام بحكم جزئي(4)هذه المرونة والثقة تكفل لولاة الأمور أن تجئ حلولهم لما يعرض لهم من مشاكل تقتضيها ظروف العصور والبلدان المتغيرة ، قريبة من حكم الشرع أو مطابقة له إن كانت النية خالصة نحو إعمال شرع الله ويمكن أن يقال عنه في هذه الحالة : " إنه اختلاف عصر وزمان ، لا اختلاف حجة وبرهان " . 

وفي الأشباه والنظائر عبارة " ما جهل حاله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصح أن يراعي فيه بلد التصرف"(1)
3-إن النظام العام البيئي في الإسلام ، أوسع وأشمل منه في النظم الوضعية ، فهو في هذه الأخيرة قاصر على النظام العام المادي فقط . أما مفهوم النظام العام في الإسلام فلا يقف عند النظام العام المادي فقط أو الشكليات ، وإنما تتجاوز ذلك إلى النظام العام المعنوي وزيادة عليه ، تجعل الضبط البيئي ، وسيلة لبلوغ الهدف الأسمى ، والمقصد الأسنى ، ألا وهو تزكية النفس وتطهيرها ، وإعادة صياغتها على نحو خال من العقد والانفصامات . وهو ما تنفرد به الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية ، التي إن سيطرت  حيناً على الجوارح ، فلا سلطان لها البتة على الجوانح ، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة .

ومهما ذكرنا يتبين الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط البيئي فقهاً أي في أحكام الشريعة الإسلامية ، مما يدل على شمولية الإسلام وكمال شريعته وصلاحيتها لكل زمان ومكان وتناوله لكل ما يتعلق بجوانب الحياة بل وما يحقق للعبد سعادته في الدنيا والآخرة فإن الشريعة الإسلامية تعهد الله عز وجل بحفظها لتبقى ظلالها وارفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وهذا ما لا يتحقق في القوانين الوضعية وذلك لاتسامها بالقصور وعدم الشمولية ولكون القائمين عليها الواضعين لها هم من البشر تختلف أفكارهم وتتفاوت عقولهم وتتباين أهواؤهم .   

المطلب الثاني

الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط البيئي نظاماً

الضبط الإداري في ذاته ينقسم إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص ، ويقصد بالضبط الإداري العام ، مجموعة  القيود والضوابط التي تهدف إلى حفظ الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة في سائر نواحي الحياة البشرية ودون تخصيص بناحية معينة أو أخرى ، ولذا فإنه يمثل القانون العام في مجال الضبط الإداري(1). وإن شئنا الدقة فلنسمه الضبط الإداري البيئي . 

أما الضبط الخاص فيقصد به صيانة النظام العام بطريقة معينة في ناحية معينة من أنواع النشاط الفردي ، كتنظيم الجماعات (قانون الجماعات) وتنظيم المحال العامة ، والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة(2) 

وهو في هذا المجال يتلاقى مع الضبط الإداري العام في حفظ النظام العام البيئي .

وقد يراد بالضبط الإداري الخاص ، تقييد نشاط الأفراد بالنسبة لناحية معينة من النواحي البعيدة عن أحد مكونات النظام العام الثلاث(3)( الأمن والصحة والسكينة ) . ومثال لذلك الضبط المتعلق بحماية الأمن الصناعي داخل المنشآت الصناعية(1) وتجميل المدن أو المباني السكنية الجاهزة من أجل حماية البيئة ( تنظيم المباني )(2).
المبحث الثاني

طبيعة الضبط الإداري البيئي : وفيه مطلبان

المطلب الأول

طبيعة الضبط الإداري البيئي فقهاً

حث القرآن الكريم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والآيات كثيرة في كتاب الله المسطور ترشد إليه كأساس للضبط الإداري في جلاء ودقة . وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحوي من الكنوز والدر المنثور ما يهيئ لصلاح مجتمع متماسك ، تصان فيه الحرمات ، ويزاد عن المصلحة العامة بالنفس والنفيس ، وسوف تقتصر في شأن دراسة طبيعة الضبط الإداري على بعض الآيات والأحاديث لنرى كيف فهم المسلمون حكمها وأدركوا طبيعة وظيفة الضبط الإداري ، أو بمعنى أصح وأدق التكييف الشرعي لها .

وفي معرض الاستدلال على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ننوه أولاً إلى أن هذا الأمر إلهي عام ، به جاء المرسلون وعليه أقيم الدين وهو من مهام الرسل عليهم السلام ، ومن أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر((1). ولهذا المبدأ تطبيقات عديدة في مجالات كثيرة من بينها الحسبة(2)       ( الضبط الإداري ) . فهي جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (3) . والأدلة عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية متكاثرة متضافرة تبين مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظيم منزلته وما حبى الله به هذه الأمة من خصوصية وخيرية إن هي قامت به خير قيام ، وقد جعل الله التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر علامة على الإيمان وخلافه علامة نفاق بل أن تقاعس المسلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر ظلماً ترفضه الشريعة وتمقته وحيث أن الحسبة تعتبر أحد تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أفرد لها الفقهاء أبواباً تناولت صورها وكيفية القيام بها وشروط القائم عليها وسوف أذكر بيان مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأدلة القرآن الكريم :-
1- قول الله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ( (1) ففي هذه الآية بيان لإيجاب الحسبة وهو ما يستفاد من قوله : " ولتكن " فهو أمر . والأمر في نصوص التشريع الإسلامي ظاهره الإيجاب . وفيها بيان أن الفلاح منوط بالقيام بها . إذ حصرت الآية الفلاح فيمن يمتثلون لهذا الأمر " أولئك هم المفلحون " أي المخلصون بكمال الله " وتدعو الآية إلى أن يكون للأمة الإسلامية رأي عام يقاوم الفساد ويدرس قواعد الإصلاح ويحمي وحدتها ويعد سياجاً واضحاً لها .

2- قوله أيضاً ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ( (2)
ففي هذه الآية تكريم الأمة الإسلامية ، لأنها من بين كل الأمم هي وحدها التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، فكملت كل خير ونفع للناس ، وإمعان النظر في الآية يوضح أهمية هذا المبدأ ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ، إذ ذكر الله سبحانه وتعالى قبل الإيمان به لينبه الأذهان إلى أهميته .

وهاتان الآيتان وغيرهما كثير في كتاب الله فيهما دلالة على أن الأمة إذا تركت المعروف وتواطأت على المنكر ، لحقها الذم وكان ذلك سبباً لهلاكها إلا قليلاً ممن كانوا ينهون عن الفساد. (  فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن  أنجينامنهم((3) 

3- قوله أيضاً ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ( (1) فجعل الله عز وجل التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر من صفات المؤمنين وذلك لمكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة فيه حماية الدين وحفظ الشريعة وإحقاق الحق ، وإبطال الباطل وبسببه تنزل البركات وتعم الخيرات ، وتزول النقم وتحل نعم . بل أن آثاره تمتد حتى إلى الحيوان والنبات وتسود بين الناس الحياة الهانئة ويتحقق الاستقرار والهدوء والسكينة والطمأنينة وبهذا سعادة الدارين .

أما أدلة السنة فهي كما يلي :-

1- ما رواه مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان "(2)
2- عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والجلوس في الطرقات . قالوا : يا رسول الله ما لنا بد ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال : فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " (3)
هذه بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي ترغب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وردع الفساد . ولن تستقيم حياة الأمة الإسلامية بغير تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كضرورة للحياة .

إن غاية هذا المبدأ ،  وهي تحقيق الوجود المتمكن للأمة الإسلامية لتأخذ بيد الحياة كلها إلى ما فيه خير الإنسان والوجود كله على هذه الأرض ، فيعم السلام والخير تحت راية الإسلام(1) .

وهكذا تتجه وظيفة الضبط الإداري في الإسلام لإقامة مجتمع فاضل ، لكل عضو فيه حق الإرشاد إلى الخير والاعتراض على الفساد(2) .

المطلب الثاني

طبيعة الضبط الإداري البيئي نظاماً

تمهيد وتحديد :

الضبط الإداري نظرية رحبة ، لها حدود واسعة وفروع متشعبة ، بسبب إمعان النشاط الضبطي في مجالات عديدة تزداد مع الأيام سعة ويصحبها تبعاً للملابسات والظروف تطور وتغير في الوسائل لتحقيق الصالح العام(3).

وإذا كانت الديمقراطيات الحديثة تعمل على كفالة  الحقوق والحريات العامة للأفراد ، فإن ممارسة هذه الحقوق والحريات يجب أن يتم في إطار النظام العام للدولة . ومن هنا كان من الضروري وجـود تنظيـم 

معين يعمل على وقاية المجتمع من خطر تصادم حريات الأفراد وتشابك نشاطهم وغايتهم .

وتقتضي هذه الوقاية ، الاعتراف لمن يمثل الجماعة بوضع الحدود والقيود على الأفراد بما يمكن الآخرين من ممارسة حرياتهم ونشاطهم حماية للنظام العام ومصالح المواطنين(1).  والضبط الإداري هو التنظيم الذي تحرص الدولة من خلاله على حماية كل ما يتعلق بالنظام العام ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى ولو ترتب على هذه الإجراءات الانتقاص من حقوق الأفراد أو تقييد حرياتهم(2)
ولهذا وغيره كانت فكرة الضبط الإداري في حاجة إلى ضبط علمي لمفهومها في الدراسات الحديثة . وهو مما لا مندوحة عن التصدي له ، بالإضافة إلى عرض مختلف صور النشاط الضبطي بهدف إبراز صلتها بحماية السكينة العامة . هذه الفكرة وتلك للضبط الإداري .تشكلان القسمات الأولية 0

طبيعة الضبط الإداري البيئي نظاماً : 

طبيعة الضبط الإداري أو المفهوم أو الماهية ترتبط بالمعنى أو الاسم المجرد وكما ينشأ عنه التعريف ، الذي يعبر عن عدد من الصفات تفهم 
من تصور التعريف وتكوِّن مفهومه(1)
وبخصوص تحديد ماهية الضبط الإداري أو تعريفه ثار الجدل بين الفقهاء وحمي وطيسه ، لأنهم هم الذين اضطلعوا بهذه المهمة . إزاء صمت المنظم الدستوري والقانوني عن وضع تعريف للضبط الإداري .


وفي معرض التعريف ، شجر الخلاف بين شراح القانون وسلكوا في ذلك طرائق قددا ، بحسب الزاوية التي يركز عليها كل قانوني فثلة من الأولين رأت الضبط غاية في ذاته أو وسيلة فعرفته بما يتضمن ذلك (2)  وقليل من الآخرين نظر إلى القائمين بالضبط وما يصدر عنهم من نشاط فأعطى له معنيين أحدهما  عضوي والآخر وظيفي(3) 

وبين هؤلاء وأولئك اتجاه ثالث – يعد في نظرنا أقرب إلى الصواب في تعريف الضبط لاتساقه مع المنطق – يركز على الماصدق الذي ينطبق عليه المفهوم ، فتارة يكون الماصدق واسعاً وتارة أخرى يكون ضيقاً وتبعاً له يأتي تعريف الضبط وهو ما ننتقل إليه .

أولاً : المفهوم الواسع للضبط الإداري :


يرتبط المفهوم الواسع بالنشأة الأولى للضبط الإداري حينما كانت وظيفة الضبط مختلطة بوظيفة الحكم في الزمن القديم ، وتمتد كذلك إلى مجال الخير والأخلاق(1). ولعل هذا المفهوم كان مستنبطاً من الدلالة اللغوية للفظ police أو الضبط ، أي مجموعة القواعد والأوامر التي يقتضيها تحقيق أهداف الجماعة السياسية(2)
وما لبث هذا المعنى يميل إلى نحو التحديد بفعل الزمن وخضوعه لعوامل التعرية السياسية ، كيقظة الشعوب ، وتطور الفكر السياسي إلى الاعتراف . بحقوق الأفراد وحرياتهم(3) .


وكان من نتيجة هذا التطور تحول مفهوم الضبط الإداري إلى فكرة قانونية قابلة للتحديد ، ووفقاً لها فإن اصطلاح الضبط لا يعدو أن يكون تعبيراً عن التنظيم القانوني ويكاد يكون بإيجاز مطابقاً لكلمة (القانون )(4

وهذه الفكرة صاغها العالم ( موريس هوريو ) في تعريفه للضبط بأنه " سيادة النظام والسلام lordr eta paix application preventive dedroitعن طريق التطبيق الوقائي للقانون أو هو " تنظيم المدينة أي الدولة " وبهذا يكون ( هوريو ) قدم تعريفاً غاية في الاتساع لمعنى الضبط يقوم على نظريته الشاملة له التي تتسع لكافة أوجه النشاط الإداري الأمر الذي يجعله يفقد خصائصه المميزة ويندمج في فكرة القانون(1) .

وإن كان هوريو فيما بعد فرق بين الضبط الإداري والرفق العام . وقد سار على نهج ( هوريو ) الأستاذ BENOIT الذي عرف الضبط الإداري بأنه " جموع الاختصاصات المخولة للإدارة للتدخل في الأنشطة والعلاقات الخاصة ، سواء بقواعد تنظيمية أو بقرارات فردية ، ووفقاً لهذا التعريف يتسع الضبط ليشمل كل وسائل المنع التي تقيد بها الإدارة الأنشطة الخاصة بطريقة مباشرة(2) . ومن أنصار هذا المفهوم ( بابا نيكولايديس ) ، الذي اتجه في أطروحته للدكتوراه لبناء نظرية للضبط تستوعب أغلب صور النشاط الإداري ، وفي سبيل ذلك عرف الضبط بأنه " نشاط يمارسه السلطات الإدارية بغرض كفالة حسن النظام سواء في الجماعة أو في المرافق العامة أو للمحافظة على أموال الدومين العام(1) بيد أن هذا المفهوم – كما هو موضح لم يسلم من الانتقادات العديدة التي وجهت إليه وأهمها ما يلي :

1- أنه يجعل من السلطة الإدارية كلها شكلاً من أشكال الضبط ، مع أن الضبط هو الذي يعد شكلاً من أشكال السلطة الإدارية(2) . 

2- أن الضبط الإداري في ظل المفهوم الواسع يفقد خصائصه المميزة ، ولا سيما عندما يكون مرادفاً للتنظيم القانوني(3)
3- أن التعريفات القانونية يفضل في شأنها ألا تكون عمليات منطقية بحتة ولا تحكمية خالصة ، وإنما ينبغي أن تكون ذات وظيفة ، وأن توفق بين المنطق المنسق والفائدة العلمية حتى تؤدي  

إلى تقسيمات قانونية ذات فائدة وقابلة للاستخدام(4). وأمام هذه الانتقادات لم يقو المفهوم الواسع على الاستمرار وبدأ الاتجاه إلى المفهوم الضيق وهو ما نبينه .

ثانياً : المفهوم الضيق للضبط الإداري .

يدور هذا المفهوم حول حماية النظام العام ، التي تتعلق بأمن المجتمع وسلامته . وفكرة النظام العام هي التي تبرر ما يتمتع به الضبط الإداري من طابع مميز ونظام قانوني خاص ويخول لها التدخل في نشاط الأفراد وحرياتهم ، واعتماداً على هذه الفكرة ذكر شراح النظام تعريفات عديدة تدور في مجملها حول الضبط بمعناه العام والذي يعرف بأنه :


(مجموعة القواعد والإجراءات التي تفرضا السلطة العامة على الأفراد وتنظم بها حرياتهم بقصد حماية النظام العام في المجتمع)(1) وواضح أن هذا التعريف يركز على الوسائل والإجراءات التي تلجأ إليها السلطة التنفيذية من أجل حماية النظام العام . وأساس ذلك أن الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها الأفراد ليست مطلقة . بل هي مقيدة بعدم الإضرار بحقوق وحريات الآخرين من جانب . وعدم مخالفتها للقواعد العامة التي يستقر عليها التنظيم الاجتماعي العام من جانب آخر (2).
ويميل بعض أنصار هذا المفهوم إلى التركيز على الجهات التي تباشر الضبط الإداري ، فيعرفه بأنه : حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيوداً تحد بها من حرياتهم …(1)
 ويذكر البعض الآخر بأنه ، نوع من الولاية الضابطة اختصت بها السلطة التنفيذية بغية إقرار النظام أو استتباب الأمن أوالمحافظة على السكينة العامة أو الصحة العامة ( الضبط الإداري البيئي )(2).

ولا تخرج التعريفات السابقة عما قدمه أنصار المفهوم الضيق من النظام المقارن كما في القانون الفرنسي للضبط الإداري ، فالعالم (دي لوبادير) عرفه بأنه " صورة من صور تدخل السلطات الإدارية بقصد فرض قيود على الحريات الفردية بهدف صيانة النظام العام وحمايته(3) 

وفي ذات المعنى ورد تعريف ( شارل ديباش )(4)
أما الأستاذ (مارسيل فالين) فقد كان حريصاً على ألا يتعدى الضبط الإداري على الحريات العامة بالتقييد لها ، من منطلق أن الحرية في نظره هي الأساس الذي لا يمس ، أما القيود التي تفرضها سلطات الضبط بشأن ممارسة الحرية ، فهي استثناء على هذا الأصل . وبلور   ( فالين ) هذه النقطة في تعريفه للضبط الإداري بأنه " ما تعرضه السلطات العامة من قيود على نشاط المواطنين وليس على حرياتهم0

وقد أضاف الأستاذ (بيزيه) بعض التوضيحات على تعريف فالين تدور حـول جـعل الـقيود والإجـراءات التي تفرضها السلطــة الإداريـة على حـقوق الأفراد وحـرياتهم للمحـافظة علـى النـظام العــام ، بمقتضـى أحكام القوانين0   

 ونحن من جانبنا نميل إلى المفهوم الضيق للضبط الإداري نظراً لما يتمتع به من تحديد يجعل مكوناته تندرج تحت الماهيه ، ثم أنه يضفـي     

على الضبط الإداري طابعاً خاصاً يأمن به جانب الإختلاط مع غيره . وأخيراً فإن التعريف كلما كان أقرب إلى التحديد والضبط – بخصائصه المتميزة ، فإن ما عداه لا يندرج في مفهومه ، حسبما تبين ذلك قواعد الإستنباط بواسطة إخراج محترزات التعريف ، وبناء على هذه التبريرات نرى الضبط الإداري يعمل على التوازن والتوفيق بين المصالح التي تستهدفها الجماعة والاحترام الواجب نحو نشاط الفرد في نطاق النظام العام بعناصره الثلاثة وهي الأمن العام  والصحة العامة ، والسكينة العامة . ( النظام العام البيئي ) .

ويستخلص من المفهوم الضيق للضبط الإداري أنه يعرفه بالغايات التي يسعى إليها وهي المحافظة على النظام العام البيئي . وفي سبيل ذلك تتسلح الإدارة بالوسائل السلطات المخولة للهيئات القائمة على الضبط في إطار من القانون ورقابة القضاء لحماية الحرية(1).

المبحث الثالث

وظيفة الضبط الإداري البيئي وفيه مطلبان

المطلب الأول 

وظيفة الضبط الإداري البيئي فقهاً

تتجه وظيفة الضبط الإداري  في الإسلام لإقامة مجتمع فاضل ، لكل عضو فيه حق الإرشاد إلى الخير والاعتراض على الفساد 0
وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة.
وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعيــة ومناصـب دينيـــة ، فأي من عدل في ولايـة من هذه الولايات لساسـها بعلم وعدل وأطاع الله ورسولــه بحسب الإمكان فهو من الأبــرار الصــالحين وأي من ظلــم وعمــل فيهـا ، بجهـل فــهو مـن الفجـار الظالميـن ، وأمــا المحتسـب فلــه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديـوان ونحوهم ، وكثير من الأمــور الدينيــة هو مشترك بين ولاة الأمــور فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته ، ويأمر  المحتسب بالجمعــة والجماعات وبصدق الحديث وأداء الأمـــانات وينهـى عن المنكـرات مــن 0 

الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك(1) 

فوظيفة الضبط الإداري البيئي في الإسلام ، تتناول جملة الأشياء التي تحيط بالإنسان ، بدءاً من الأرض التي يحيا عليها وتقله ، وصعوداً إلى السماء المبنية فوقه وتظله ، وما بينهما من العوامل والمؤثرات المختلفة . وزيادة على هذا ، فإنه يتعمق إلى داخل النفس البشرية ليضبط ما فيها،مستعلياً على غرائز الشر ، ساعياً إلى تهذيبها ، فهو يعتني بكل ما يحفظ على الإنسان بيئته(2). 

ولقد عني الإسلام أشد العناية بالصحة وحارب كل ما يضر بالصحة أو يؤذي الجسد وذلك لبناء مجتمع قوي يعمر الأرض ويحقق الخلافة فيها ، فالواقع أنه لا نهضة علمية دون صحة قوية ولا إنتاج متزايد دونها ، ولا جهاد بغيرها ، وقد حرص الإسلام على إسداء الأوامر والتعاليم التي تؤدي إلى المحافظة على الصحة العامة للمسلمين ومن قبيل ذلك أوامره في مجال صحة البيئة الإسلامية ونظافتها ، والتي تبدأ بنظافة البدن والأيدي والأسنان والأظافر والشعر ونظافة الملبس والطعام والشراب والبيوت والمدن والأنهار والآبار ، وتعد المحافظة على الصحة العامة ذات منزلة رفيعة في الإسلام بلغت درجة عبر عنها الرسول صلى الله

 عليه وسلم بقوله :  " الطهور شطر الإيمان "(1) وفي القرآن الكريم ( وثيابك فطهر ((2) وفي شأن نظافة المسجد كمثال مشرف للأماكن العامة المغلقة يقول الله تعالى ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطّهرين ((3).وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بتغطية أواني الشرب والأكل ، وهذا منه صلى الله عليه وسلم دليل على العناية والحرص الشديد في الحفاظ على صحة المسلم وتجنيبه كل ما فيه ضرر وذلك لأن تغطية أواني الشرب والأكل يحافظ عليها من تسلط الدواب الناقلة للميكروبات والجراثيم والهوام السامة ونحو ذلك ، فقد روى جابر " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوكئ أسقيتنا ونغطي آنيتنا "(4)
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه "(5) فالإسلام يدعو إلى الطهارة ويرسي قواعد السلامة التي يحيى الإنسان بضفافها حياة هانئة بعيدة عن الأسقام خالية من الأدواء ، ويضع الإسلام أساس نظــام الحجــر الصحي الذي وضعته القوانين الحديثة ، فيطلب من 
الأصحاء عدم مخالطة المرضى بالأمراض المعديه(1). ومن أخطرها الجذام . فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " فر من الجذام كما تفر من الأسد "(2)
وفي سبيل المحافظة على الصحة العامة فإن للمحتسب ( سلطة الضبط الإداري ) أن يمنع أصحاب العاهات من بيع الأغذية ، كالمجذوم وصاحب القروح ، ويمنعهم كذلك من استعمال الأماكن العامة(3) . تطبيقاً لحديث " لا ضرر ولا ضرار "(4).

وسوف أتناول ذلك مع الإطناب والتفصيل في مطالب قادمة بإذن الله تعالى ، ثم إن الإسلام يحرص كذلك على الأمن العام والسلامة العامة ويعنى بهما ، كل ما يطمئن الإنسان على نفسه وماله وعرضه من خطر الاعتداء ، إذ أن مناط الاحتساب في الشريعة الإسلامية المنع من الفساد في الأرض وقمع أهل الشر والعدوان يقول ( الماوردي )(5) فإنه أي    ( المحتسب ) يقر ما لا يضر ويمنع ما يضر ويجتهد فيما ضر ولم يضر لأنه من الاجتهاد العرفي(1) فيمنع المحتسب كل ما يؤدي إلى تعكير صفو الأمن العام والاهتمام بالطريق العام .


وهذا يظهر بجلاء سمو الوظيفة التي يتبوؤها الضبط الإداري البيئي في الإسلام ، ولذلك فإن الدول التي قامت بتطبيق الشريعة الإسلامية عاشت في رغد من العيش يحيى الناس فيها حياة طيبة هانئة بعيدة عن كل المؤثرات التي من شأنها أن تعصف بمقدرات البشرية ، ولذلك فإن الشريعة الغراء كما أمرت بالمحافظة على الأمن والصحة فقد كان لها الدور الرائد في حماية السكينة العامة ونشر الطمأنينة وإشاعة  السكون والاستقرار بين الناس ولهذا فإن النظام العام البيئي تتداخل عناصره وتتكامل فيما بينها من أجل سلامة البيئة وراحة الإنسان . والشريعة الإسلامية جاءت صالحة لكل زمان ومكان تضع قواعد الوقاية قبل نزول المشكلة فإذا وقعت المشاكل نظمت لكل معضلة ما يناسبها من الحلول والعلاجات الناجعة ، والمطلع على كتب الفقهاء المسلمين يرى في مؤلفاتهم الخير الكثير والنفع العميم إذ أنهم تناولوا بما يسمى فقه النوازل كل ما يحل في زمنهم من المستجدات وتعاملوا معه وفق أدلة ونصوص الكتاب والسنة وعلى ضوء القواعد الشرعية وأوجدوا لتلك النازلة ما يناسبها من الأحكام بعد تكييفها التكييف الشرعي المناسب ولهذا فإن المكتبات الإسلامية ثرّة بكنوز المعارف والعلوم يتفيء ظلاله المسلمون على مر العصور حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهذا من حفظ الله عز وجل لهذه الشريعة كما قال سبحانه ( إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون ( (1)
ولذلك في أبواب السياسة الشرعية في المؤلفات الفقهية تناول الفقهاء في باب الحسبة وأعمال والي الحسبة ما يعجب منه القارئ من الإلمام والإحاطة بكثير من الأنظمة والقوانين التي تعنى بالنظام الإداري البيئي وهذا من كمال الشريعة ولله الحمد والمنة0 

المطلب الثاني

وظيفة الضبط الإداري البيئي نظاماً

سوف نتحدث هنا عن طبيعة وظيفة الضبط الإداري ، والخصائص التي لا تنفك عنها في أصلها على نحو يحدد معالمها ويبرز ملامحها .

وقد درج جانب كبير من القانون على تناول طبيعة وظيفة الضبط الإداري من زاوية ما إذا كانت تعد وظيفة إدارية محايدة تمارس سلطاتها في حدود القانون ، وتهدف إلى حماية النظام العام في الدولة ، أم وظيفة سياسية تمثل مظهراً من مظاهر الدولة ، أو وسيلة تستعين بها للدفاع عن وجودها وفرض إرادتها(2). ونحن لن نسلك مثل هذه الطريقة في تحديد طبيعة وظيفة الضبط الإداري ، إذ هي أقرب إلى الجدل القانوني منها إلى بيان خصائص الضبط الإداري هذا من جانب . 

ومن جانب آخر فإن الترجيح بين الزاويتين السابقتين كان في  صالح الأولى التي تجعل الضبط الإداري وظيفة إدارية ، وتلك كانت من أعظم ما قدمه الفكر القانوني للإنسانية ، حيث حول فكرة الضبط من مجال الحكم إلى مجال الإدارة(1). 

ومن قبل ذلك كان الضبط الإداري أهم وسيلة في يد الحكام لقمع كل ما يهدد أمنهم الشخصي ، ووأد كل بارقة أمل في تغيير النظام للأفضل ، وهذا التحول هو الذي ميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية(2). 

وما دام أن الضبط الإداري استقر كوظيفة إدارية(3) ، غايتها حماية الأمن والنظام العام في الدولة ، فإن الوجهة التي نوليها لبيان طبيعته ، هي الاتجاه شطر أنواع الضبط الإداري للتمييز بينه وبين الأنواع الأخرى إذ أنها – على نحو ما سنرى – تتكامل مع بعضها في النهاية من أجل حماية السكينة العامة .

دور أنواع الضبط الإداري في تحديد طبيعة وظيفته: يميز القانون الإداري عادة بين الضبط التنظيمي ، الذي تمارسه السلطة التنظيمية من خلال ما تصدره من قوانين لحماية  المجتمع ككل ، وبين الضبط الإداري الذي تتولاه السلطة التنفيذية ، ممثلة في هيئاتها الإدارية بقصد المحافظة على النظام العام ، ولما كانت دراستنا للسكينة العامة تندرج أساساً ضمن الضبط الإداري الذي تباشره السلطة التنفيذية ، فإننا لن نعرض لتفاصيل التمييز بينه وبين الضبط التنظيمي .

بيد أنه قد يحدث أن تقوم السلطة التنفيذية بمباشرة نوع آخر من الضبط ، يسمى بالضبط القضائي ، ومعنى ذلك أن الضبط قد يكون إدارياً أو قضائياً .

وعلاوة على ذلك فإن الضبط الإداري في ذاته قد يكون عاماً أو خاصاً .

وبناء على التقسيم الذي ذكرناه للضبط الإداري – محل الدراسة – نتناول التمييز بين الضبط الإداري والقضائي من جانب وبين الضبط الإداري العام والخاص من جانب آخر ، لنرى إلى أي منهما تنتمي حماية السكينة العامة .

أولاً : التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي .

إن التمييز بين الضبط الإداري  و الضبط القضائي(1). قد يبدوا يسيراً من الناحية النظرية على أساس أن وظيفة الضبط الإداري هي مراقبة نشاط الأفراد ، وتوجيه سير هذا النشاط بطريقة تكفل صيانة النظام العام . بينما وظيفة الضبط القضائي هي الكشف عن الجرائم بعد وقوعها بالفعل والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة لإثبات التهمه عليهم .

ومع هذه السهولة فإن التمييز بين الضبطين في العمل يعد عسيراً خاصة إذا عرفنا أن كثيراً من القائمين بالضبط الإداري يباشرون في نفس الوقت ، الضبط القضائي . فجندي المرور مثلاً هو الذي ينظم حركة سير السيارات وهذه إحدى مهام الضبط القضائي .

وأمام هذه الصعوبة حاول شراح القانون والقضاء وضع معايير للتمييز بينهما . ومن خلال جولتنا في مؤلفات القانون الإداري واستقراء أحكام القضاء الإداري نلحظ معيارين أساسيين هما :

أ- المعيار العضوي : 

يقوم هذا المعيار على أساس النظر إلى الهيئة التي تتولى الضبط فالضبط الإداري تتولاه السلطة التنفيذية . 

أما الضبط القضائي فتتولاه السلطة القضائية ، ورغم سهولة هذا المعيار وبساطته ، إلا أنـه يؤخـذ عليـه اكتفائه بالمظهر دون الجوهر ، وفضلا عن ذلك فإنه لا يستقيم في حالات ازدواج صفة شخص القائم بالعمل . لأن كثيراً من رجال الضبط القضائي قد يكونون في حالات كثيرة من رجال الضبط الإداري مثل : أعضاء الرقابة الإدارية ومفتشي التموين ومأموروا المراكز والأقسام والعمد والمشايخ(1). وإزاء ذلك تم هجر هذا المعيار والاتجاه صوب معيار آخر هو :

ب- المعيار الموضوعي : 

يعد هذا المعيار هو المعيار الحقيقي للتمييز بين الضبط الإداري والقضائي . ويقوم على أساس النظر إلى العمل أو الوظيفة والغاية منها فالضبط الإداري يستهدف غرضاً وقائياً يتمثل في تفادي كل ما من شأنه وقوع الاضطراب أو الكوارث أو انتشار الوباء . فهو سابق على وقوع الإخلال بالنظام العام ( الأمن – الصحة – السكينة ) ويمنع كل اضطراب أو إخلال به(2).

أما الضبط القضائي ، فهو لاحق على وقوع الإخلال بالنظام العام ، يرمي إلى تتبع الجرائم بعد وقوعها . وهو بهذا المعنى يستهدف غرضاً علاجياً من خلال ما يتضمنه من زجر وعقاب للمجرمين بعد حدوث الجرائم وارتكابها فعلاً(3).

وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي(4) ، بالمعيار الموضوعي وسايره في ذلك مجلس الدولة المصري(5). 

ثانياً : التمييز بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص ، الضبط الإداري في ذاته ينقسم إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص ويقصد بالضبط الإداري العام ، مجموعة القيود والضوابط التي تهدف إلى حفظ الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة في سائر نواحي الحياة البشرية دون تخصيص بناحية معينة أو أخرى ، ولذا فإنه يمثل القانون العام في مجال الضبط الإداري(1) ، وإن شئنا الدقة فلنسمه الضبط الإداري البيئي . 

أما الضبط الخاص فيقصد به صيانة النظام العام بطريقة معينة في ناحية معينة من أنواع النشاط الفردي ، كتنظيم الاجتماعات                   ( قانون الاجتماعات ) وتنظيم المحال العامة ، والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة(2) . 

وهو في هذا الجانب يتلاقى مع الضبط الإداري العام في حفظ النظام العام البيئي .

وقد يراد بالضبط الإداري الخاص ، تقييد نشاط الأفراد بالنسبة لناحية معينة من النواحي البعيدة عن أحد مكونات النظام العام الثلاث(3).       ( الأمن والصحة والسكينة ) ومثال ذلك الضبط المتعلق بحماية الأمن الصناعي داخل المنشآت الصناعية، أو تجميل المدن أو المباني السكنية الجاهزة من أجل حماية البيئة ( تنظيم المباني )(1) من خلال ما تقدم عرضه لأنواع الضبط الإداري ، التمييز بين كل نوع منها ، يمكننا أن نستخلص خصائص الضبط الإداري التي يتميز بها ، والتي تعبّر في الوقت ذاته عن طبيعته ، وهي ما ننتقل إليه فيما يلي :

خصائص وظيفة الضبط الإداري البيئي :

1-تنظيم قانوني غائي : يعد الضبط عملية قانونية شرعية ، تحكمها المبادئ القانونية والقواعد التي تخضع لها السلطة التنفيذية في مباشرة نشاطها وأهم هذه المبادئ احترام مبدأ الشرعية(2) . فلا تتجاوز الإدارة في مباشرة نشاط الضبط ، الحدود التي رسمها القانون لممارسة هذه الوظيفة ، بل تلتزم بمراعاة القواعد الإجرائية عند ممارستها لسلطاتها(3). ويأتي في مقدمة الحدود التي رسمها القانون ، الهدف والسبب .فالهدف هو النظام العام والسبب هو أي اضطراب أو إخلال أو جلبة تخل بالنظام العام ، أو تشكل خطراً حقيقياً عليه ، ويستطيع القضاء أن يفحص الوقائع من حيث وجودها المادي . وذلك في إطار سلطته في الرقابة على توافر أسباب قيود وإجراءات التدبير الضبطي ودرجة خطورتها . وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل تدبير يعد مشروعاً لكونه ناجحاً ‍‍‍‍‍‍‍‍! فالتدابير التي تتناسب مع الغاية المطلوبة (حماية النظام العام) هي وحدها التي تكون مشروعة . ويعود السبب في ذلك إلى أن الضبط يجب عليه أن يقدر التضحيات التي تفرض على الأفراد في سبيل المحافظة على النظام العام(1). 

2-ضرورة اجتماعية :

 وظيفة الضبط الإداري تعد ضرورة للمجتمع ، لا يستطيع أن ينتظم بدونها . والذي أضفى على وظيفة الضبط هذه الصفة ، هو ما يهدف إليه من حفظ النظام ورسم حدود للحريات العامة التي ينجم عن إطلاقها قيام الفوضى المؤدية إلى انتكاسها . وما دام أن الوظيفة في ذاتها ضرورة فإن أي تدبير ضبطي يتخذ استنادا لها ، ويقيد حرية من الحريات العامة ، لا يمكن تبريره إلا إذا كان ضرورياً لوقاية النظام العام .

ولا شك أن تدبيراً هذا شأنه ، لا يتسامح بداهة في تسويفه إلا إذا كان ضرورياً لوقاية النظام(2) .  ومن القواعد المسلم بها ، أن المصلحة العامة تقدم على الخاصة ، بحيث إذا تعارضت المصلحتان ، قدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، ولا مراء في أن صيانة النظام العام البيئي باستتباب الأمن وتوفير الصحة وانتشار السكينة بين المواطنين تعتبر من المصالح العامة التي تسهر الدولة على تحقيقها . وبناء على ما ذكرنا ، فإن كل تدبير تتخذه سلطات الضبط الإداري . يجب أن يكون غرضه الأساسي حماية النظام العام ، وإلا انحرف الضبط  عن وظيفته الرئيسية . وإذا اشتبه الأمر على مصدر القرار الضبطي وجب عليه إيثار الحرية وتغليب مقتضياتها ، وبهذا يكون التحقيق العملي لشرط الضرورة في ممارسة الضبط(1) .

3-ذات طبيعة وقائية :

تعمل وظيفة الضبط الإداري على تنظيم الدولة تنظيماً وقائياً يكفل سلامة المجتمع . فالإدارة تتدخل لمنع تصرفات الأفراد من الإخلال بالنظام العام وارتكاب أعمال غير مشروعة تهدّد استقرار واستتباب الأمن وتعكر صفو هدوئه ، وفي هذا المعنى يبرز غرض الضبط ، وهو مراقبة نشاط الأفراد لمنعه مقدماً من المساس بأمن المجتمع وذلك بممارسة نشاط توجيهي للأفراد في كيفية ممارسة الحق والحرية الفردية

ويقصد بالطبيعة الوقائية للضبط الإداري ، أنه لا يقف عند حدود سبق الضبط على حدوث المخالفة ، ولكنه يتحقق كذلك بمنع الاستمرار في ارتكابها .

4-تكامل أنواع الضبط الإداري وتضافرها لحماية السكينة العامة الواقع الذي يفرضه العمل ، هو أن الضبط الإداري والقضائي وكذلك العام والخاص يكمل كل منهما الآخر(1) ، ويعتبر ضرورياً لأمن وسلامة المجتمع(2) .

فالحقيقة أن الإدارة مهما اتخذت من إجراءات وقائية لمنع الجرائم ومكافحة الضوضاء والحيلولة دون تهديد الصحة العامة ، فإن هذه الإجراءات لا تؤدي إلى زوال الجريمة أو توفير السكينة الشاملة أو عدم ظهور الأمراض تماماً(3) . 


ولهذا فإن الضبط القضائي يحتاج دائماً إلى تضافر الضبط الإداري معه في سبيل صيانة النظام العام ، وسبب ذلك أن العقوبات التي يقررها الضبط الإداري قد لا يتمخض عنها لزاماً الأثر النفسي الرادع والزاجر ، نعم إن الخوف من العقاب المسلط على النفوس قد يفرض عليها التزام جانب العقل وانتهاج الحكمة في تصرفاتها(4). 


ولكنه لا يمكن الاعتماد عليه وحده في حماية النظام العام لأن وظيفة الضبط أوسع من مجرد الزجر أو الردع والترهيب من ارتكاب الجرائم . ولذا وجب التدخل لمنع كل فعل يخل أو يهدد النظام العام ولو لم يكن يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ، وهو مما لا يتأتى إلا عن طريق الضبط الإداري(1) . فمن المسلم به أن الاحتياط وتوقي حدوث الجريمة أفعل في مكافحة الشر من علاجه بعد وقوعه .

وتفرض خاصية التكامل بين الضبط القضائي(2) والإداري التنبيه إلى أن وجود الضبط الإداري لم ولن يغني عن وجود الضبط القضائي كذلك . فلم يوجد ، ولن يوجد مجتمع ، مهما بلغت درجة تنظيمه لا ترتكب فيه جرائم ولا تقع فيه مخالفات حتى ولو قامت سلطات الضبط الإداري بواجبها على أحسن ما يكون(3).


وكذلك الحال بالنسبة للضبط الإداري العام والخاص ، يتضافران سوياً وتوجد بينهما علاقة متبادلة من أجل المحافظة على النظام العام . وفي ميدان القانون الإداري البيئي ، يؤدي الضبط الإداري الخاص دوراً هاماً في سبيل حماية البيئة .


فهناك ضبط إداري خاص بالمنشآت الخطرة والمضرة بالصحة والمقلقة للراحة ، وآخر لمقاومة الضوضاء وثالث للصحة العامة وهكذا ، أي أنهما يهدفان إلى حماية النظام العام البيئي وفي الغالب ينص القانون على مشاركة الضبط الإداري العام في ممارسة سلطات الضبط الإداري الخاص وضمان تنفيذ الإجراءات التي يتخذها .


ويستخلص من كل ما سبق أن الضبط الإداري والقضائي وكذلك العام والخاص يتضافران معاً ويتكاملان من أجل حماية السكينة العامة وبالتالي حماية البيئة من التلوث السمعي ( الضوضاء ) .
المبحث الرابع

نطاق الضبط الإداري البيئي


يستهدف الضبط الإداري العام غاية محددة ، وهي حماية النظام العام بمعناه الذي رأيناه من قبل ومحاولات القانون والقضاء للتعريف به. وبالرغم من ديناميكية(1) اصطلاح النظام البيئي ، فإن ذلك لم يمنع وجود اتفاق على ثلاث عناصر أو مكونات لمنظومته تدور حولها أهداف الضبط الإداري والبيئي ، وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والتي يجمع شراح القانون والقضاء على احتواء النظام العام لها كعناصر رئيسية له وإن كان هناك خلاف على ما يزيد عليها(2).  وفي هذا المطلب سنقوم باستعراض مفهوم كل عنصر من هذه العناصر  من واقع آراء شراح القانون وأحكام القضاء . 
حيث أن المنظّم قد أوردها بنصوص مجملة في النظام المقارن ، وكأنه أراد – عن قصد – أن يضطلع القانون والقضاء بتفصيل هذا الإجمال .

والواقع أنه لا يمكن إدراك أهمية أهداف الضبط الإداري أو عناصر النظام العام إلا بتصور نقيضه وهو الإخلال بكيان كل هدف أو عنصر منها . ويتمكن الإحساس بهذه الأهمية من غشيان مظاهرها الخارجية . وهي سلامة الطرق وهدوؤها واطمئنان الناس على حرياتهم الشخصية وحياتهم وأموالهم وحرمات مساكنهم . بيد أن هذا الهدوء وبث الأمن في قلوب أفراد الجماعة باستتباب أسبابه . لا يستر رهبة ولا كبتا يخفت معهما كل صوت ولا ينطلق أي لسان ، بل يتعين أن يجري كل ذلك في حدود القانون .

وبإجمال تكمن أهداف الضبط الإداري في حماية الجمهور من الاضطراب الحسي . وتنقية الجو الذي يتنفس فيه أفراد الشعب من التلوث صوناً للصحة العامة ، وحمايته من كل ما يمس طمأنينة وسكينة بقطع أسباب الصخب والإقلاق والإزعاج التي تجاوز المألوف(1) .

المطلب الأول

تلازم السكينة مع الأمن العام

الفرع الأول

تلازم السكينة مع الأمن العام فقهاً :
تحرص الشريعة الإسلامية كل الحرص على الأمن العام والسلامة العامة وتعني بهما ، كل ما يطمئن الإنسان على نفسه وماله وعرضه من كل خطر الاعتداء . والأمن يقابل الخوف ويضاده : قال تعالى     ( وليبدلنّهم من بعد خوفهم أمناً ( (2)
فكل ما يتحقق منه الخوف للإنسان فيأمن منه يسمى أمناً . ومن ثم كان الأمن شاملاً لكل معاني الحياة ومقاصدها الرئيسية كالنفس والولد والأهل والعرض والمال وغير ذلك من المصالح الضرورية التي إذا جاء الإنسان أمر من الخوف عليها أذاع بها إلى السلطات العامة . واضطلاع سلطة الضبط الإداري بتحقيق الأمن العام مقصداً سياسياً  في الشريعة الإسلامية ، إذ أن مناط الإحتساب ، المنع من الفساد في الأرض ، وقمع أهل الشر والعدوان .

ولتحقيق ذلك أجاز الفقهاء للمحتسب أن يؤدب كل من يكون في حالة خطرة على المجتمع ولو لم يرتكب معصية ، وذلك بالحبس والضرب إلى أن يتوب ويقلع عن ذلك ، كمن إشتهر بالإجرام في القتل والاغتصاب والسرقة .

ويمنع المحتسب كل ما من شأنه المضايقة في الطرقات ( أشغال الطريق) من بروز الحوانيت ( المحال التجارية أو الدكاكين ) . 

كما يمنع البناء في الطرق حتى لا يعوق نظام المرور ، ويعرض حياة المسلمين للخطر(1) . 

وبعبارة الماوردي فإنه ( أي المحتسب ) يقر ما لا يضر ويمنع ما يضر ويجتهد فيما ضر ولم يضر لأنه من الاجتهاد العرفي(2) .

ويلزم المحتسب أصحاب المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع منها من أضرار(1) . ويعمل على صيانة الجسور لتوقي البلاد من خطر الفيضان ، وما يترتب على ذلك من تعكير صفو الأمن العام(2).

وللمحتسب أن يمنع أصحاب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها ، ويمنعهم كذلك من السير عند اشتداد الريح(3) .وفي شأن الاهتمام بالطريق العام ، لا يجوز لأحد أن يطرح القمامة على جدران الطريق . 

ولا يبدد قشور الفواكه في الطريق خاصة التي تسبب منها الانزلاق والتعثر كقشور البطيخ والموز ونحوها(4) .

ويظهر التلازم بين السكينة والأمن العام في أن كل منهما مكمل للآخر فإذا استتب الأمن وعدمت الاضطرابات وانتظم الناس في أمر معيشتهم بعيداً عن الخوف والإرهاب والتهديد خيمت على ذلك المجتمع أجواء الهدوء وحلت السكينة وزالت معالم الضوضاء .

الفرع الثاني

تلازم السكينة مع الأمن العام نظاماً

يقصد بتحقيق الأمن العام اطمئنان جمهور أفراد المجتمع على نفسه وماله . ويكون ذلك باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحوادث أو احتمال وقوعها والتي من شأنها إلحاق الأضرار بالأفراد أو الأموال(1) . وهذا الهدف بذاته واسع ، يشمل كل الجرائم ابتداءً من جرائم أمن الدولة حتى حوادث الطرق والحريق والفيضانات(2). كما يدخل في نطاقه حماية الأفراد من المنازل الآيلة للسقوط والمباني الخطرة والمتصدعة وعرض الأشياء التي يخشى سقوطها على المارة في الطريق من نوافذ المنازل أو إلقاء أشياء ضارة بالمارة بالطريق .

ولسلطة الضبط الإداري أن تنهى عن عقد إجتماع معين أو تنظيم مظاهرة إذا كان من شأن أيهما الإخلال بالنظام العام أو السكينة العامة . لأنه يخشى من نشوء سبب يهدد بالاضطراب  . وقد يتأزم الوضع فتضطرم شواجر الفتنة وتسود اضطرابات عامة(3) . بسبب تأجيج الخواطر وإستجاشة الحماس في الاجتماعات والمظاهرات ، على نحو ينبثق عنها العدوان ويتطاير منها شرر الفتنة .

ويوجد تطابق بين تحقيق الأمن العام ومفهوم السلامة العامة الذي فرض نفسه في مجال المرور بصفة خاصة . حيث أدى تزايد عدد المستخدمين للأدوات المتحركة مع ازدحام المدن  بالسكان إلى بروز هذا المفهوم في مجال تنظيم المرور بصفة خاصة وصنوه أيضاً ، وهو حق الإنتظار الذي يفرض نفسه للتوفيق بين حق المرور في الشوارع وحق أصحاب السيارات في تركها أمام منازلهم(1) .

ولكفالة السلامة العامة في مجال المرور يجب على سلطة الضبط الإداري أن تتحقق من أن الشوارع ممهدة لسير المركبات المتحركة      ( السيارات ) وأن تخصص أماكن لمرور سيارات النقل البطيء وأوقاتاً لمرور الشاحنات والعربات الكبيرة ومن أهم مظاهر السلامة العامة في مجال المرور ، وضع الإشارات الضوئية في مفترق الطرق وتوقيع العقوبة الرادعة والفورية على من لا يعبأ بهذه الإشارات . 

أما ما نراه من سير المشاة – ولا سيما في المدن الكبرى – في نهر الطريق ، وعدم السير على الأرصفة الملاصقة للطريق ، فهو مظهر من مظاهر الفوضى التي تتسم بها بعض الدول النامية حيث يتجول المشاة بين السيارات بكل هدوء ، دون اعتراض من قائدي السيارات أو من شرطة المرور  . بخلاف الحال في الدول المتقدمة ، حيث يكون العقاب شديداً للمشاة الذين يعبرون الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة ، حرصاً على سلامتهم العامة(2) .

وأخيراً فإن سلطة الضبط الإداري وهي بصدد تنظيم المرور أن تضع حدوداً قصوى لسرعة مرور السيارات خلال ساعة زمنية مثلاً ، وأن تضع رادارات على الطريق لضبط مخالفات السرعة . ولها أيضاً أن تضع حداً أقصى لحمولة الشاحنات حماية للطريق العام ، ولها الحق في تعيين الشوارع التي تمر بها عربات الركوب وقصر المرور على شارع دون آخر ، ومنعه من شارع أو جزء منه وكذلك الحق في تنظيم المرور صيانة لأرواح الناس وللمحافظة على الأمن العام .

      ويتضح من خلال عرض ذلك كله مدى التلازم الوثيق بين السكينة 

والأمن العام ، وأن كلا منهما مكمل للآخر ، ومن المؤكد أن  الإخلال بالسكينة العامة ، والذي تسببه الضوضاء – يؤدي حتماً إلى المساس بعنصر الأمن العام ، لما يسببه من أخطار وإختلال في التوازن الحسي والنفسي ، وزيادة في التوتر وعدم ضبط الأعصاب والميل إلى التعدي وضعف التحــكم في الانفعالات ، وطبيعـي أن يترتب على مثل هذه
الأخطار زيادة ،  المشاحنات والمشاجرات بين الأفراد مما يعكر صفو الأمن العام(1) .
المطلب الثاني

تلازم السكينة مع الصحة العامة

الفرع الأول

تلازم السكينة مع الصحة العامة فقهاً


تحرص الشريعة الإسلامية على بناء مجتمع قوي يكون المؤمن القوي فيه خيراً وأحب إلى ربه من المؤمن الضعيف ولذا حاربت كل ما يضر بالصحة أو يؤذي الجسد ، رغبة منها في المحافظة على الفرد والمجتمع في أحسن حالاته الصحية . 

والشريعة بذلك تبني المجتمع على أساس من الواقع . 

فالواقع أنه لا نهضة علمية دون صحة قوية ولا إنتاج متزايد دونها ، ولا جهاد بغيرها . وقد حرص الإسلام على إسداء الأوامر والتعاليم التي تؤدي إلى المحافظة على الصحة العامة للمسلمين ومن قبيل ذلك أوامره في مجال صحة البيئة الإسلامية ونظافتها ، والتي تبدأ بنظافة البدن والأيدي والأسنان والأظافر والشعر ونظافة الملبس والطعام والشراب والبيوت والمدن والأنهار والآبار . وتعد المحافظة على الصحة العامة ذات منزلة رفيعة في الإسلام بلغت درجة عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : (الطهور شطر الإيمان ( (1) وفي القرآن الكريم ( وثيابك فطهر ( (2)وفي شأن نظافة المسجد كمثال مشرِّف للأماكن العامة المغلقة بقول رب العزة في كتابه المسطور : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ( (3)وقال صلى لله عليه وسلم أيضـاً : " إن الله نظيف يحب النظافة  "(4) 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بتغطية أواني الشرب والأكل ، فقد روى جابر " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم "  أن نوكيء أسقيتنا ونغطي آنيتنا"(1) 

وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   

" لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا  يجري ثم يغتسل فيه " . (2)

وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أنه يغسل سبع مرات : أولا هن بالتراب )(3) ويدرس الإسلام أساس نظام الحجر الصحي الذي وضعته القوانين الحديثة ، فيطلب من الأصحاء عدم مخالطة المرضى بالأمراض المعدية ، (4) ومن أخطرها الجذام . فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " فر من الجذام كما تفر من الأسد " . (5)
وروى عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال : " بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل ، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها ، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها (6)
وفي سبيل المحافظة على الصحة العامة فإن للمحتسب ( سلطة الضبط الإداري ) أن يمنع أصحاب العاهات من بيع الأغذية كالمجذوم وصاحب القروح . ويمنعهم كذلك من استعمال الأماكن العامة(1) تطبيقاً لحديث " لا ضرر ولا ضرار "(2) ومن أدق وأوضح اختصاصات مباحث التموين كسلطة ضبط إداري ما ذكر في كتاب نهاية الرتبة : من أنّ للمحتسب أن يأمر الخبازين بنظافة أوعية الماء وتغطيتها وغسل المعاجن وتنظيفها ، وكذلك ما يغطى به الخبز وما يحمل عليه . وعليه أن يأمر العجان ألا يعجن بقدميه ، وعليه أن يلبس ثوباً مقطوع الأكمام وهو يقوم بعملية العجين وأن يتلثم حتى لا يعطس أو يتكلم ، فيسقط شيء من بصاقه أو مخاطه بالعجين ويربط على جبينه عصابة بيضاء لئلا يعرق فيقطر منه شيء في العجين ، ويحلق شعر ذراعه حتى لا يسقط منه شئ في العجين . وإذا عجن في النهار فليكن عنده إنسان في يده مزبه ( مراوح التهوية الآن ) يطرد عنه بها الذباب حتى لا تقع في الطعام(3) . 

وفي خصوص الشروط الصحية اللازمة لترخيص الأفران ، فإن المحتسب يأمر الفرّانين بأن ترفع سقائفهم وتفتح أبوابها ، ويجعل في سقوف الأفران منافس ( مداخن ) واسعة ، يخرج منها الدخان لئلا يضر الناس بذلك .

وبالنسبة لأصحاب المطاعم ويسميهم الشيرزي ( الطباخين ) يذكر الشيرزي أن على المحتسب أن يأمرهم بتغطية أوانيهم وذلك لحفظها من الذباب وهوام الأرض وأن تغسل الأواني بالماء الحار . وتمتد سلطة المحتسب إلى باعة الخضروات في الأسواق والمحلات ، فيأمرهم ببيعها مغسولة ويجب أن ينهاهم عن بيع مادوّد من البطيخ والغثاء والتين والرطب ، وبالنسبة لتجار الحبوب فإن المحتسب ينهاهم عن بيع ما سوس من الباقلاء والحمص وعن خلط القديم بالجديد ،و يأمرهم أن ينثروا عليه الملح المسحوق ليدفع مضاره(1) . وتظهر بصورة جلية اختصاصات المحتسب في المحافظة على الصحة العامة ، فيما يتعلق بسلطته على القصابين ( الجزارين ) ، فيمنعهم من الذبح على أبواب دكاكينهم وإنما في الأماكن المخصصة لذلك المقصب : ( المسلخ ) وينهاهم عن نفخ الذبيحة قبل سلخها ، لأن نكهة بن آدم تغير اللحم وتزفره ولا يذبحوا بهيمة جربة أو ميتة(2). ويمنع المحتسب القصابين من إخراج توالي اللحم ( الأفخاذ ) من حد مصاطب حوانيتهم حتى لا تلتصق بثياب الناس فيتضرروا من ذلك(3) .

ويأمر بائعي اللحم بتغطيته لأن الحشرات تدب عليه(4) . ويمارس المحتسب سلطته أيضاً على اللبانين ، فيأمرهم بتنظيف أوانيهم وغسلها وتغطيتها ، ويتعين غسل الأواني التي يبيعون فيها اللبن كل إناء على حدة(5) .

كل هذه الاختصاصات للمحتسب في ميدان الصحة العامة من أجل أن يأكل الناس طعامهم هنيئاً مريئاً . وإذا كنا قد رأينا من سلطة المحتسب أن يأمر بتغطية الطعام وأوانيه ، فكذلك الشراب .

ويلحق بهذه الأواني الآن في النهي عن كشفها مادام فيها طعام أو شراب ، صناديق القمامة التي تحتوي على فضلات الطعام والشراب ، فالواجب على سلطة الضبط الإداري ( وخاصة شرطة المرافق ) أن تشرف بدقة على تغطية هذه الصناديق أو ما يماثلها من أكياس القمامة وصفائحها ، بغطاء محكم ويحول بينها وبين انبعاث الروائح الكريهة منها، سيما وأنها مرتع خصب للحشرات والبعوض وخصوصاً الذباب فمهما بذل المواطن على المستوى الفردي الخاص من جهد من أجل تحقيق نظافة مسكنه ، فلن يتحقق له ذلك مما لم تقم سلطات الضبط بمراعاة شروط النظافة العامة(1) . وهذا ما سبق إلى تقريره الشيرزي بشأن اختصاصات المحتسب . وإن تعجب فعجب أنه إذا جاء السبق في مجال التنظيم لأمر ما من قبل الفقهاء المسلمين ، يشمئز بعض الذين يخافون من أن يسود الإسلام ، وإذا جيء به من قبل أحد علماء الأعاجم إذا هم يستبشرون ، وسلقوا الذين أبرزوا سبق الفقه الإسلامي بألسنة حداد .

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في مؤلفاتهم البيان الكافي للعناية بإزالة الضرر المتمثل بالضجيج والضوضاء عند ذكرهم وجوب منع الجار من أن يضع إصطبلا للخيل بجوار جاره وذلك لما تحدثه من حركة في الليل وكثرة دوران يترتب عليه عدم حصول النوم والراحة للجار لأن ذلك ينعكس سلباً على صحته إذ فقدان الكفاية من النوم يسبب اختلالا في التوازن الحسي والنفسي وزيادة في التوتر وعدم ضبط الأعصاب وغيرها من الأضرار النفسية العصبية ومثل ذلك منع وضع طاحونة يتأذى بها الجار وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "(1).

فبذلك يتبين ان الشرع المطهر عني العناية الفائقة بالصحة العامة ومن ذلك الاهتمام بحماية السكينة والمحافظة على الهدوء ومكافحة الضوضاء  لمـا بينهما من تلازم شديد فالضجيج أو ما يسمى بالضوضـاء هو من أهم المخاطر البيئية التي تؤثر على صحة الإنسان وتفكيره وأعصابه بشكل مباشر وقد ابتليت معظم المدن في العالم وخاصة الكبيرة منها بمشكلة الضجيج وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والمعالجات لتخفيف حدته في هذه المدن ، وبالتالي الحد من تأثيره السلبي على الإنسان حيث يسرع الضجيج عمليات هرم جسم الإنسان ويضعف إنتاجية العمل العقلي بنسبة 60% ، بالإضافة إلى أنه يضعف إنتاج العمل العضلي بنسبة 30% ويؤثر على النوم الذي هو بمثابة استعادة للنشاط ، وتؤكد الإحصاءات أن خمس المصابين بالأمراض النفسية في فرنسا هم ضحية الضجيج ، بينما ثلث النساء وربع الرجال في إنجلترا يصابون بالعصاب لنفس السبب كما أن للضجيج علاقة بالحوادث خاصة تلك الناتجة عن وسائل النقل والصناعة ، وقد جاءت الشريعة الغراء بالدواء الشافي والبلسم الناجع للمحافظة على الطمأنينة والسكينة ومنع الجلبة والصخب وتحقيق المصالح ودرء المفاسد وتوفير الحياة الهانئة للعباد .

الفرع الثاني

تلازم السكينة مع الصحة العامة نظاماً

يقصد بها العمل على كل ما من شأنه الوقاية من الأمراض ومن انتشار الأوبئة ، وكل ما له مساس بالصحة العامة سواء كان متصلاً بالإنسان أم بالحيوان أم بالأشياء ( المساكن والطرق العامة )(1).

وتستلزم هذه المحافظة ، قيام سلطات الضبط بمنع ما قد يكون سبباً في المساس بالصحة العامة كمراقبة الأغذية وإعداد المياه الصالحة للشرب والمحافظة عليها من التلوث ، ومقاومة الأمراض المعدية وتنظيم المجاري العامة أو الصرف الصحي إلى غير ذلك من الأعمال التي تلزم للمحافظة على صحة الجمهور(2) .

وقد زادت أهمية المحافظة على الصحة العامة في الوقت الحالي بسبب النمو السكاني وكثرة الاتصالات بين الناس علاوة على أن التقدم التكنولوجي كان له أثراً سلبياً على صحة الإنسان ، وظهرت أمراض لم تكن معروفة من قبل ولها أبعاد اجتماعية خطيرة من شأنها الإخلال بالنظام العام ، وهو ما  يبدو واضحاً في حالة انتشار وباء الكوليرا أو الطاعون على سبيل المثال .والمحافظة على الصحة العامة  ليست مفهوماً قانونياً مجرداً ،وإنما ترتبط بواقع الحياة اليومية ، ولذا فهي تتطور باستمرار وهذا هو الملاحظ  الآن . ففي البداية كانت المحافظة عليها مقصورة على الأماكن والطرق العامة ، ولكن في الوقت الحالي اتسع مفهوم المحافظة وفرض على سلطة الضبط الإداري واجب القيام بما يلي : 

1-اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة صلاحية المواد الغذائية المعروضة  للبيع في الأسواق المركزية والمطاعـم ، والإشراف الصحي على هذه

 المطاعم والمحلات والباعة الذين يتداولون هذه المواد مع المستهلكين لها .

2-مراقبة المجازر ( المسالخ ) والحظائر والقضاء على الحيوانات الضالة وغيرها ، وإبادة الحشرات الضارة والناقلة للأمراض والأوبئة (1)، كالذباب والناموس المنتشران بكثرة في الريف والبعوض والفئران والزواحف وغير ذلك من الحشرات حاملة الأوبئة والجراثيم . وهو ما يؤدي إلى خسارة كبيرة وإنفاق لإصلاح أوضاع كان يمكن تداركها بالعمل الجاد على تحقيق النظافة العامة وحماية البيئة من التلوث بكل الطرق الممكنة ، تطبيقاً لقاعدة : الوقاية خير من العلاج وقد يقال في هذا الصدد : أن اتباع قواعد النظافة كفيل بالمحافظة على الصحة . نعم ولكن نلفت النظر إلى حقيقة هامة وهي أنه مهما بذل الفرد من مجهود فردي خاص لتحقيق نظافة مسكنه ، فلن يكون بمنأى عن الأوبئة ما لم تقم سلطات الضبط بمراعاة شروط النظافة العامة(2) .

3-التطعيم الإجباري في حالات انتشار الأوبئة ، لكل المواطنين أو الأطفال الصغار ، بالأمصال والمضادات ولها أن تأمر بإجراءات عزل للأفراد والمناطق الموبوءة .

4-اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع دخول الأمراض المعدية للبلاد ، من خلال فرض الرقابة الصحية على القادمين من الخارج(1) ( الحجر الصحي ) .

وتطبيقاً لذلك فإن لوزارة الصحة أن تتخذ ما تراه ضرورياً من التدابير الضبطية للمحافظة على صحة الناس ووقايتهم من الأمراض ، متى كانت لازمة وضرورية لصيانة الصحة العامة .

5-إصدار لوائح تحدد التجهيزات الصحية للمساكن الخاصة والأماكن العامة كالمدارس والجامعات ودور الملاهي من حيث سلامة إقامة هذه المباني  وتهويتها وتعرضها لأشعة الشمس وسلامة التصميم والتنفيذ لمبانيها ، من أجل ضمان سلامة القاطنين بها والمارة .

6-حماية البيئة من التلوث ، وذلك بتحديد وسائل التخلص من النفايات والقمامة وعدم تركها مبعثرة في الطرقات  العامة(2) . وكذلك مراعاة الإشتراطات الصحية في المصانع والمحلات والسيارات وقياس نسبة الكربون والغازات الضارة الناتجة عن عادم السيارات والدراجات البخارية . 

وعدم إنشاء المصانع في المناطق الآهلة بالسكان ، وعدم إلقاء مخلفاتها في المياه وغير ذلك(3) . 

وبعبارة شاملة فإن الصحة العامة تعني بمنع الأوبئة ومكافحة التلوث(4)  

7-وقد أدخلت اعتبارات المحافظة على الصحة العامة في مجال تخطيط المدن ، من خلال الموافقة المسبقة للسلطات المحلية التي تمنح تراخيص البناء . 

وكذلك بالمقابل صدرت كثير من الأنظمة واللوائح والعمليات التي تنصب في بوتقة واحدة لتحقيق حماية السكينة وذلك كالأنظمة واللوائح الخاصة بالمحلات المقلقة للراحة واللوائح الصادرة من البلديات وصحة البيئة وكذلك الأنظمة الصادرة من وزارة الداخلية بناء على المراسيم الملكية الصادرة بهذا الخصوص من الأنظمة الخاصة بالمرور من آداب وقواعد تعنى بحماية السكينة العامة أو القواعد والتعليمات المنظمة لدور العمدة في هذا الصدد وكذلك اللوائح المتفرعة عن نظام هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والتي سوف نتناولها بالتفصيل في مطلب الحماية القانونية للسكينة العامة ، والجدير بالذكر أن هذه الأنظمة واللوائح بمجموعها حرصت حكومة المملكة العربية السعودية حفظها الله  من كل سوء أن تسعى جاهدة بين الدول ليكون لها قصب السبق على صحة المواطنين وسلامتهم فلا شك أن المنظم السعودي يدرك مدى التلازم بين السكينة العامة والصحة العامة بل أن من الأنظمة الصادرة في شأن تخطيط المدن وإبعاد المطارات عنها وكذا حصر المناطق التجارية والصناعية في قطاع معين خارج الأحياء السكنية أو في أطراف المدينة كل ذلك يدل على المساعي الجادة في تحقيق الهدوء ومكافحة الضجيج والضوضاء حفاظاَ على الصحة العامة لأن الضوضاء باتت من أخطر آفات العصر الحالي وفيها من التأثير الكبير على الكائنات الحية خاصة الإنسان ، فبعد أن أصبحت الضوضاء ملازمة له في كل زمان ومكان في العمل والشارع والمنزل وخلال أغلب ساعات الليل والنهار .
الفصل الثاني

نطاق السكينة العامة
يتكون هذا الفصل من المباحث الآتية :

المبحث الأول : مفهوم السكينة الإيجابي والسلبي والمختلط نظاماً .
المبحث الثاني : مفهوم السكينة الإيجابي والسلبي والمختلط فقهاً . 
المبحث الثالث : مدى احتواء السكينة العامة للأمن والصحة العامة0 
المبحث الرابع : الضوضاء آفة السكينة العامة0

المبحث الأول

مفهوم السكينة الإيجابي والسلبي والمختلط نظاماً

يتكون هذا المبحث من المطالب الآتية :-

المطلب الأول

المفهوم الإيجابي للسكينة العامة نظاماً

السكينة العامة تعني المحافظة على حالة الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة حتى لا يتعرض أفراد الجمهور لمضايقات الغير بهذه الأماكن وإزعاجهم في أوقات راحتهم بالضوضاء أو الأصوات المقلقة للراحة . وذلك كالإضرابات والثورات والأصوات التي تنبعث من مكبرات الصوت والباعة المتجولين والمتسولين مثلاً ,(1) وكذلك المضايقات التي يسببها السؤال للمارة(2). وأبواق السيارات في المدن ولعل من المفارقات الجديرة بالذكر : مقارنة قضية الهجرة الداخلية ومدلولاتها في العالم المتحضر والعالم النامي ، فبينما نجد هجرة  مستمرة من الريف إلى المدينة في معظم مناطق العالم النامي نجد العكس تماماً في البلدان المتحضرة فبعد أن عانى الإنسان ما عانى من صخب الحضارة وتلوث البيئة بدأ هذا الإنسان ينزع إلى حياة الريف حيث السكينة والهدوء والهواء النقي والطبيعة فلا ضجة ولا صخب ولا غبار ولا تلوث ، لأنه للأسف الشديد فإن الهدوء أصبح غير متوفر حتى في منازلنا الحديثة في إصدار كثير من الضجيج والضوضاء وخصوصاً بعد أن أخذ الجميع بأساليب الحياة العصرية الحديثة وأصبحت أجهزة التكييف والخلاطات وآلات الغسيل والتجفيف والمبردات وأجهزة التسجيل والمذياع والتلفزيون منتشرة في كل منزل اليوم ، وهي أجهزة تعتبر اليوم من أهم مصادر الضوضاء المنزلية .

لقد دأبت كثير من دول العالم على بذل جهود مضنية لتحقيق حالة الهدوء والمحافظة على السكينة العامة وذلك بوضع الأنظمة واللوائح التي ابتغى المنظم من ورائها معالجة ظاهرة الضوضاء وذلك لأن تحقيق الصحة والسلامة من الأمراض التي عادة ما ترافق الضجيج والضوضاء مكسب كبير ومغنم عظيم للدول والشعوب وذلك لتلازم السكينة مع الأمن والصحة فهي منظومة ثلاثية متكاملة مع بعضها البعض ، ولذلك يجب الاستفادة من التقدم العلمي والتقني ونشر حالة الهدوء وتحقيق السكينة وذلك بتصميم آلات وماكينات هادئة الصوت ، او التحكم في الآلات الموجودة نفسها ، بتعديل طريقة عملها  أو إضافة بعض الأجزاء الجديدة لها التي قد تمتص بعض الضجيج الصادر عنها ، أو استخدام المطاط بدلاً من الحديد ووضع مواد عازلة للصوت في المنازل والمصانع ، وكذا إقامة حواجز صوتية تمتد على جوانب الطرق السريعة وذلك في المواقع التي تكون بها مساكن قريبة من تلك الطرق وكذا بالنسبة للأنظمة الصادرة بحماية السكينة يجب على الجهات المباشرة لها تفعيلها والمتابعة الحثيثة في ذلك ومعاقبة كل من يتسبب في إحداث الضوضاء والضجيج وحرمان الناس من نعمة الهدوء والسكينة وإذا تحقق المفهوم الإيجابي للسكينة العامة وهو كما أسلفنا المحافظة على حالة الهدوء عاش الناس في طمأنينة ورخاء بعيداً عن كل ما يشوش وينغص عليهم حياتهم وهذاله مردود إيجابي على نهوض المجتمعات وتقدمها نحو مستقبل مشرق لا تشوبه ظاهرة الضوضاء والضجيج فيقوى في اقتصاده وإنتاجه ويتقدم في علمه وابتكاراته كل بحسب مركزه وموقعه في المجتمع ، الطالب في مدرسته ، والأستاذ في جامعته والجندي في ميدانه والطبيب في مستشفاه والمزارع في مزرعته والأسرة في منزلها ، وهذه من علامات المجتمع الناجح والمزدهر .
المطلب الثاني

المفهوم السلبي للسكينة العامة نظاماً

تعني السكينة العامة بمعناها السلبي : منع مظاهر الإزعاج والمضايقات التي تتجاوز المضايقات العادية للحياة في المجتمع ومن هذه المضايقات ، الضوضاء ، والعويل ومكبرات الصوت وسوء إستعمال أبواق السيارات ، وأجهزة الإذاعة والتلفزيون ، والتجمعات التي تقلق راحة السكان ، والصخب الذي يحدثه الباعة المتجولون ، والأصوات التي تصدر عن الحيوانات الضالة(1) . 

لذلك فإن من الواجب علينا إذا لم نستطع منع حدوث الضوضاء عند مصدرها مثل الضوضاء التي تصل من المطارات إلى المنازل أو من الأسواق التجارية أو المصانع فإننا نلجأ عادة إلى إقلال شدتها أو إلى تركيب أشياء تمتص الأصوات ، مثل الحواجز والأرضيات الطافية والجدران المزدوجة المعزولة وبينها خيوط من صوف الزجاج(2) ، وذلك منعاً للضجيج والإزعاج الصادر منها وهذا ما يسمى بمكافحة الضوضاء ، والذي يدعونا إلى مكافحتها هو أن الضوضاء من أخطر الأمور على صحة الإنسان لأنه بسببها لا يأخذ قسطه وحقه من الراحة والهدوء والنوم وذلك لأن الضوضاء والضجيج يشتت أفكار المفكر أو الكاتب أو يمنع الطالب من تحصيل علمه لأن الضوضاء إحدى عوامل الإجهاد الذهني أو العصبي المسبب للأمراض النفسية والعصبية والعقلية.

وأكثر الناس تأثيراً بالصياح والضجيج هم أصحاب المهن الفكرية والأدبية والعلمية والفنية لأنها متصلة بالأعصاب وبحالتها النفسية . لأنهم يعملون بعقولهم وأعصابهم لا بأجسادهم ، فكلما امتلأت رأس الإنسان بالعلوم والآداب والأفكار كانت أكثر حاجة إلى الهدوء والراحة والنوم ليستكمل تفكيرهم وجهادهم الفكري ، فإذا شعروا بالضجيج حولهم تشتت أفكارهم فيتعذر عليهم أن يجمعوا شتات الموضوع  الذي يفكروا فيه .

ولهذا نجد في البلاد المتقدمة يحرمون على المواطن أن يستعمل أدوات

 التنبيه كلية أو يفتح جهاز الراديو بأعلى صوته أو إحداث ضوضاء في الشوارع أو الأماكن العامة والشعوب تحترم ذلك ، ومما يظهر لنا تأثير الضوضاء المؤكد على ضغط الدم واضطرابات القلب ، نشرت كلية طب جامعة ميامي الأمريكية بالتعاون مع وكالة حماية البيئة ، نتيجة الدراسات التي تمت على علاقة الضوضاء بضغط الدم وأمراض واضطرابات القلب ، وتبين أن العلاقة مؤكدة بين زيادة الضوضاء  وارتفاع درجاتها وبين زيادة نسبة الإصابة بهذه الأمراض ، ولقد أصيبت القرود وفئران التجارب التي أجريت عليها الأبحاث بالجنون الكامل بعد استمرار سماعها للموسيقى الصاخبة ليلاً ونهاراً لفترات طويلة وحدثت تشنجات عصبية للقرود والفئران التي تعرضت للضوضاء لفترات أقل(1). 

لذلك فإنني أقول إن منع مظاهر الإزعاج غير العادي يجب أن تتوحد الجهود في مكافحته والقضاء عليه طالما ظهر لأصحاب العقول السليمة الأضرار الجسيمة لهذه الآفة الخطيرة ، لهذا فإن من المناسب أن تقوم حملات إعلامية لنشر الوعي يرافقها جهود مكثفة تترجم تلك الحملات على أرض الواقع ولا مانع من أن تستمر تلك الجهود لفترات طويلة حتى يدرك الناس مدى خطورة الضوضاء وطر ق منعها ومكافحتها وجهود جبارة ومتوالية إضافة إلى وضع الجزاءات والعقوبات على من يتهاون بالأنظمة واللوائح الخاصة بمنع هذه الظاهرة ، وبالتالي سوف يحد من فشوّها في المجتمع حتى يصل اليوم الذي تزول معالمها على الأقل من الأماكن التي يكثر فيها تواجد الناس أو ترددهم عليها كدور

العلم والمستشفيات والمساجد والأحياء السكنية ونحو ذلك .

المطلب الثالث

المفهوم المختلط للسكينة العامة نظاماً

إن مزج المعنيين السابقين يجعلهما يلتقيين في تعريف السكينة العامة لدى غالبية شراح القانون العام ، ووفقاً للمعنى المختلط ، فإن السكينة العامة يقصد بها : المحافظة على السكون والهدوء في الطرق والأماكن العامة ، وذلك بمنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إقلاق راحة الناس ،  كالجلبة والضوضاء في الأحياء السكنية ، وكذلك القضاء على الاضطرابات والمشاحنات التي  تخل بالهدوء وتعكر صفو السكينة العامة(1)، وهذا المعنى يتبين بجلاء من خلال الاطلاع على المطلبين السابقين إذ أن المعنى المختلط هنا يجمع بين المحافظة وبالمقابل المنع ، فكما أن الجهود تبذل في تحقيق الحماية للسكينة العامة ونشر الهدوء في الطرق والأماكن العامة في مناخ وظروف توفر للناس أسباب الراحة والطمأنينة وتشيع بينهم أجواء السكون ، وكذا منع الضوضاء ومكافحة الضجيج لكونها من أخطر أمراض العصر فهي في كل مكان – في الشارع ، في المنزل ، وفي المصنع أشد ما يكون ويمكن القول أن ضوضاء العصر تدمر إنسان العصر ، ومما يزيد من خطورة الضوضاء أن الشخص لا يشعر بضعف السمع إلا بعد فوات الأوان لأن نقص السمع يبدأ بالنسبة للأصوات العالية ثم يشعر العامل بعد ذلك بضعف قدرته السمعية(2) .ولا شك أن الآثار جسيمة جدا ، من ضيق نفسي وتوتر عصبي وتشنجات في حالة الأصوات العالية ، إضافة إلى أن القدرة  الذهنية في الأعمال التي تحتاج لتركيز ذهني مثل مصانع الغزل والنسيج إضافة إلى انخفاض الإنتاج وتدهور الحالة الصحية للعمال ، وكذا زيادة عدد ضربات القلب والإصابة بأمراض القلب وتقرحات بالمعدة والأمعاء وتقلص العضلات وكل هذا يضاف إليه الأضرار السمعية التي ذكرناها قريباً .

ويتضح من ذلك أن المعنى الإيجابي يركز على الغاية والهدف أما المعنى السلبي ، فإنه يركز على الوسيلة التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف . ولا شك أن إجراءات الضبط الإداري البيئي هي الوسيلة التي تكفل الوصول للمحافظة على السكينة العامة . لهذا يقع على عاتق سلطة الضبط الإداري أن تتخذ كل الاحتياطات للقضاء على كل ما من شأنه المساس بالسكينة العامة أو وقاية الناس منه(1) . 

ومن مثل ذلك : الرقابة على استخدام آلات التنبيه بالسيارات ومكبرات الصوت واستخدام أجهزة الاستماع الحديثة من مذياع ومسجل ومضخمات أصوات ( الاستريو ) . والمحال المقلقة للراحة ، خاصة في مجال الحرفيين التي تنطوي طبيعة عملهم على إحداث ضوضاء ، كورش إصلاح السيارات والحدادين والمقاهي وغيرها(2). لذلك فإنه يزداد الاهتمام بالضوضاء كإحدى مشكلات مجتمعنا الحاضر حيث تعددت مصادرها وازدادت أخطارها ، وحتى الآن لم يهتم الإنسان الاهتمام الكافي بالوقاية من أخطار الضوضاء بقدر ما اهتم بالوقاية من أخطار المواد السامة والإشعاع وغيره .

وإذا كان الضجيج هو ضريبة الحضارة التي يدفعها الإنسان إلا أنه يمكن التحكم بالضجيج ، كما سلف أن بينّا جوانب منها وسوف نخصص لها مباحث ومطالب في الصفحات القادمة .

المبحث الثاني

مفهوم السكينة الإيجابي والسلبي والمختلط فقهاً

المطلب الأول

المفهوم الإيجابي للسكينة العامة فقهاً

إن المسلم في ظل السكينة يسير سيراً طبيعياً ويتصرف في هدوء يعرف طريقه السليم ويحسن تصرفاته ، أما الإنسان الذي يصيبه القلق (1)، فإنه لا يستطيع أن يفكر تفكيراً معقولاً ، وأطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي والإستمساك بالدين كفيلان بأن يقهرا التوتر ويقضيا على القلق , وجاء الإسلام بتعاليم وقواعد وآداب كفيلة بالمحافظة على حالة الهدوء والسكون وهو ما يسمى بالمفهوم الإيجابي للسكينة العامة ولذلك يقول الله تعالى ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ((2). ومعنى لتسكنوا فيه أي يزول تعب النهار وكلاله بالسكون في الليل ، وجعل النهار مبصراً ، أي مضيئاً تبصرون فيه(2). وفي آية أخرى يقول الله عز وجل ( فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ((3) ، فأما السكن فهو ما سكنت إليه ، والمعنى أن الناس يسكنون فيه سكون راحة بعد تعب (4)، حتى يتجدد نشاطهم . وتلك خاصة من خصائص النوم يصحوا منه الإنسان والسكينة تغمر نفسه والطمأنينة تفيض إلى قلبه وفي ذلك يقول الله عز وجل(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ((1)، ويستفاد من ذلك أن سكون الناس في الليل وراحتهم من التعب أمر يتناقض معه الضوضاء والضجة والصخب وكل ما يقلق راحة الناس ، وأبسط إنسان يلم بمفاهيم وقواعد اللغة العربية ومدلولاتها يستطيع أن يفهم من كلمة " السكن " وفي الآية الكريمة أن مصدرها السكون أو السكينة ، أي الهدوء والراحة من عناء عمل نهار شاق . وتشبيه الحق سبحانه وتعالى الليل بالسكن وهو لون من ألوان البلاغة القرآنية التي تجعل السكن ذروة للهدوء والاستقرار والراحة بعد نهار مرهق من العمل ، ومن ثم يكون الهدوء والسكينة والراحة وعدم القلق هي السمات الرئيسية للمكان الذي يسكنه المسلم(2) . 

وقد جاء كذلك منهج السنة النبوية مبيناً المفهوم الإيجابي للسكينة العامة وذلك بحمايتها حرصاً على راحة الإنسان وهدوئه وعدم تعكير صفوه وسكينته ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بلزوم السكينة ورتابة السلوك ، قال صلى الله عليه وسلم ( إذا ثوب للصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صلي ما أدركت وأقضي ما سبقك ) قال النووي في شرحه : السكينة والوقار : قيل هما بمعنى . وجمع بينهما تأكيداً والظاهر أن بينهما فرقاً وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك . والوقار في الهيئة وغضّ البصر وخفض الصوت(1) .

وما ذكر أعلاه ظاهر الدلالة صريح العبارة في بيان الإسلام للمفهوم الإيجابي للسكينة ، إذ أن الحفاظ عليها مطلب شرعي يتوافق مع تعاليم الإسلام وآدابه الخالدة ، بل هو اللائق بشخصية المسلم ، لأنه بتحقيق هذا المفهوم الإيجابي استطاع المسلم أن يقوم بالعبادات ويؤدي الفرائض والواجبات ويمار س مهامه في الحياة بكل دقة وإتقان وبكل راحة وإطمئنان ويحيا النـاس حياة هانئة مستقرة بعيدة عن آفة العصر ونتاج

 تقدم الصناعات إنها ظاهرة الضوضاء وسوف يأتي مزيد من البيان في مطالب حماية السكينة بإذن الله .

المطلب الثاني

المفهوم السلبي للسكينة العامة فقهاً

لقد حارب الإسلام الضجة في كل صورها مهما كانت أسبابها وإذا كانت وسائل الضجة الحديثة كالسيارات والميكروفونات والراديو والتلفزيون لم تعرف في عصر النبي الكريم فقد جاء الإسلام بالأسس العامة التي تصلح لكل زمان ومكان والتي تبين أن من يحدث الضجة أو يزعج غيره … إنسان قد ضاعت عنده مبادئ التعاطف مع الناس والمراعاة لمشاعر غيره . وقد جاءت آيات القرآن الكريم تشبّه من يرفع صوته بالحمار فيقول تعالى ( وأقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير( (1)وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من يرفع صوته في الحديث أو النداء سواء كان ذلك في الحديث أو النداء سواء كان ذلك في البيوت أو المجالس أو الشوارع . وذات يوم رفع بعض الصحابة أصواتهم في مجلس الرسول حتى غطت صوته واستحيا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكتهم لأنهم كانوا في بيته ولكن الله لا يستحي من الحق ونزل القرآن الكريم كأنه سيف قاطع حاسم يقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ((2). 

وجاء بعض الأعراب يوماً إلي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا ينادونه من الشارع بصوت مرتفع فنزل القرآن الكريم : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم ((3) . وكل ذلك دعوة صريحة إلى منع الضجيج ومحاربة الضوضاء وكل ما فيه إخلال بالسكينة العامة وذلك لأن الضوضاء ممقوتة يترتب عليها كثير من المفاسد التي لا حصر لها وسوف يأتي البيان مفصلاً في مطلب حماية السكينة العامة ومكافحة الضوضاء .

المطلب الثالث

المفهوم المختلط للسكينة العامة فقهاً
بعد أن بينا في المطالب السابقة كلا من المفهوم الإيجابي والسلبي للسكينة العامة فقهاً بات الأمر ظاهراً في بيان المفهوم المختلط ولعل من أوضح الأمثلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بشأن نسك من نسك الإسلام ، وهو في ذات الوقت ركن من أركانه نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الضوضاء والصخب ويأمـر بالسكينة فقد ذكر ابن

 حجر العسقلاني(1) في باب أمر النبي صلى الله عليــه وسلم بالسكينة 

عند الإفاضة ما يلي :

ما رواه سعيد بن جبير(2) مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل ، فأشار بصوته إليهم وقال : أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع )(3) وفي شرحه يقول بن حجر : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة ، أي من عرفة . وقوله زجراً : أي صياحاً لحث الإبل ، قوله ضرباً زاد في رواية كريمة " وصوتاً " وقوله عليكم بالسكينة ، أي في السير والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة ، وقوله فإن البر ليس بالإيضاع أي السير السريع . وفي هذا الحديث أمر بالحفاظ على الهدوء وحماية السكينة ، وفي نفس الوقت فيه مكافحة للضوضاء في أحد مصادرها الرئيسية بلغة العصر وهي ضوضاء مركبات النقل ، الطائرات ، والسيارات حيث كانت الإبل هي وسيلة المواصلات الرئيسية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الضوضاء ، وإنما مارس سلطة الضبط الإداري بصفته رئيساً للدولة الإسلامية واتخذ تدابير وقائية لمنع الإخلال بالسكينة تستفاد مما جاء في الحديث : فأشار بسوطه إليهم وقال ( أيها الناس عليكم بالسكينة ) ، فجمع صلى الله عليه وسلم بين حماية السكينة ومكافحة الضوضاء .

المبحث الثالث

مدى إحتواء السكينة العامة للأمن والصحة العامة

إن النظام العام البيئي تتداخل عناصره وتتكامل فيما بينها من أجل سلامة البيئة وراحة الإنسان فيها . وفي رأينا أن هذا التدخل ينصهر في بوتقة واحدة ، كفيلة بتحقيق هذا النظام ، وهي السكينة العامة . هذه السكينة وحمايتها مما يعكر صفوها ، تمثل مطلباً عزيز المنال في الدول التي لم تؤت سعة من العلم والمال ، حيث تتزايد معدلات الضوضاء والضجيج بها إلى درجة عالية تؤثر حتماً على مستوى التنمية ومعدلات السير على طريق التقدم ، ومن دواعي الأسى في هذه الدول أنها لم ترقب القول في الاهتمام بحماية السكينة العامة ، ولم تبصر بما بصرت به الدول الرابية في شأنها ، حيث يتراجع الاهتمام من جانب السلطات الإدارية في هذه الدول بالسكينة العامة لحساب الأمن العام(1).

والواقع أن الإخلال بالسكينة العامة في الوقت الراهن زاد عن ذي قبل نتيجة للتقدم العلمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال النقل والمواصلات ، بالإضافة إلى تكديس المرور وازدحام المدن بالسكان(2) . وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الحفاظ على السكينة العامة وإن كان يهدف بصفة أساسية إلى توفير الراحة للجمهور(3). فإنه يستوعب ويحتوى عنصري الأمن والصحة وبيان ذلك فيما يلي :-

المبحث الرابع

الضوضاء آفة السكينة العامة

توطئة وتوصية : 

تشكل الضوضاء اعتداءً دائماً على الحياة الحديثة ، وتمثل في الوقت ذاته مصدر القلق الأكثر فعالية في البيئة الطبيعية للإنسان ، وهي تواكب معظم النشاط البشري ، الذي من خلاله يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في النيل من صحة المواطنين ، أو تكون نذير شؤم لها ، حسب طبيعتها ودرجتها (4)، وطبقاً للتقرير السنوي الذي قدمه مدير برنامج الأمم المتحدة عن البيئة والمنشور في يونيو 1979 ، فإن الضوضاء تشكل أحد الأخطار الرئيسية التي لا تحتمل وتشكل اعتداء على نمط الحياة ، والإنسان هو الذي يتحمل دائماً عبء هذه الضوضاء ، التي ينعكس أثرها بصفة خاصة على السكينة ، وعندما تمتد الضوضاء لوقت طويل ، أو حتى مطلع الفجر ، فإنها تولد حالة من الضجر المثير تعزى لاستحالة الراحة ، وهذه كانت حالة الشاعر ( نيقولا بوالو ) في باريس في القرن السابع عشر ، إذ كان يستعصي عليه النوم حتى الفجر بسبب الضوضاء . كما كان هو الحال أيضاً عند الأديب الفرنسي ( مورياك ) في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر ، فقد كان الصخب وضجيج الملاهي الليلية يسبب له صعوبات في الكتابة(1) . 

وليس هناك أدنى شك في أن الضوضاء ، مشكلة العصر ، تشكل اعتداءً على النظام العام البيئي ، وفي هذا الصدد سيظل النظام العام شاهداً على شعور مبرح بالأضرار الناتجة عن الضوضاء(2) ، وأنها من الآن فصاعداً تعامل كإحدى أنواع تلوث البيئة هو : التلوث الصوتي أو السمعي كما يطلق عليه أيضاً ، التلوث الضوضائي . هذا التلوث لا يقل في خطورته عن تلوث الماء والهواء والتربة . ولا أعدوا حقيقة إن قررت أنه أخطر أنواع التلوث وأن باقي التلوث تنتج عنه ، وكل حدث في الوجود له تداعياته الناتجة عنه ، والإنسان جزء لا يتجزأ من البيئة ، يتفاعل معها بكل إيجابياتها وسلبياتها ، وقد أدت الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي إلى بعض تأثيرات سلبية ذات طبيعة عدوانية ومدمرة على البيئة ، سواء على المدى القريب أو البعيد .

وانطلاقاً من أن البيئة متكاملة ، وأن الإنسان هو محورها ، فإن أي تأثيرات بيئية ضارة على الإنسان تؤدي بالضرورة إلى صعوبة تعامله مع البيئة ، كما تعود بالضرر عليه وقد يتعدى هذا الأثر إلى أسلوب تعامله مع من حوله وهذا ما ينطبق على الضوضاء ، آفة السكينة العامة فما أقبح أن يشق سكون الليل المدينة التي يعيش فيها الإنسان زئير سيارة على الطريق العام أو هدير طائرة نفاثة في طريقها إلى المطار أو تقلع منه ، وفي الصورة العكسية ما أجمل أن ينعم الإنسان بسكينة في مدينته ، تهيئ له الراحة والاستقرار ، فالإنسان عندما يحصل على قسط من الراحة والهدوء فإنه يستفيد من نشاطه اليومي ، فيقبل على الحياة ويتعامل مع الآخرين بطريقة أفضل ويبلغ في إنتاجه درجة أعلى ، الأمر الذي يصب في النهاية في وعاء الدخل القومي للدولة(1). 

والتلوث الصوتي إذا تتبعنا تداعياته ، نجد أنه يؤثر على كل الجهود المبذولة ، مع باقي أنواع التلوث ، ومن أجل حماية البيئة ، والملاحظ أنه في تزايد مستمر نتيجة التقدم الذي أدى إلى الاعتماد المتزايد على استخدام الآلة في شتى نواحي الحياة ، لقد أدرك الإنسان حديثاً هذا النوع من التلوث ، وزادت في الآونة الأخيرة ظاهرة الضوضاء والصخب ، على نحو تشكل معه إعتداءً على النظام العام البيئي ومن ثم فإن الضوضاء شكل من أشكال تلوث البيئة بالمفهوم العلمي والقانوني معاً ، وللإنسان الحق في حياة خالية من الضوضاء تتيح له العمل والإنتاج في جو من الهدوء وعدم التوتر ، تعود فوائده العلمية الجمة على المواطن والدولة من جراء تحقيق السكينة ، وأجدني في هذا المقام مشدوهاً لعبارة Despax في هذا الشأن " أن عالم الهدوء والسكينة وجد في أغوار الماضي السحيق ، ولن يتواجد الأمن خلال الذين يسعون حقاً لرفض كل تلوث سمعي(1) .

والضوضاء : آفة السكينة العامة ، تخل بها وتهدمها وتنال منها وتئدها ، وتلقف كل جهود حمايتها . وإذا كان جسم الإنسان يتكيف ظاهرياً مع بعض مشاكل الحياة العصرية ، إلا أنه لا يمكن أن يقبل الضوضاء أو يتكيف معها ، فهي تحيط بنا في كل مكان وتؤرقنا في كل زمان وأصبحت إحدى مشكلات العصر الحضاري ، وأكثر الأحياء المتضررة بها هو الإنسان لكثرة مباشرته لآلاتها ومسبباتها ، فهي دائماً عدوه المستمر ، وهي مصدر تعبه وإرهاقه وتوتر أعصابه ، وهي تؤثر على تفكيره وإنتاجه وقد تؤدي إلى أضرار مستديمة في صحته .

والواقع يشهد صور الضوضاء عن جميع المركبات التي تسرف في استخدام آلات التنبيه بالإضافة إلى النقل الجوي والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت أو الباعة المتجولين أو المحلات المقلقة للراحة أو أجهزة الراديو والتلفزيون …. وغيرها . ويجمع شراح القانون العام على أن تحقيق السكينة العامة يتم بمقاومة الضوضاء التي أصبحت مشكلة ومرض العصر على الأخص في الدول النامية .

لهذا وغيره كانت مشكلة الضوضاء حرية بأن يصرف الباحثون أبصارهم تلقاءها ، فينظروا إلى وضع الحلول والعلاجات إما للقضاء عليها ومكافحتها أو التقليل من أضرارها ، ولا غرو لو أقيمت لأجل ذلك الندوات وعقدت المؤتمرات  وتناولتها مراكز الأبحاث بدراسة علمية جادة لأن التلوث الضوضائي يدمر حياتنا ويفقدنا الصواب ، فالضوضاء واحدة من الملوثات البيئية مع أنها لا تحظى بشهرة الملوثات الكيميائية أو الإشعاعية المعروفة ، والأصوات الصاخبة تضر بصحة الإنسان البدنية والنفسية ، تماماً كما تفعل باقي السموم الشهيرة(1) . 

      فبعد أن انتهى العصر الذي  كان ينعم فيه الناس بالهدوء أصبحت 

الضوضاء ملازمة له في كل مكان وزمان في العمل والشارع والمنزل وخلال أغلب ساعات الليل وطوال النهار فقد سلبت التقانة الحديثة من الإنسان السكينة والهدوء وأصبحت الضوضاء جزءاً لا يتجزأ من حياة سكان المدن الكبرى الذين أكثر معاناة من غيرهم من هذه الآفة التي تعد أهم العناصر التي تساعد في تلوث البيئة ، ولذلك فإنه سوف يتبين لنا عبر الصفحات القادمة أن الضوضاء في الظروف العادية يمكن تجنبها فهي موجودة في كل مكان ، وإن العوامل المؤثرة على الإنسان تتوقف على مستوى الضوضاء ونوعها وفترة التعرض لها في اليوم الواحد ، وتقاس الضوضاء بوحدة تسمى " ديسبل " Decible " وهي وحدة قياس شدة الصوت ( مستوى الضغط السمعي ) فإلى المطالب الآتية :-

المطلب الأول

تعريف الضوضاء وتحديد مستوياتها

من المشاهد في عصرنا الحالي(1) ، أن الضوضاء تشكل خطراً عاماً على الحياة لدرجة يمكن وصفها بأنها نوع جديد من الإرهاب . وقد ساعد على ذلك ظاهرة التحضر والمدنية الحديثة التي صاحبت التقدم التقني والثورة الصناعية . بعبارة أدق يمكن القول بأن الضوضاء هي ثمن انتشار ديمقراطية الطاقة التكاثف الحضري ،وفي سبيل مكافحة كل أنواع التلوث وحماية البيئة من أضراره ، ومن أجل تطبيق نظام مكافحة واف بالمرام ، فإنه يجب أن يكون تعريف الضوضاء مطروحاً على بساطة البحث وقبل أن ندلف إلى تعريف الضوضاء . والحقيقة أن تعريف الضوضاء يشكل خطوة هامة جداً عند وضع تنظيم قانوني ، خاص بوضع حدود للتلوث السمعي ( الضوضاء ) وهو ما سيتضح من التعريفات التي نقدمها والتي تلتقي جميعاً في أن الضوضاء والسكينة نقيضان .
وسنبين ذلك فيما يلي :

أولاً : اللغة.

في المعجم الوسيط هي الفوضى ، وتعني الصياح والجلبة أو أصوات الناس في الحرب وغيرها(1) .وفي معجم larousse  الفرنسي تعني الضوضاء : مجموعة من الأصوات غير المتناسقة .

ثانياً : في الإصطلاح .

وردت عدة تعريفات للضوضاء سواء في كتب القانون العربي أو الغربي . وهي في غالبيتها تتسم بالطابع التقريبي في تحديد التعريف ، نذكر منها ما يلي :-

الضوضاء : هي إحساس صوتي غير مستساغ أو مزعج ، يحدث نتيجة المزج المشوش لشدة الصوت وقوة تردّداته المختلفة .

وهذا التعريف ورد في معرض الحديث عن حدة الأصوات التي تضايق الناس وتشوش عليهم وتكدر صفو هدوئهم ، أي أنه يعنى بالضوضاء .

كل الأصوات التي تبدو غير مقبولة ومزعجة وغير مرغوب فيها :

,, G,est-a- direde Tous les sons qui nous paraissent 

desagreables , qenants ou indesirables ,,(2) أما الجمعية القانونية الفرنسية ، والتي أخذت على عاتقها مشكلة التعريف ، وفقد عرفها بأنها : كل ما يحسه السمع من الأصوات غير المرغوب فيها أو المزعجة .

l,association francaise de normalisation qui s,est preoccupe de ce probleme, definit le bruit comme ,,Toute sensation auditive , desagreable ou genante.

أو هو كل حدث سمعي ذو تأثير ملحوظ على السمع نتيجة إحساس الإنسان .

Tout phenomene acoustigue produisant cette sensation ,,
أو الصوت الذي له طابع شاذ وغير مكون من عناصر محددة أو قاطعة.

Tout en ayant un caractere aleaboire quinanpas de composates definies ,,(1)
وتعرف دائرة المعارف البريطانية الضوضاء .

(Noiseor Sound Pollution ) بأنها : الصوت غير المرغوب فيه .

أما دائرة المعارف الأمريكية فتعرفها بأنها الضغط الذي يؤذي الإنسان وغيره من الحيوان(2) .

بيد أن أفضل تعريف للضوضاء و الذي قدمه العالم الفرنسي ( جان لامارك ) j,lamarque بقوله : " يمكن تعريف الضوضاء بأنها صوت أو مجموعة من الأصوات المزعجة وغير المرغوب فيها(3)ولا تخرج المعاني السابقة في بيان حقيقة الضوضاء بالنسبة للعلماء الغربيين عنه بالنسبة للعلماء العرب وهذا ما يظهر واضحاً في مؤلفاتهم فالدكتور مصطفى محمد شحاته يعرف الضوضاء بأنها : كل صوت غير مرغوب أو مطلوب ، أو أي صوت عديم الفائدة ولا قيمة له ، سواء كان صوت الطبيعة من حولنا أو الآلات في مصانعنا أو أدوات الانتقال والمواصلات في شوارعنا ، أو أصوات أجهزة الإرسال في بيوتنا ، أو كلام الناس وصياحهم من حولنا(1) .

فيثبت لنا أن الضوضاء تعني مجموعة أصوات ذات تردّدات مختلفة تصدر في صورة تموجات متراكبة غير متناسقة ، مكونة نشازاً غير مرغوب فيه وتتأذى منه الأذن ، وتتفاوت الضوضاء في حدتها وتأثيراتها في الآذان والسمع ، وكلنا يتعرض للضوضاء ، ولكن يختلف تأثيرها في سمع كل منا ، حيث تختلف الفترة الزمنية للتعرض ونوعيته كما يختلف تفاعل كل أذن عن الأخرى بهذه الضوضاء ، ويظهر لنا كذلك أن التلوث الصوتي هو من أشد أنواع التلوث إيذاءً لسلامة الإنسان الجسدية والعقلية ، وهو من أبرز مظاهر التلوث التي تحيط بالإنسان اليوم وسبب رئيسي للعديد من الأمراض الناتجة عن الذبذبات الصوتية وما تعكسه تلك الذبذبات من أثر سلبي على صحة الإنسان ، وهذا ما يدفعنا إلى الاهتمام أكثر إلى بيان حقيقة الضوضاء وتجلية معناها وذلك لما يتضمنه هذا المصطلح من مضامين جديرة بالعناية والبحث وهذا الذي دفع كثيراً من العلماء الغربيين والعرب إلى مزيد من الدراسات العلمية لتشخيص الداء ثم تجديد الدواء المناسب للتخلص من آفاتها وأضرارها ، وسوف نتعمق في الصفحات القادمة بشكل أكثر للحديث عن كل ما يتعلق بهذا المصطلح .

وإذا أردنا تقريب الضجيج من الضوضاء فيعرف بأنه : الأصوات الكثيرة والشديدة والتي يختلط بعضها مع بعض من غير انسجام(1).

وفي ذات النسق ورد تعريف آخر للضوضاء بأنها : تلك الأصوات الغير مرغوب فيها والدخيلة على الظروف التقليدية للوسط الذي نعيش فيه أو البيئة(2). 

وفي رأينا أن التعريفات السابقة يمكن تجميعها كلها في عبارة موجزة تحتوي مضامينها .

ومن خلالها تعرَّف الضوضاء بأنها : الصوت المرفوض ، وقد احتلت تعريفات الضوضاء مكاناً بارزاً في المذهب الفلسفي الذي يقيم المعرفة كلها على أساس من الخبرة الذاتية والتحديد المضبوط لدرجة الضوضاء.

ويعد هذا التحديد أمراً ضرورياً ولا غنى عنه ، على الصعيدين القانوني والإداري ، لرفض ما لا يمكن أن نتحمله من الضوضاء التي تعد سمة لعصرنا الحالي وتهاجمنا باستمرار .

ويتضح من التعريفات السابقة أنها أثارت نقطتين جوهريتين تدور حولهما هما الصوت ، والحد الذي عندما يصل إليه يعد غير مرغوب فيه ويشكل ضوضاء . ولما كانت هاتان النقطتان تفرعتا عن تعريف الضوضاء فإننا نعرض لكليهما في فرع مستقل على النحو التالي :

الفرع الأول

الصوت

من المسلم به علمياً أن الصوت عبارة عن موجات تضاغطية تنشأ عن اهتزاز الأجسام وتحركها بسرعة في اتجاهين . وتكون هذه الطاقة على شكل موجات تنتقل عبر الهواء أو أي وسط آخر يحيط بالجسم المتحرك إلى الأذن وتحدث الإحساس بالسمع(1) .

ولكي يكون للصوت وجود ، لا بد من مصدر يحدثه ، ومن وسط ينقله ولا بد له من وجود أذن تسمعه . ولتوضيح أهمية الوسط المادي الذي تنتقل خلاله الأصوات من مصدر إرسالها إلى جهاز استقبالها ، نضرب مثلاً بوتر عود . هذا الوتر لا يسمع له صوت إذا اهتز في الفراغ . لأن التموجات الصوتية لا تجد الوسط المادي الذي تنتقل خلاله إلى طبلة الأذن . والمثال الأوضح من ذلك رواد الفضاء وأحاديثهم إلى بعضهم فوق سطح القمر ، فالقمر ليس له غلاف هوائي مثل الغلاف الجوفي للأرض ، ولهذا فإن الرواد يتبادلون الحديث على سطحه بواسطة الراديو واللاسلكي ، حيث يمكن للضوء وموجات الراديو وليس موجات

 الصوت أن تنتقل خلال الفراغ(2).

والسبب في ذلك أنه كلما ارتفعنا إلى أعلى يقل الضغط الجوي تدريجياً حتى ينعدم وجود الهواء تماماً . وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية التي وردت في سورة الأنعام ( ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ((3) 

كما أنه لا يوجد هواء في سطح القمر نتيجة لصغر حجمه وكتلته ، مما يضعف قدرته على جذب الغازات ليكون له جو كجو أرضنا .

ويعد صوت الإنسان من أكثر الأصوات تركيباً وتعقيداً ومن أكثرها استعمالاً وانتشاراً ، فهو يتكون من مجموعة من النغمات الصوتية ،  أهمها النغمة الأساسيــة Fundamental Tone   وهي أقل النغمات الصوتية ذبذبة ولكنها أقواها قوة وكثافة .

أما النغمات الأخرى ، فهـي الثانويـة أو التوافقية Harmonics Or Overtones وهي نغمات عالية الذبذبة ولكنها ضعيفة .

وعلى أساس هذه النغمات وعددها وقوتها يعتمد صوت الإنسان ويختلف من شخص لآخر(1) . وأهمية الصوت كوسيلة اتصال أولية بين الناس ، وأهميتها في مجال التفاهم بكل صورة بينهم لا تحتاج إلى بيان .ولكي تظل كذلك يجب ألا تجاوز في شدتها واستمرارها قدراً معيناً حتى لا ترهق الإنسان أو تصيبه بأذى(2) . أي ينقلب إلى ضوضاء وضجيج(3).

لذلك كان من اللازم تحديد درجات للصوت ومستويات للضوضاء ، ومعرفة درجات الصوت يدفع الإنسان إلى تجنبها حرصاً منه على صحته وسلامته حتى يتحقق الهدوء النفسي ، تجنباً للآثار السلبية التي يخلفها " الضجيج والأصوات المرتفعة " التي تلف الكون بعتامة عشوائية من الأصوات المتداخلة ، فقد وجه فريق من الباحثين نداء للإنسان مرهف الشعور والرافض للضجيج أن يخلق لنفسه أجواءً من الراحة ، والسكون النسبي ، حتى لا يسقط ضحية ضمن العديد من الضحايا يومياً ، بسبب عدم التوازن المختلف حول الإنسان ومن أجل صحة جيدة وحياة هانئة ، ونفسية أكثر هدوءً وسلاماً ، ولذلك فإن بعض العلماء يتحدثون عن الوقاية من تلك الأصوات بعد معرفة مستوياتها والأضرار المترتبة عليها فالوقاية خير من العلاج لذلك فإنه يجب تفادي التعرض للضوضاء والبعد عن العمل في الأماكن ذات الضوضاء الحادة الشديدة ولو لفترات زمنية ، كما يجب وضع سدادات الأذن إذا استلزم الأمر البقاء في وسط هذه الضوضاء ، وهذا ما سوف نتحدث عنه في الفرع الثاني باستفاضة .
الفرع الثاني

مستويات الضوضاء وقياس درجتها

بدأ اهتمام الدراسات بالضوضاء ، بداية فردية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وكان من روادها برمنجهام ورامزيني وشوبنهاور . بحلول القرن العشرين وتطور الصناعة دخلت مجال دراسات الضوضاء جهات عديدة ، منها الرسمي والخاص . وكان الهدف من الدراسة ، وضع قياسات لتحديد شدة الصوت والآثار التي تترتب على التعرض له بصورة مباشرة . ويعتمد على هذا التحديد في وضع الضوابط الفنية والقانونية التي تحد وتتحكم فيه وتعمل على تعويض المضّررين بسببه(1)ومن الصعوبة بمكان أن يحدد بدقة معايير صوتية ، لأنها تختلف إختلافاً جوهرياً بحسب المكان والمدة والزمن وغيرها من الأمور اللازمة لإدراك الإزعاج أو إخماد الضوضاء وتلطيف حدتها(2) .

كما يتوقف الأمر من جانب آخر على المستمع ورغبته في الاستماع أو رفضه ، لان الناس يتفاوتون في تحملهم للضوضاء وفي تأثرهم بها . فعندما يعزف شخص ما الموسيقى ، فإن ذلك يعد استمتاعاً له ، ولكنه قد يكون بمثابة ضوضاء بالنسبة لشخص آخر يؤدي عملاً يحتاج إلى تركيز ، أو شخص مريض يحتاج للراحة أو شخص يريد أن ينام(1) .

ونفس الأمر نلحظ في إقبال بعض الشباب على سماع الموسيقى الصاخبة ، التي تعد بالنسبة له صوتاً مرغوباً فيه بل قد يجد فيها متعته ، بينما يرفضها البعض الآخر ويعتبرونها ضوضاء مقلقة لراحتهم(2)، إضافةً إلى حرمة سماعها من الناحية الشرعية كما سنبينه في حماية السكينة في الفقه الإسلامي .

تبين من ذلك أن إدخال العنصر البشري ( المستقبل ) في عملية تحديد الضوضاء من عدمها ، يجعل المسألة نسبية في المقام الأول ، وذلك لأن اهتمام المنصت يمكن أن يتغير وفقاً للظروف المختلفة .

فالحديث والتخاطب بين الناس يمكن أن يكون ضوضاء ويمكن أن يكون نوعاً من أنواع الاتصال بينهم . 

كما أن الضوضاء الآلية يمكن إن تكون ذات جدوى في بعض الأحيان ، فارتفاع صوت محرك السيارة مثلاً قد يكون مؤشراً لقائدها على عطله أو وجود خلل به . كما أن صوت نفير السيارة قد يكون تحذيراً لشخص كفيف يحاول عبور الطريق ، ولكنه في الوقت نفسه يكون ضوضاء تزعج آخرين . وكذلك الدراجات البخارية أو النارية فهي تزود في العادة بنظام للعادم يحسن أداء المحرك ، ولكنه يكون مصدراً للضوضاء بل والمزعجة جداً(1).

 وبعيداً عن الدخول في مناقشات لم تحسم بعد حول نسبية الضوضاء لمن يستقبلها ، فلا مراء أن هناك أصواتاً يتفق معظم الناس على أنها منفرة وغير مرغوب فيها . ولهذا وجب وضع حدود لشدة الصوت ، وهي في الوقت ذاته تعد مقياساً لدرجة الضوضاء وضابطاً لها ، وهذا ما يتطلبه التنظيم القانوني لمقاومة الضوضاء .

ويواجه وضع تنظيم قانوني لدرجة الضوضاء صعوبتين أساسيتين هما :

1-لا يمكن القول من الناحية القانونية بأن الضوضاء في حد ذاتها مضرة ، لأنها تعد ترجمة وتأكيد لسير الحياة في المجتمع وهي وثيقة الصلة بعجلة الحياة ذاتها(2). 

2-يضاف إلى ذلك أن ضابط تحديد الضوضاء شخصي ، بينما الضابط القانوني يجب أن يكون موضوعياً(3). لكن هاتين الصعوبتين يمكن مواجهتها ، فلا شك أن الضوضاء ليست تأكيداً لسير الحياة في الدول المتقدمة . بل العكس إنها تكون كذلك في الدول المتخلفة . وإنما المعيار الشخصي لمستقبل الضوضاء فيمكن الاعتداد به في تقدير التعويض عن أضرار الضوضاء ولذا لا مندوحة من تحديد درجة لشدة الصوت ومقياس للضوضاء بحيث يمكن القول إنه إذا زادت الضوضاء على حد معين وبدون مقتضى فلا بد وأن تقع تحت طائلة التجريم(1) . وترتب المسؤولية عن أضرارها .

ويعتد في هذا التحديد بحالة الشخص المعتاد ، وهو شخص من أوساط الناس يزعجه ما يزعج الناس عادة ويتحمل ما جرى العرف بتحمله .

ويستخدم الأخصائيون في مجال تحديد شدة الصوت وقياس الضوضاء وحدة قياس تسمى الديسبل(2) . ويعرف الديسبل بأنه أقل تغير في علو الصوت يمكن أن تسمعه أذن الإنسان(3) .

بواسطة هذه الوحدة يمكن تحديد ما يلائم الأذن العادية من أصوات(4) .

ويمكن تقسيم مدى شدة ومستويات الضوضاء إلى عدة مستويات تقريبية على النحو التالي :

أ-الأصوات الهادئة : هي التي تقع شدتها في المدى ما بين صفر و5 ديسبل تقريباً مثل : الهمس .

ب-الضوضاء متوسطة الارتفاع : وهي التي تقع شدتها في المدى ما بين 50 و 70 ديسبل مثل : محادثات التخاطب العادية .

ج-الضوضاء المرتفعة جداً : وهي التي تزيد شدتها عن 75 ديسبل مثل  صوت السيارة الخاصة التي تتحرك بسرعة 100 كم / ساعة وصوت الطائرة النفاثة عن قرب 103 ديسبل(1) . وصوت المدفع الرشاش القريب ( 130 ديسبل ) وصوت صاروخ الفضاء عند الإطلاق         (175 ديسبل )(2)
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى تحديد شدة الصوت بالنسبة للأذن العادية بمقدار 120 ديسيبل . وتؤدي زيادة شدة الصوت ودرجة الضوضاء عن هذا الحد إلى الأحساس بالألم ، بل قد تصم الأذن ، لأن الأصوات الشديدة القوة تضر الخلايا الحساسة بالأذن الداخلية وتؤذيها وقد تمنعها عن تأدية وظيفتها(3) .

وفي وضع آخر يذكر الدكتور ( مصطفى شحاته ) أن الإنسان يستريح للأصوات المنخفضة التي لا تزيد عن 30 ديسيبل . فإذا زادت عن50 ديسيبل تسبب له الضيق والتوتر ، أما إذا ارتفعت عن 90 ديسيبل تعطي أعراضاً جسمانية . وأما إذا ارتفعت إلى 130 ديسيبل ، فإنها تؤلم الأذن  وإذا زادت على ذلك فلا بد أن تضر بالسمع وقد تفقده(1) .

وألخص ما ذكر أن كلنا يتعرض للضوضاء ، ولكن يختلف تأثيرها في سمع كل منا ، حيث تختلف الفترة الزمنية للتعرض ، ونوعيته .. كما يختلف تفاعل كل أذن عن الأخرى بهذه الضوضاء ذات الحدة المتوسطة نتيجة للتعرض المستمر له . وتعني هذه الظاهرة فقدان الخلايا السمعية بالأذن الداخلية والعصب السمعي الاستجابة لهذه الضوضاء ، وغالباً ما تحدث هذه الظاهرة أثناء تعرضنا لضوضاء أجهزة التكييف وحركة المواصلات ، فكلما ازدادت شدة الضوضاء كلما كانت الإصابة أشد ، وكذا الضوضاء الحادة التي لها صفة التردّد العالي وكلما زادت حدتها كان الضرر بالأذن الداخلية وعصب السمع أكبر ، وكلما طالت فترة التعرض للضوضاء  كان فقدان السمع أكبر ، فيتفاوت من فقدان جزئي للسمع إلى كلي ، كما يتفاوت أيضاً من فقدان مؤقت للسمع إلى دائم ، وكذلك يكون فقدان السمع أكبر لدى الأشخاص الذين يتعرضون للضوضاء في سن الأربعين وما حولها ، ومن هذا كله يتبين لنا الخطورة الماثلة في هذه الآفة العظيمة التي أفرزتها المدنية ، وأخذ الاحتياطات اللازمة كتدابير وقائية ابتداءً وكذا اتخاذ الوسائل اللازمة لتقليل الأضرار الناتجة عنها للسلامة من آثارها المدمرة وسوف نبين فيما يلي مصادر الضوضاء على مختلف أشكالها .

المطلب الثاني

مصادر الضوضاء

تمهيد :

لقد جاءت الحضارة الحديثة بالضوضاء بكل أنواعها وأشكالها ، فاختراع الكثير من الآلات والمعدات ، أعطى مزيداً من الأصوات المزعجة . مع اختراع السيارات والقطارات والطائرات ، انتقلت الضوضاء إلى كل أماكن العالم ، ووصلت إلى الريف والصحراء ومجاهل القارات التي ظلت آلافاً من السنين بعيداً عن هذه المخترعات . 

ولكن تلك المواصلات السريعة ربطت كل أنحاء العالم ببعضه ووزعت الضوضاء بالقسط على الجميع ، ثم دخلت مصادر الضوضاء إلى البيوت وأماكن العمل في شكل أجهزة كهربائية وإلكترونية تعمل ليل نهار . فإذا بحث الإنسان عن الراحة في بيته ، بدّدتها أصوات الأجهزة الكهربية المنزلية .

 وإذا سارع في الطريق سمع أصوات كل وسائل الانتقال بجانب صياح الناس ومشاجراتهم . 

وقد وصل الأمر إلى اختراع لعب للأطفال ذات أصوات عالية واسلحة ذات فرقعة لتزيد من ضجة الأولاد وصخبهم أما نهاية المطاف في عصر الضوضاء ، فهو مع الطيران وما تحدثه الطائرات من أصوات مفزعة مدوية ، خصوصاً داخل المطارات وفي الأحياء القريبة منها . يضاف إلى ذلك نوع جديد من ضوضاء الطيران يشبه انفجار القنابل ، ويحدث من الطائرات الأسرع من الصوت عندما تخترق حاجز الصوت(1). فالحياة الحديثة هي السبب الرئيسي وراء الضوضاء ، فالصخب ينقض على أذن الإنسان من الأصوات المرتفعة كالأجهزة ومحركات ونفير وسائل النقل كما ذكرنا فنسبة كبيرة من سكان المدن المكتظة يتعرضون للإاضطراب المستمر بسبب ضجيج المرور ، أو بسبب قرب مساكنهم من المطار الدولي ، فكلما اتسعت المدن ونمت كلما ازدادت مشكلة الضوضاء ،وبالأخص في دول العالم الثالث ، حيث تكون الطرق أكثر ازدحاماً وتكدساً بالسيارات ، وكل هذه المصادر بمختلف أشكالها من إنتاج الحضارة الحديثة التي يدفع ضريبتها الإنسان كل ما ألمحنا إليه ، هي وسائل تصدر ضوضاء وأصواتاً مختلفة وقد تصل إلى حد الإزعاج وإقلاق راحة الإنسان . وبصفة عامة ، يمكن تقسيم مصادر الضوضاء إلى مصادر رئيسية ، تتمثل في وسائل النقل بأنواعها والصناعات التحويلية والمنشآت التجارية وأخرى ثانوية : تتمثل في الأصوات المرتفعة الصادرة عن الراديو والتلفزيون والموسيقى الصاخبة والأصوات الآدمية والمناطق السكنية المزدحمة وغيرها ،وبناء على ما تقدم سوف أقسم دراستي لهذا المطلب إلى الفرعين التاليين:-
الفرع الأول

المصادر الرئيسية

أولاً : وسائل النقل .

تسهم وسائل النقل بأنواعها المختلفة ، برية أو بحرية أو جوية بنصيب كبير في مشكلة الضوضاء ، سمة العصر الحالي . وسوف نوضح ذلك فيما يلي :-

أ-وسائل النقل البرية .

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الضوضاء الناتجة عن السيارات في الدول المتقدمة يعني بها ، الصوت المنبعث من الموتور عند سير السيارة ، وليس صوت آلة التنبيه . إذ تكفلت الأنظمة وخاصة قانون المرور بمقاومة الضوضاء الصادرة عن آلة التنبيه . والفكرة الأساسية للضوضاء المنبعثة عن الموتور هي انفجار الغازات القابلة للإحتراق بطريقة متقطعة ومن هنا تحدث الضوضاء ، سواء من الآلة نفسها من خلال السلندرات أو عن طريق نظام العادم أو من احتكاك الإطارات بسطح الأرض ، أو من اهتزاز أجزاء جسم العربة ذاتها(1) ، أو الفرامل 

ويشترك في هذه الفكرة مع السيارات الخاصة ، الشاحنات وسيارات نقل الركاب والدراجات البخارية .

وجميع هذه الوسائل يصدر عنها ضوضاء مزعجة بدرجة كبيرة نتيجة احتكاك إطاراتها مع سطح الأرض ، وعند استخدام الفرامل أثناء السير بسرعة عالية(2).

كذلك نجد أن أصوات استخدام آلات التنبيه ( بوق السيارات ) تضيف إلى الضوضاء المنبعثة من الموتور ضوضاءً متزايدة في الشوارع والطرق . وتبلغ شدة الضوضاء الصادرة عن آلة التنبيه حوالي 90 ديسيبل على بعد 25 قدم(3) .

ومن الظواهر اللافتة للنظر أننا في بعض مجتمعاتنا حوّلنا آلات تنبيه السيارات ببراعة إلى وسيلة من وسائل التخاطب الحديثة . فالزوج ينادي على زوجته وأولاده الذين يقطنون الأدوار العليا باستعمال آلة التنبيه . والشاب يحي صديقه في الطريق باستخدامه ، وسائقي حافلات النقل العام على الطرق السريعة ، يفعلون نفس الشيء . أما مواكب سيارات العروسة في بعض المجتمعات وكذا البهجة بفوز فريق لكرة القدم ، فإنها تتحول إلى فرق إزعاج شديد ، متحركة توزع ضوضاءها على السكان والمارة . وقد تطلق الرصاص المرعب للتعبير عن شدة الإبتهاج ولا شك أن ذلك ينم عن قصور في الوعي المروري وتخلف في إحترام مشاعر الآخرين ومخالفة لقواعد وآداب السلوك في الطريق العام ، واحترام حق الآخرين في الحياة بسكينة وهدوء والظاهرة الجديدة غير المفيدة التي انضمت لسوء استخدام آلة التنبيه ، هي الضوضاء الصادرة عن كاسيت السيارة التي يقودها الشباب والتي يصدق في شأنها قول رب العزة جل وعلا لإبليس ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم ((1) .

فكثير من الشباب يقودون سياراتهم بسرعة جنونية ويرفعون أصوات الأغاني الهابطة ، بصخب أدى بمطالبة الناس بقوانين أكثر حماية للمواطنين الذين لا ذنب لهم في التلوث السمعي(2) .

والحقيقة أن هذا التصرف من الشباب هو نوع من الاستعراض وشد الانتباه والإعلان عن الذات وإثبات الشخصية . فهم يعانون من مشكلـة

 تحديد الهويـة وتأكيد الذات وغيرها من المشاكل ، فيهربون منها بهذه 
الضوضاء التي يصنعونها متعمدين(1). ويبرر أحد أولئك الشباب هذا السلوك بأنه يريد أن يعيش حياته . ويرى في هذا الفعل إزالة للضغوط من حوله(2). واللوم إنما يوجه في الحقيقة إلى أجهزة الإعلام الرسمية قبل هؤلاء الشباب فقد أفسدت أجهزة الإعلام الرسمية ذوق الشباب والحاسة السمعية عندهم بما تبثه من أغان وكلمات مفسدة للثقافة السمعية وتأتي بعد أجهزة الإعلام مسئولية الأب والمدرسة والجامعة(3) . وبالإضافة إلى مركبات النقل تعد قطارات السكك الحديدية ، (ركاب – بضائع ) مصدراً رئيسياً للضوضاء(4). تعتمد شدتها على القطارات التي تمر في كل ساعة .

ب-وبالنسبة لوسائل النقل البحرية .

فعلى الرغم من أن كثيراً من السكان يعيشون بعيداً عن البحار والمحيطات ، إلا أنه قد أصبح هناك  اهتمام شديد بدرجات الضوضاء المنبعثة من السفن التي تجوب البحار . فالسكان الذين يعيشون بالقرب من البحيرات والأنهار ، يتعرضون لضوضاء محركات السفن ، بالإضافة إلى أبواقها المزعجة للغاية ، ونظرة استطلاع رأي للذين يسكنون بالقرب من المواني البحرية يؤكد ذلك . والحقيقة التي يجب إبرازها هنا أن وسائل النقل البحري هي أقل وسائل نقل تصدر عنها ضوضاء(1). 

فأقول لا شك أن وسائل النقل البحرية هي أقل وسائل النقل عموماً في إحداث الضوضاء إلا أن الأمر يختلف من ميناء لآخر من حيث موقع الميناء وقربه من المدينة أو بعده وكذا من حيث الزمن فمرور البواخر والسفن التجارية في أوقات سكون الناس وراحتهم أو انخفاض مستوى الحركة يختلف عن الأوقات التي يزاول الناس فيها أعمالهم وتكثر حركتهم ، لا سيما أن استعمال البواخر الكبيرة والسفن التجارية الجبارة الأبواق  وبشكل متقطع أو متواصل يحدث ضجيجاً عالياً وضوضاء تستحق المعالجة لأنها تسلب هدوء الناس وراحتهم وتفقدهم حالة السكينة ويعظم الخطب إذا كان الميناء كبيراً ترتاده أعداد كبيرة من السفن .

ج-أما بالنسبة لوسائل النقل الجوي .

فإن الضوضاء الناتجة عن الطائرات النفاثة والعادية ، يتأثر بها الأفراد الموجودون في المطارات ، والذين يسكنون بالقرب منها . وقد يترتب على تطور صناعة الطائرات وملاحقة بعض الأحياء السكنية للمطارات، وانتشار الضوضاء وتأثيرها الضار على سكان تلك الأحياء . 

حيث التعرض بصورة مباشرة لعمليات الإقلاع والهبوط وإدارة المحركات.(2) 

وإذا كان عدد السيارات في زيادة مطردة فإن عدد الطائرات في زيادة سريعة جداً . وأخيراً برزت مشكلة الطائرات الأسرع من الصوت التي ثبت أن الصدمة الصوتية التي تحدثها خطيرة جداً .

وهذا ما استشعرته لجنة الضوضاء في بريطانيا سنة 1958 بقولها " أنه حتى الوقت الحالي توجد شكوى من ضوضاء الطائرات من سكان المناطق القريبة من المطارات فقط ، ولكن عند استخدام الطائرات الأسرع من الصوت ، فسوف تمتد الشكوى إلى عدد كبير من السكان ، حتى تشمل معظم سكان بريطانيا " أما في أمريكا فإن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية لم يوافق على تشغيل الطائرات الأسرع من الصوت في أمريكا ، بسبب تلوث الصوت الضخم الذي تسببه هذه الطائرات ، رغم معارضة مصانع هذه الطائرات بالطبع لهذا القرار(1) .

وفضلاً عما تسببه ضوضاء الطائرات لساكني الأحياء القريبة من المطارات من حرمانهم من التمتع الهادئ بالإقامة فيها ، فإنها تسبب لهم خسارة مالية تصيبهم من جراء انخفاض قيمة العقارات التي يسكنونها وهذا يعد في ذاته ضرراً في الذمة المالية يستوجب التعويض(2) .

ثانياً : المصانع والورش الحرفية : 

إن عالم الصناعة الذي يتجه نحو تشييد العدد من المصانع والورش بمعدلات سريعة وطاغية ، إنما يتجه في الوقت ذاته نحو بناء مجتمعات تسودها الضوضاء ويمزق هدوءها الضجيج والصخب .

وتعد المصانع والورش الحرفية مصدراً رئيسياً للضوضاء ، مثل صناعة الطائرات والسفن ومصانع الحديد والصلب والصناعات المعدنية ومعامل تكرير البترول واختبارات محركات الديزل والغلايات وصناعة النسيج والزجاج والمسابك وصناعة المراجل البخارية والمكابس والمناجم وورش النجارة الميكانيكية وتقطيع الأخشاب ومصانع الورق(1) . والمطابع والأفران وماكينات النسخ وسائر الصناعات الإنتاجية(2). وبالإضافة للمصانع توجد ورش إصلاح السيارات واللحام  وغيرها من المحلات المقلقة للراحة . فضجيج الورش يهدد حياة الإنسان ويشكل تلوث للبيئة يكدر راحة المواطنين ، ولا سيما في المناطق الآهلة بالسكان. 

وتسبب الضوضاء المنبعثة من المصانع والورش الحرفية ضرراً من زاويتين :- 

الأولى : الضرر المباشر الذي يقع على الموظفين والعمال في نفس المصنع والورشة(3) .

الثانية : ضرر غير مباشر ، يقع على من يعيشون في المناطق القريبة منها ، فمساكنهم المحيطة بها لا تسلم من ضجيجها ، وتختلف الصناعات التحويلية فيما بينها اختلافا بيناً من حيث نسبة الضوضاء الناتجة عن كل منها ، فنجد مثلاً أن بعض الصناعات ، مثل الصناعات الغذائية ، تنبعث من مصانعها أصوات منخفضة جداً ، إذا قورنت بالأصوات المنبعثة من مصانع الصناعات المعدنية أو صناعة الأسمنت أو النسيج وهي صناعات يصدر عنها ضوضاء كبيرة(1).

ويرتبط بالمصانع والورش عمليات البناء والتشييد وخاصة مطارق أوناش البناء ودق الأعمدة والأساسات الخرسانية التي تتولاها شركات البناء ومقاولي التشييد ويستخدمون آلات ومعدات في عمليات الحفر والبناء(2) .

وواضح من ذلك أن الضوضاء من أصعب الأضرار المنتشرة في المجتمعات الصناعية الحديثة ، من حيث إزالتها أو تقليلها(3) .

ولهذا فإنه يجب أن تبذل الجهود المتضافرة والمساع المتواصلة لمكافحة الضوضاء الناجمة من تلك المصادر والقضاء عليها أو المحاولة الجادة للتقليل من حدتها تخفيفاً للضرر الصادر عنها ولذلك كان من المحتم على القائمين على تخطيط المدن أن يقيموا مدناً صناعية متكاملة بعيدة عن الأحياء السكنية إضافة إلى وضع الشروط والمواصفات المناسبة لتلك المدن الصناعية للتقليل من آثار الضوضاء من خلال استعمال الآلات الأقل ضجيجاً ووضع الحواجز الطبيعية كالأشجار أو الصناعية ونحو ذلك حماية لصحة الفرد والمجتمع .

الفرع الثاني

المصادر الثانوية

يجمع المصادر الثانوية للضوضاء ، أنها في غالبيتها ترتد إلى السلوك الشخصي للإنسان . وتتمثل هذه المصادر فيما يلي :

أولاً الحفلات في الأماكن المكشوفة ودور الملاهي .

فهذه الحفلات وما يصاحبها من أصوات وصخب لا سيما القريبة من الأحياء السكنية وما يصدر عنها من ضوضاء وإزعاج مقلقة لراحة السكان ، وكذلك الحال بالنسبة للفنادق الكبرى وقصور الأفراح وكذا الاستراحات التي لا تلتزم الهدوء والمحافظة على السكينة العامة والراحة للآخرين ,والملاحظ أن الضوضاء التي تصدر عن هذه الأماكن تمتد حتى مطلع الفجر وساعات الليل المتأخرة وتسبب مضايقة شديدة للذين يسكنون قريباً منها تتمثل في إقلاق راحتهم وتبديد سكون ليلهم الهادئ وتوصف بأنها ضوضاء غير عادية ، تتيح الفرصة للمطالبة بالتعويض عن أضرارها ، سيما إذا كان مستغلو هذه المنشآت لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة ، كالمواد العازلة للصوت ، أو عدم مراعاة القرارات الخاصة بالمحافظة على السكينة العامة أو الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية أو تجاوز حدود هذا الترخيص(1) .

ثانياً الضوضاء المنزلية :

تصدر هذه الضوضاء عن الأدوات الكهربائية التي تستخدم في المنزل ،

 نتيجة لتطور الصناعة والتوسع في مجال الطاقة الكهربائية مثل : الغسالات الكهربائية وأجهزة التجفيف فيها . والمكانس والخلاطات والراديو والتلفزيون والمسجلات الكهربائية وخاصة أجهزة الاستريو وأيضاً الفيديو(1). ويلحق بهذه الأجهزة موتورات رفع المياه والمضخات وأجهزة حصد العشب من حديقة المنزل ومولدات الكهرباء الخاصة . ولا تقف الضوضاء المنزلية عند حد استخدام الأجهزة الكهربية ، بل تتناول الحفلات المقامة في المنازل وما يصدر عنها من ضوضاء مرتفعة بسبب استخدام مكبرات الصوت والآلات الموسيقية دون ترخيص أو مراعاة للآخرين .

ويعد من مصادر الضوضاء المنزلية كذلك أصوات الحيوانات التي تربى في المنازل كالقطط والكلاب التي يصدر عنها نباح ومواء حتى ساعات متأخرة من الليل مما يؤدي إلى منع نوم الجيران وإقلاق راحتهم ، وإذا كانت الأدوات المنزلية لا تشكل ضرراً للجيران مادام لا تتجاوز القدر الذي يؤذي الجيران بحيث تشكل اقترافاً للخطأ ، يضفي على الضرر الناشئ عنها وصف " غير عادي " وتحتم انعقاد المسئولية عنها وفقاً للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية في القانون المدني ، مثل الضوضاء التي يحدثها الجار الذي يقيم حفلاً في منزله مع استخدام مكبرات الصوت بهدف مضايقة جاره المريض أو الذي يمتهن عملاً لا يطيق الجلبة ، فلا شك أن الجار الذي أقام الحفل يعد متعسفاً في استعمال حقه ، مما يستوجب انعقاد المسئولية وفقاً للقواعد العامة(1) .
ثالثاً مكبرات الصوت :

وهي من أبرز مصادر الضوضاء في حياة بعض المجتمعات ، يستعملها الباعة الجائلون ، وكذلك في معارض بيع السيارات إذ أنها تنبجس عنها ضوضاء رئيسية ، سواء كانت من الميكروفونات المحمولة التي تعمل بواسطة البطارية أو الميكروفونات الثابتة التي تعمل بواسطة التيار الكهربائي وهو أشد صخباً وضجيجاً لا سيما إذا رافقها أصوات جهورية وتشنجية وفي ذلك من الإيذاء العظيم للحاضرين والمارين في الشوارع فضلاً عن سكان الأحياء المجاورة لها .

والأدهى والأمر أن بعض المدارس الخاصة بالبنين المنشأة في وسط الأحياء السكنية المكتظة ساهمت بدور كبير في إصدار ضوضاء مزعجة من خلال مكبرات الصوت لا سيما في المدارس الحكومية ، ففي الصباح الباكر يسمع سكان بعض الأحياء المجاورين لتلك المدرسة من خلال الميكروفون تعليمات مدير المدرسة أو المدرس القائم بذلك والمسؤولية عن تنظيم الطابور الصباحي وما يرافقه من تمارين ومشاركات فهذه الضوضاء الصادرة عن ميكروفونات المدارس أضحت مقرراً ثابتاً على البيوت المجاورة لها ، لا يمكنهم كما يفعلون بالنسبة لأجهزة التلفزيون أو الراديو إغلاقها إذا أرادوا فهذه الميكروفونات تقتحم حياتهم وفيهم المريض والنائم الذين يتضررون بسبب سوء استخدام مثل هذه الأجهزة.

رابعاً : أجهزة تكييف الهواء والميكنة الزراعية  :

وتعد مصدراً ثانوياً للضوضاء لأنها ترجع إلى الاستخدام الشخصي للإنسان ، وتصدر الضوضاء عنها من ماكينة نظام تكييف الهواء المركزي والفتحات المخرجة . وعند استخدام مكيف هواء للغرفة ، فإن هناك ضوضاء المروحة والمكثف(1) .

وفي مناطق الريف تعد من مصادر الضوضاء ماكينات رفع المياه وماكينات الرش والجرارات الزراعية وماكينات طحن الغلال(2).

ومهما يكن من أمر ، فإن الريف ما زالت الضوضاء فيه ضئيلة بالقياس للمدينة ، فالهدوء المطلق للحياة في الريف يعوض ضوضاء الآلة الحديثة الدخيلة عليه واللازمة في نفس الوقت له . 

ومن خلال عرضنا للمصادر الثانوية للضوضاء يظهر جلياً افتقاد كثير من المواطنين للحس الجمالي وانخفاض مستوى الوعي ، وقلة الاكتراث بمشاعر الآخرين . ويساعد على هذا انتشار الأمية وقلة مكان التريض وممارسة الرياضة مما يجعل الشارع متنفساً بديلاً ومكان لتجمعات الأصدقاء ولعب الكرة وإقلاق راحة السكان(3) . (كما تعبِّر ظاهرة الضوضاء بفشوها وانتشارها إلى الحاجة الماسة لتفعيل الأنظمة الخاصة بمكافحة الضوضاء والحد منها 0

الفرع الثالث

استيعاب السمع ( محور السكينة ) للحواس الأخرى

للنظام العام البيئي صلة أكيدة بحواس الإنسان الخمسة وحمايتها من التلوث .

وهذه الحواس هي اللمس والتذوق والشم والبصر والسمع . والواقع أن الأربع الأولى منها تندرج حمايتها في إطار الصحة العامة . أما حاسة السمع فهي التي تشكل محور الإرتكاز الذي تدور حوله السكينة على نحو ما رأينا من قبل – تستوعب الأمن والصحة العامة ، أمكن لنا أن نقرر أن كفالة السكينة ذات أثر كبير في حماية الحواس الخمسة للإنسان


ونوضح في هذا الفرع كيف أن السكينة التي تستوعب عناصر النظام العام البيئي جوهرها حاسة السمع .

تعد حاسة السمع من أهم الوسائل التي يتعرف الإنسان بها على ما حوله. وتشترك بعد ذلك بقية الحواس الأخرى في إمدادنا بالمعلومات عن البيئة التي حولنا(1) . ولكنها جميعاً لا ترتقي إلى ما ندرك بواسطة حاسة السمع التي تربط بين كل الحواس . فالإذن الوسيلة التي خلقها الله عز وجل لتلقى السمع ، تستقبل ما تسمع وما يقال لها ، ثم بعد ذلك ترسله إلى المخ ليعقله فيرسله إلى باقي الحواس الأخرى لتؤدي  وظيفتها (1)، في حدود موضوع الإرسال الذي بعثت به الأذن والتي تلعب دوراً كبيراً في جمع المعلومات وتخزينها في ثنايا المخ(2) ولهذا لا جناح أن نقرر أن الأذن حاسة تحتل مكان الصدارة بين الحواس الأخرى ، فالمقارنة بين الحواس الخمس والملاحظات العلمية والتجارب المعملية تضع السمع في المرتبة الأولى رغم الشائع عن الإبصار(3). وهذا ما تنطق به آيات الكتاب المسطور في رق منشور ، فقد بدأ الله بالسمع ثم ذكر بعده باقي الحواس كقوله تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ((4) ، 
(  إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ((5) ،وفي آية ثالثة ( قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون ((6)
في هذه الآيات وغيرها كثير ، نجد أن الله عز وجل قدم السمع على البصر ، والسبب في ذلك كما يقول ( الآلوسي ) : أن السمع مشارك للقلب في التصرف في الجهات الست مثله دون البصر ، ومن هنا قيل أنه أفضل منه(1) .

ويزيد ( القرطبي )(2) هذا المعنى إيضاحاً بقوله " والسمع يدرك به في الجهات الست ، وفي النور والظلمة ، ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة ، وبواسطة من ضياء وشعاع وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على السمع لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام ، والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها : قالوا فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل ، وأجازو الإدراك بالبصر من الجهات الست(3).

إن حاسة السمع خارقة عجيبة تستحق أن يقف الإنسان أمامها ليتأمل صنع الله الذي أتقن كل شيء . ومهما تأمل فإنه يقف عاجزاً إزاء قدرة الله ، إن نعمة السمع لا يدرك قيمتها إلا من حرم منها(4) ، أما من حرم غيرها فيعتمد على السمع في تعويض أداء وظائف ما حرم منه ، كالضرير الذي لا يرى الأشياء ولكن يستخدم الأذن لسماع الأصوات أو الهمسات عن طريق الذبذبات المرسلة إليها عبر الهواء(5). 

وفي مجال ملوثات البيئة يظهر كذلك اختلاف حاسة السمع عن البصر ، لأن الإنسان يستطيع غض البصر عما يتأذى منه في أغلب الحالات ، وإذا كان التقدم العلمي كشف عن سدادة توضع في الأذن لتجنب مضايقات الضوضاء وغيرها ، إلا أن هذا التجنب ليس كلياً بخلاف غض البصر فإنه كلي(1) .

ورغم أن فقد حاسة البصر يكون في العادة أشد وأقسى على الإنسان من فقد السمع ، إلا أنه – كما رأينا – يمكنه الاعتماد على حاسة السمع ، بخلاف العكس حين يكون السمع معزولاً ، فإنه لا يسمع الصم ولو كانوا يعقلون .

ولعل هذا ما يستفاد من قول الله تعالى في آية من آياته التي تتلى ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ((2).

أي أن السكون والحركة يدركان بالسمع . وهذه الظاهرة الكونية تعتمد على حاسة السمع ، فإذا سمع الإنسان صوت الحركة أدرك أن الصبح قد تنفس . وإذا سمع سكوناً وسمتاً أدرك أن الليل قد جن . وتدل هذه الظاهرة كذلك على زيادة أهمية السمع عن البصر إذ أن فاقد البصر يدرك بسمعه حلول الليل وإشراقة النهار(3) .

ونظراً لأهمية حاسة السمع فقد جعلها الله عز وجل الحاسة الوحيدة التي لا تنام . فأنت تنام وتسمع من يوقظك ولهذا كان عجز الآية التي تتحدث عن الليل ( زمان السكون والراحة ) قوله تعالى : أفلا تسمعون . حيث قال : ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ((1). فختم الآية بما يناسب حال النائم من سكون الحواس جميعها عدا حاسة السمع .

ومما أثبته العلم الآن أن الجنين وهو في بطن أمه يستطيع السمع في الشهر الرابع ، وأن الطفل الوليد يسمع قبل أن يبصر(2).

وفي مجال التعليم أكدت البحوث أن الأصم منذ الولادة لا يستطيع أن يتعلم اللغة أبداً وغالباً ما يصاحب الصمم البكم أيضاً .

بينما المولود فاقد البصر يستطيع أن يتعلم لغة وطنه واللغات الأجنبية بكل سهولة واستقراء التاريخ يمدنا بالعديد من العباقرة فاقدي البصر ، ولكن من الصعب أن يمدنا التاريخ بأحد العباقرة الذين فقدوا حاسة السمع(3). وربما يكون السبب في ذلك أن تعليم فاقد السمع أصعب بكثير من تعليم فاقد البصر(4).

وفي ختام الحديث عن السكينة وحاسة السمع نذكر أن الإنسان مسئول عنها ،ومن مقتضيات هذه المسئولية ، النأي عن الضوضاء والصرف عن الضجيج والإعراض عن اللغو وغيرها مما يخل بالسكينة العامة وهو ما سوف نتحدث عنه لا حقاً .

المطلب الثالث

الآثار الضارة للضوضاء

الفرع الأول

ثبوت ضررها على الحيوان والنبات علمياً

ليس الإنسان فقط هو الذي يتأثر سلباً بالضوضاء فالحيوانات والنباتات تتأثر هي الأخرى وتنزعج منها فالضوضاء العالية تؤثر على إنتاج بعض الحيوانات . كالبيض في الدواجن وإدرار اللبن في الأبقار(1) . فقد ثبت أن الأبقار التي تعيش في مزارع قريبة من مصادر ضوضاء عالية ، كالمطارات ، يقل إنتاجها  من الألبان . والدجاج الذي يحيا بجوار مصادر عالية للضوضاء يقل إنتاجه من البيض . كما أن إحداث ال  الضوضاء والصخب يعد وسيلة من وسائل طرد العصافير .

وقد أوضحت دراسة قام بها مجموعة من الخبراء الهولنديين أن الضوضاء الصادرة عن السيارات تؤدي إلى حدوث اضطرابات في جهاز الإتصال بين الطيور وتؤثر بشكل كبير على تكاثر الطيور التي تعيش بالقرب من الطرق الرئيسية ، لأن هذه الضوضاء تحجب تغريدها لجذب شريكها ، وتمنعها أيضاً من طرد المتطفلين على أعشاشها . ومن جهة ثانية تجعل الضوضاء الطيور تحلق في السماء بشكل مستمر مما يتسبب في فقد حيويتها(2). ولا يقف الأمر عند الحيوانات ، بل يتعدى الأثر الضار للضوضاء إلى النبات كذلك ، إذ أثبتت الأبحاث أن الضجيج يؤثر سلباً على نموها وتكاثرها ،ووجد أن الحقول المجاورة للطرق العامة التي تسير عليها وسائل النقل والشاحنات الكبيرة التي تحدث ضوضاء عالية يقل إنتاجها المحصولي(1) .

الفرع الثاني

ثبوت ضررها على صحة الإنسان

منذ زمن طويل ، كان من المتصور أن الجسم البشري يمكن أن يتعايش مع الضوضاء ، ولكن الأبحاث العلمية الحديثة تناقض هذا التصور ، فالضوضاء تسبب للإنسان متاعب صحية كثيرة(2). ويمكن  تقسيم الآثار الضارة للضوضاء على صحة الإنسان إلى آثار فسيولوجية وأخرى سيكلوجية(3). ولا يمكن قياسها بدقة ونتناول كلاً منها فيما يلي :

أولاً : الآثار الفسيولوجية 

يصاب الإنسان ببعض الأمراض الفسيولوجية التي تنشأ عن التعرض الطويل للضوضاء ، تتمثل في المضار الجسمانية التي تؤثر على جسم الإنسان مثل :

قرحة المعدة أو اختلال الغدد الدرقية(1) . وقد تؤثر الضوضاء في إفراز الهرمونات(2) في جسم الإنسان . وتؤدي إلى اضطرابات في الهضم حيث يتسبب تعرض الإنسان للضوضاء في زيادة العصارات المعدية والتي تؤدي إلى سوء الهضم وبالتالي الإصابة بقرحة المعدة(3). وبالإضافة إلى ذلك تؤدي الضوضاء إلى ضيق التنفس وارتفاع نسبة

 السكر في الدم .

كما أثبتت بعض الدراسات أن التعرض للضوضاء لفترات طويلة يؤدي إلى إنكماش مجال الرؤية أو عمى الألوان وانخفاض حدة الإبصار(4).

وتؤثر الضوضاء أيضاً في الكبد والكلى ، ولعل الصداع الذي يسببه  
الضجيج هو أكثر الآثار انتشاراً وأشد نتائج تؤلم الإنسان وتشل قدرته(5).

بيد أن أهم الآثار الفسيولوجية للضوضاء تنعكس على السمع والقلب ونعرض لها فيما يلي :

أ-الضوضاء تدمر حاسة السمع .

السمع أحد أعاجيب الجسم البشري ومعجزة من معجزات الخالق سبحانه وتعالى ، يجب المحافظة عليه وتجنب ما يؤذي أداته وهي الأذن . وأكثر ما يؤذي أعجوبة الجسم البشري هو الضوضاء العالية الشديدة .

ولما كانت الأذن جهازاً دقيقاً حساساً ، غاية في الدقة والتعقيد ، تتأثر من أي عوامل ضارة خارجية أو داخلية فقد حفظها الله بعيداً عن الإصابات والأضرار وذلك بوضعها في حماية أغلظ وأسمك عظمة في جسم الإنسان ، في جانب الجمجمة وفي داخل عمقها حفظاً للأذن من الصدمات والإصابات والإبتعاد بها عن مصادر الضرر والتلف . ولكن الإنسان بتصرفاته السيئة وعاداته الضارة ومخترعاته المزعجة يعرض أذنيه للكثير من الأضرار . بل يضع نفسه وسمعه تحت رحمة هذه العوامل الضارة المؤذية التي قد تؤثر على قوة سمعه وقدرته على تمييز

 الأصوات ، وتصل إلى ضعف السمع وتدمير حاسته أو الصمم(1) .

ويمر تأثير الضوضاء على أذن الإنسان بثلاثة مراحل هي :

المرحلة الأولى : ضعف السمع لفترة محدودة ثم يعود لطبيعته بعد دقائق أو ساعات ، وهو ما يحدث من التعرض للضوضاء العالية لفترات محدودة داخل المصانع وفي الورش المزدحمة(2). فالضوضاء تؤثر على حساسية خلايا الشعيرات الحسية بالجسم الحلزوني بالأذن الداخلية ، إذ تجهد هذه الخلايا وتقلل القدرة السمعية عند نهاية فترة العمل اليومي ، ولكن هذا التعب وهذا الإجهاد مؤقت . 

ويخرج العامل من عمله وقد قلت قدرته السمعية ويبقى في العادة بعيداً عن التعرض لمدة 16 ساعة  ، يستعيد خلالها قدرته السمعية ويعود إلى العمل في اليوم التالي بقدرته السمعية كاملة تقريباً ، ويبقى على هذه الوتيرة لفترة طويلة ، وباستمرار التعرض للضوضاء تقل القدرة السمعية بالتدريج ولا تكفي فترة الـ 16 ساعة لاستعادة القدرة السمعية  ويعود العامل إلى العمل وقد قلت قدرته السمعية عن المستوى الطبيعي ولذلك يمكن تسمية هذه المرحلة ، مرحلة " التأقلم ".

المرحلة الثانية : ضعف السمع ( الإجهاد ) ويكون ضعف السمع مستديماً بالنسبة للذبذبات المرتفعة ، مثل عدم القدرة على سماع جرس التلفون وجرس الباب ، وهذا الضعف ينشأ من التعرض اليومي المستمر للضوضاء العالية(1).

أما الإجهاد فإنه يكون نتيجة التعرض للضوضاء لمدة طويلة ، فتتأثر خلايا السمع ويحدث الإجهاد ويكون ذلك ناتجاً عن استهلاك بعض الأنزيمات .. الذي يؤدي بدوره إلى نقص في السمع لفترة أطول بعد خروجنا من الضوضاء .

وكلما زاد التعرض للضوضاء ، كلما احتجنا إلى فترة أطول للعودة إلى السمع الطبيعي(2) .

المرحلة الثالثة : الصمم الكامل المستديم أو تدمير حاسة السمع "

أصبح التلوث الضوضائي متهماً بإحداث عطب بالخلايا الحسية داخل قوقعة الإذن ويعترف الأطباء بأن ما ينتج عن ذلك من صمم (3) عميق لا يستجيب للذبذبات الصوتية .

قد لا يعرف الكثيرون أن التعرض المستمر للضوضاء يصيب الإنسان بالصمم نتيجة إصابة قوقعة الأذن … ووظيفتها تجسيم الصوت ثم تحويله إلى المخ عن طريق الأعصاب السمعية ، وما لا يعرفه الكثيرون أيضاً أنه عند إصابة هذا الجزء السمعي ( القوقعة ) لا يمكن علاجه حيث لم يتوصل الطب إلى علاجه بعد إلا عن طريق الوسائل التعويضية كالسماعة مثلاً . وحتى سنوات قريبة لم يكن في الإمكان تحديد نسبة إصابة القوقعة . وعن طريق الدراسات أمكن اكتشاف أن جزءاً من النفحات الصوتية المبعوثة من القوقعة ترد إلى خارج الأذن مرة أخرى .. وهذا يعطي الشعور بالطنين الذي يشكو منه الكثيرون (1)
والصمم الكامل المستديم يحدث إذا تعرض الإنسان لسماع صوت عال مدو مفاجئ مثل أصوات الإنفجار والقنابل وأصوات المدافع التي تزيد قوتها على 150 ديسيبل . وفي هذه الحالة قد تمزق طبلة الأذن وتنكسر عظيمات الأذن الوسطى أو تتلف الأعصاب الحسية للأذن الداخلية وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة الآثار الخطيرة للضوضاء التي قد تصل 

في أشد صورتها إلى انفجار الرئتين وتوقف القلب مع التشنج والإغماء . وبمعنى آخر فإن الصوت الذي يصدر من القنابل الضخمة أو المفرقعات الهائلة من القنابل الذرية ، وتزيد قوته كثيراً على 150 ديسيبل ، وهذا الصوت كاف لهلاك الإنسان والحيوان في الحال لأنه يؤدي إلى انفجار الرئتين وتوقف القلب والوفاة السريعة(2).

وفيه أسبقية القرآن في الإخبار بوفاة الإنسان من الضوضاء العالية . من خلال الحقائق التي أكدتها الأبحاث والدراسات العلمية عن تأثير الضوضاء وتدميرها لحاسة السمع  لدى الإنسان ، نستطيع أن نفهم معنى الآيات القرآنية التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم وكان المفسرون لا يعرفون حقيقتها العلمية .

وهي آيات الهلاك بالصيحة . فقد بين الله طريقة إهلاكه للقوم الكافرين ، بقوله تعالى في سورة ياسين ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمون ، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ((1)   وفي آية أخرى من نفس السورة يقول (  إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ((2) وفي سورة هود يقول ( واخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين((3) .

وبهذا يعتبر القرآن الكريم صاحب السبق الأول في ذكر الوفاة من الضوضاء المدوية العالية بدقة شديدة ووضوح كامل قبل ظهور عالم الصوتيات ، وقبل أي دراسة للضوضاء وآثارها القاتلة بوقت طويل .

فقد أخبرنا عن هلاك بعض الأقوام القديمة بالصيحة المدوية من أمثال قوم صالح وهود ولوط وشعيب .

ويتضح ذلك في سور القرآن الكريم التي تكرر ذكر الصيحة فيها إحدى عشر مرة ، والهلاك بالصوت المدوي تحت أوصاف ومسميات أخرى وردت في سبعة عشر آية أخرى ، وجاءت تحت أسماء مثل : الصاعقة والزجرة والنفخ في الصور والرجفة والصاخة والصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت كما وردت أيضاً باسم الناقور ، وكل هذه المسميات تحمل معنى الصوت المدوي المهلك .

من ذلك يبين أن القرآن الكريم سبق في إعجازه العلمي لوصف طريقة هلاك أقوام صالح وهود ولوط وشعيب بالضوضاء العالية المدوية . ولكن المفسرين الأوائل للقرآن لم يكن لديهم من العلم والمعرفة العصرية ما يكفي لتفسير كيفية الهلاك السريع بهذه الأصوات المدوية(1) .

ب-الضوضاء ترفع نسبة الإصابة بأمراض القلب .

فضلاً عن تأثير الضوضاء الشديد الذي رأيناه على الجهاز السمعي ، فإن قوة دمارها تتعدى إلى أجهزة الجسم الأخرى ، لتصل إلى الجهاز الدوري ، فالجهاز الدوري يصاب بانقباضات شديدة في معظم الشرايين إذا تعرض الجسم للضوضاء الشديدة . وقد أكدت العديد من الأبحاث أن الضوضاء لها أثر سيئ على الجهاز الدوري يتمثل في :-

1-ارتفاع ضغط الدم في الشرايين .

2-زيادة ضربات القلب .

3-زيادة قوة سرعة انقباض عضلة القلب .

وهذه الآثار تساعد بالضرورة على زيادة جهد القلب وزيادة نسبة حدوث تصلب شرايين القلب التاجية وجلطة القلب والسكتة القلبية(2). والنزيف في المخ أيضاً .

ومن ذلك يتضح أنه توجد علاقة مؤكدة بين زيادة الضوضاء وارتفاع درجاتها وبين ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض القلب وقد أثبتت الإحصائيات أن الزيادة في الإصابة بجلطة القلب والسكتة القلبية وخاصة في السن المبكرة تتزايد مع الضوضاء التي تصاحب التغييرات الاجتماعية الحضارية المعقدة في عالمنا المعاصر نتيجة الازدحام والتكدس وخاصة في العواصم الكبرى مثل القاهرة(1) . 

وبين الزيادة في نسبة الإصابة بأمراض القلب كما ثبت عن يقين أن هذه المتغيرات البيئية لها أثر فعال في زيادة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم والذي يعتبر كبرى المشاكل الصحية في معظم بلدان العالم(2) .

وفي دراسة أجريت في ألمانيا حديثاً ظهر إختلال في انتظام ضربات القلب من عدم انضباط ضخ الدم من القلب وهبوط ملحوظ في نوبات انقباضه مما يسبب نقصاً شديداً في الدم الواصل للأطراف . ويظهر هذا واضحاً عند عمال المصانع الذين يتعرضون للضوضاء الشديدة(3) . 

وتفسر إحدى الدراسات العلمية المعاصرة حدوث الانقباض في الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم بسبب التعرض للضوضاء ، بان ذلك يكون عن طريق إثارة مركز انقباض الأوعية في المخ . وتعزى له زيادة نسبة مرض ضغط الدم بين سكان المجتمعات الصناعية عنه بين سكان المجتمعات الريفية والبدائية(1) .

وفي برلين أجريت دراسة على أربعة آلاف شخص من سن 41 إلى 70 سنة ، وأثبت أن 30 % يعانون من الأزمات القلبية وارتفاع في ضربات القلب يهدد بأخطار كثيرة .. وتهديد بضغط الدم المرتفع .

وكل هذا بسبب تعرضهم للضوضاء(2) . أي أن تعب القلوب ووجعها أصبح له مصدراً آخر هو الضوضاء .

ثانياً : الآثار السيكلوجية .

ينال التلوث البيئي من حق الإنسان في بيئة ملائمة ، حيث يمتد تأثير الضوضاء إلى الأجهزة النفسية والعصبية لجسم الإنسان ويجعل الإنسان يكابد الآلام النفسية والعصبية نتيجة تعرضه لهذا التلوث السمعي(3) (الضوضاء ) .

وكثير من الناس تتأثر أعصابهم بفعل الضوضاء المستمرة وتتسم أفعالهم بالعصبية والانفعال ، وقد يصبح الإنسان مكتئباً ، قلقاً فاقداً للشهية(4) ، ويشعر بالضيق والتعاسة ، ويعاني من الأحلام المزعجة .

ويمكن تلخيص أهم الآثار السيكلوجية للضوضاء على الإنسان في أثرين هما :-

أ-الاضطرابات النفسية :

تسبب الضوضاء للإنسان متاعب نفسية ، مثل الإرهاق العصبي والتوتر وعدم القدرة على التركيز والشعور بالخوف (1)، والإنسان يدرك بالفطرة هذه الاضطرابات النفسية التي تثير أعصابه وتربك أعماله وتعكر عليه صفاء ذهنه وانسجام سلوكه وتبعث فيه القلق والضجر والغضب(2). 

وقد أثبتت الأبحاث الطبية النفسية أن نسبة الأمراض العصبية والنفسية تعتبر الضوضاء أحد أسبابها . وفي فرنسا أجريت دراسات علمية أثبتت أن المناسيب العالية من الضوضاء لها تأثير ملحوظ على الناحية النفسية للإنسان وثبت بالفعل أنها أحد المؤثرات العامة للإضطرابات العصبية والنفسية ، إذ تسبب 70 % من الإصابات بهذه العلل .

ويؤكد العالم الفرنسي (سوبريون ) أن أهم أسباب التقلب المزاجي الذي يشكو منه كثيرون في العصر الحديث هو تعرضهم للضوضاء بصورة مستمرة(3) .

ولذا لم يكن غريباً أن يضع 50 % من الفرنسيين الضوضاء على رأس الأضرار اليومية لديهم .(4) وفضلاً عن ذلك ، فإنه قد لوحظ أن التردد على عيادات أطباء الأمراض النفسية والعقلية ، كمعدل لدرجة تناول المسكنات أو الأدوية المنومة (1)، كان أكثر ارتفاعاً في المناطق التي تعج بالضوضاء عنها في المناطق الهادئة من المدن(2) . والأبحاث التي أجريت على المستوى الأوربي على سبيل المثال أوضحت أنه إذا تعرض الإنسان للضوضاء لمدة طويلة من الزمن فإن قابلية رد الفعل العكسي لديه بعد عدد من السنوات تصبح مرتفعة .

وعلى العموم ، فالضوضاء تسبب أو تزيد من حدة التوتر النفسي والقلق ومع تزايد استمرار التعرض للضوضاء قد تتزايد المشاكل النفسية إلى حد وصولها إلى اضطرابات نفسية خطيرة .

ب-النوم المضطرب .

من خصائص النوم أنه يجدد القوى الذهنية والجسمانية بعد التعب والكدح في ساعات النهار ويساهم كذلك في بقاء قوة التجدد والبناء في الكائن الحي . ولذا فإنه يعد سبباً جوهرياً وأصيلاً للمحافظة على الصحة العامة وقد جعل الله النوم آية من آياته فقال ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ((3).

قال ( ابن كثير ) : جعل الله النوم آية لأن فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلل والتعب(1). وفي آية أخرى يقول رب العزة : ( إذ يغشيكم النعاس أمنةً منه(  (2) ، والشخص العادي يستطيع أن ينام نوماً هادئاً مريحاً إذا لم تزد قوة الضوضاء عن [30] ديسيبل ، وإذا تعرض الشخص النائم لصوت مرتفع شديد القوة ، مثل رنين التلفون الذي تصل قوته إلى درجة [70] ديسيبل ، أو الصراخ الذي يزيد على [90] ديسيبل فإنه يستيقظ من نومه فزعاً مضطرباً ، أي أن الأصوات شديدة القوة تسبب للإنسان الضيق والتوتر العصبي(3).

ولهذا استخدمت الأصوات العالية أحياناً في مضايقة السجناء والمعتقلين والحصول على الاعترافات منهم فعند توجيه صوت صاخب ناشز إليهم يتهيج جهازهم العصبي فينقطع النوم أو يختفي تماماً ، وتقل فترات الراحة وينحدر السجين إلى حالة الإعياء فالانهيار . ومن هنا يتسلل المحقق إلى مدخل الاستسلام والاعتراف(4) .

وإذا كان النوم كما يقول (شكسبير) : "هو رداء الرعاية وحمام العامل المتعب ومرهم الأذهان المتألمة "(5)، فإن الأبحاث والتحقيقات التي أجريت بشأن تأثير الضوضاء عليه ، أظهرت أن التعرض للضوضاء أثناء النوم يحدث تغييراً في مدته يؤدي إلى تقهقر كيفيته عن طريق تغيير طول النوم ، من نوم عميق مستغرق إلى نوم خفيف مضطرب ، لا يدرك أثر هذا التغيير سوى النائم(1).

ويتضح من ذلك أن الضوضاء عامل اضطراب لراحة السكان الليلية ، تجعل نومهم مضطرباً يصعب الاستغراق فيه ، وتؤدي كذلك إلى الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم ،  وفي دراسة مسحية سويسرية ، كانت ضوضاء السيارات والطيارات أكثر الأسباب التي شاع ذكرها من المفحوصين لاضطرابات النوم التي تحدث بانتظام(2) .

وللتخلص من هذا الاضطراب ينصح مجموعة من الباحثين الأمريكيين الإنسان أن يختار حجرة نومه بعيدا عن الشارع ، ومن الأفضل أن تكون في داخل المنزل بعيداً عن ضوضاء الشارع ، وحتى لو نام واستغرق في النوم في ظل وجود ضوضاء ، فإن نومه كله غير صحي ، وكأنه لم ينم . إنه يشبه نوم كبار السن المتقطع دوماً أو المرهقين عصبياً .. إنه نوم متوتر .. قلق(3). 

وقد ثبت أنه إذا تعرض الإنسان لضوضاء أثناء نومه قوتها 45 ديسيبل ، فإنها تكون سبباً في إزعاجه وعدم قدرته على مواصلة النوم(4) . وقلة النوم تجعله يشعر بخلل في جسده ويبدو كأنه معتل صحياً (5)، كما تؤثر على سلوكه في التعامل مع الآخرين(1) . وإذا استمر الإزعاج الذي يحول دون سكون الجسد وخلوده إلى الراحة في النوم وقتاً طويلاً فإنه يؤدي إلى وقوع حوادث العنف .

وقد يدفع صاحبه إلى ارتكاب الجريمة بصورة غير عادية وتنم عن الرغبة في الانتقام ممن حال بينه وبين راحته في  نومه واستغراقه فيه .

وسوف أدلل على ذلك بما يلي :

1-قيام جزار في أمريكا بقتل 48 شخصاً من جيرانه في ليلة واحدة لأنهم كانوا يزعجونه بضجيجهم ويدعى هذا الجزار ( ماركوس لي كليتوف ) الذي عاش في نيويورك وافتتح محلاً كبيراً في وسط حي (برونكس ) .

وكان عطوفاً على زبائنه ، يعطيهم اللحم مجاناً في بعض الأحيان إذا لم يكن معهم نقود ، وكان يفعل ذلك مع البيض والسود فكان بالنسبة للجميع أرق جزار في ( برونكس ) . ولكن كانت هناك مشكلة تؤرق ماركوس منذ يونيه 1991 ، فهو لا يتحمل ضجيج جيرانه وكثيراً ما تشاجر معهم لهذا السبب ، وبعد ثلاثة سنوات من الضجر فرغ صبره وقرر وضع حد لهذه المشكلة إلى الأبد !

ففي ليلة 26 مايو 1994 وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء لم يستطع النوم من جراء ضوضاء الجيران . فقام وارتدى أجمل بالطو جزارة لديه وأعد أدوات الجريمة ومنها مخرطة حادة ، وأقتحم (ماركوس ) شقق جيرانه كالثور الهائج وهو يقول : انتهى كل شيء ! سأقتلكم جميعاً ، وفي سرعة خاطفة كان يذبح الرجال والنساء والأطفال واستمر على ذلك طوال الليل حتى أجهز على 48 ضحية !

وفي الساعة السابعة والربع صباحاً رفع (ماركوس) سماعة التلفون واتصل بالبوليس قائلاً . تعالوا لقد انتهيت من مهمتي .. ولم تعد هناك أي ضوضاء هذا ما كنت أريده منذ ثلاث سنوات(1) . 

2-مواطن فرنسي ينتقم من جاره المزعج بغارة جوية على منزله .

قام المواطن الفرنسي بغارة جوية على أحد جيرانه ، لأنه كان يزعجه طوال الوقت من النهار ولفترة طويلة من الليل بالموسيقى الصاخبة .

قام المواطن وهو طيار متقاعد باستئجار طائرة هليوكوبتر وألقى من خلالها عبوة ناسفة على سقف منزل الجار ! وقد نجح الطيار في التصويب ، ودمرت العبوة الناسفة غرفة المعيشة التي تحتوي على جهاز الكاسيت الضخم الذي كان مصدر إزعاجه(2) . 

3-مواطن مصري يقتل طفلاً يلعب مع مجموعة من الأطفال تتصايح في شقة مجاورة له .

ففي وضح النهار ، حينما كانت مجموعة صغيرة من الأطفال تلعب متصايحة صارخة في شقة أحدهم والمجاورة لموظف تقتضي طبيعة عمله أن يعمل ليلاً وينام نهاراً ، انطلق منه عيار ناري ليحدث مأساة راح ضحيتها أحد الأطفال ولقد سؤل ذلك الموظف الذي أطلق النار من مسدسه من قبل الشرطة فقال : لست مسؤولاً عن ذلك وإنما المسئولية ينبغي أن تقع على هؤلاء الأطفال الذين أفقدوني أعصابي التي لم تتحمل ضوضاءهم(1) .

الفرع الثالث

ثبوت ضررها على التعليم والإنتاج

أولاً : التعليم .

لعل أكثر الناس تأثراً بالضوضاء في مجال التعليم ، هم طلاب المدارس حيث تؤثر الضوضاء كثيراً في مدى تقبلهم وفهمهم لما يتلقونه من معلومات(2).

وقد أثبت أحد الأبحاث في فرنسا أن الأخطاء الإملائية لدى بعض تلاميذ المدارس  قد زادت عند فتح النوافذ وارتفاع معدل الضوضاء(3).

كما أجرى فريق من الأطباء الأمريكيين دراسة مطولة حول الضوضاء،

دلت على أن الأطفال الذين تقع مدارسهم  بالقرب من أحد المطارات الجوية يتعرضون لصعوبة حل المسائل الرياضية أو الألغاز وسرعان ما يصابون بالملل وبالتالي يتأخرون دراسياً(4) .

ثانياً الإنتاج .

تؤثر الضوضاء على مستوى إنتاج العاملين في المصانع والورش ، ويؤدي تعرض العمال لضوضاء شديدة مرتفعة إلى ما يلي :

1-نقص إنتاج العامل وسوء نوعية إنتاجه وكيفية أدائه للعمل .

2-هبوط معدل الإنتاج لغياب العمال أثناء الفحص .

3-فقد العمالة المدربة ذات الخبرة عند إصابتهم بأمراض نتيجة التعرض للضوضاء .

وفي مجال العمل فإن التعرض للضوضاء ، قد يؤدي إلى عدم التمييز بين الوسائل التي تعطي صوت أو إشارة تحذير عند وجود خطر ما ، وبالتالي زيادة الأخطاء في العمل وارتفاع معدل الحوادث وزيادتها شدة وتكراراً . وذلك يعبر عن اضطراب زمن رد الفعل عند العامل زيادة أو نقصاً .

وفي هذه الخصوصية ، لاحظ العلماء فروقاً محسوسة في الإنتاج بين العمل الذي يؤدى في جو هادئ ، والعمل الذي يؤدى في جو به ضوضاء ، وأثبتوا أن الضوضاء تسبب حوالي 50 % من الأخطاء الميكانيكية . وحوالي 20 % من أيام العمل الضائعة(1) .

وقد أثبتت نتائج الأبحاث أن خفض الضوضاء يزيد من الإنتاج بمقدار يتراوح بين 5 و 10 % ،(2) أي أن كفاءة الإنتاج تقل في ظروف جو العمل الصاخب عنها في حالة وجود مستوى منخفض من الضوضاء(3).

وبديهي أن ضعف الإنتاج وانخفاضه يؤثر بالضرورة على الاقتصاد العام للدولة ، نتيجة ما تتكلفه في تعويض العمالة المدربة التي تأثرت بالضوضاء ، ومن  وقت وجهد ومال ، وهو ما أجمع عليه خبراء الاقتصاد في العالم الذين قرروا أن المشكلات الإقتصادية في العالم الثالث سببها قلة الإنتاج ، ومن المعروف أن الإنسان هو العامل الرئيسي في عملية الإنتاج(1).


ويتضح لنا من خلال استقراء واستقصاء الأضرار الناتجة عن الضوضاء أن ذلك ينعكس سلباً على صحة العامل ونفسيته وتوازنه وبالتالي تأثر إنتاجه وتردي جودته لأن مباشرة العمل ومزاولته في أجواء هادئة يزيد نسبة التركيز عندالعامل وبالتالي التعامل بدقة وعناية مع الآلات والمواد التي بين يديه والملاحظ أن الدولة التي تملك أجهزة عالية الإتقان والجودة والتعامل مع كثير من الصناعات بطرق علمية مستحدثة بل التعامل مع بعض الصناعات بواسطة الآلات المبرمجة عبر أجهزة الحاسب الآلي وهذه وسيلة من وسائل مكافحة الضوضاء وذلك باستعمال طرق للتصنيع هي أقل ضجيجاً من استعمال الطرق التقليدية في التصنيع ويترتب على ذلك الزيادة المطردة في الإنتاج وهذا من الأسباب المباشرة لقوة الاقتصاد العام للدولة ولو سارت الدول من العالم الثالث إن صح التعبير على هذا المنوال فإنه يجعلها في مصاف الدول المتقدمة في العالم لأن في هذا المنهج قضاء على المشكلات الاقتصادية.

الفصل الثالث

طرق حماية السكينة العامة

تمهيد 

رأينا فيما ذكرناه من قبل كيف أن الضوضاء تشكل عدواناً سافراً على البيئة والإنسان الذي يعاني كثيراً من أضرارها ، وتعد الضوضاء – سمة العصر الحالي – عاملاً رئيسياً في الإخلال بتوازن البيئة وسلامتها ، ونوعاً من أنواع التلوث يحيق ضرره بكثير مما خلق الله وبمن فضله على كثير مما خلق تفضيلا . ولم تنفك الدول الرابية والنامية تبذل جهودها لحماية البيئة والمحافظة عليها ، حتى صارت الحماية هي الشغل الشاغل للهيئات الرسمية والخاصة على السواء في وقتنا الحالي .

إن حماية البيئة من الضوضاء يكفل تحقيق السكينة العامة للمواطنين وتهيئة حياة تخلو من الإزعاج والضجيج ومما يكدر صفو راحتهم .

ولما كانت الضوضاء أحد ملوثات البيئة ، وإخلالاً واضحاً بسكينة وراحة السكان ، كان من اللازم أن تقاوم على نحو يحمي الإنسان من أضرارها .

ومن متطلبات الحماية منع مسببات الخلل بسكينة المواطنين وراحتهم وهو ما تبلوره مكافحة الضوضاء(1).

وتعني المكافحة : المقاومة(2) بقوة لمشكلة العصر : الضوضاء ، التي كثيراً ما جعلت جنوب الناس تتجافى عن مضاجعهم وتجعلهم من الأخسرين أعمالاً وإنتاجاً على نحو ما رأينا في الفصل السابق .

وتتحقق حماية السكينة العامة بقطع كل مصادر الصخب والإقلاق والإزعاج التي تجاوز المألوف ، صوناً للسكينة عما يثلمها ويرهق المواطنين من أمرهم عسراً .

ويعلمنا التاريخ أن مكافحة الضوضاء بدأت منذ آلاف السنين ، فمنذ حوالي ستة آلاف سنة طلب قدماء المصريين في أدعيتهم الهدوء(1). وفي القرن السادس قبل الميلاد حرمت محافظة مدينة سيبارس (2) السماح لأي عامل يزاول حرفة يدوية تصدر عنها ضوضاء من مزاولة عمله داخل أسوار المدينة .


ومع اكتشاف خام الحديد وبداية صنع الأدوات منه ، ومنها عربات الجر ( الكارو ) التي تجرها الخيول ، وجد نوع من الضوضاء المتوسطة الشدة عمت معظم المدن القديمة . وهذا ما دفع الإمبراطور (جوليوس ) قيصر حاكم الدولة الرومانية القديمة في القرن الميلادي الأول إلى إصدار  تعليماته بفرش أعواد القش أمام المنازل وفي الطرقات للتقليل من ضوضاء العربات كما أنه منع دخول جميع أنواع المركبات إلى المدن الكبيرة ابتداء من غشيان الليل حتى تنفس الصبح ، ليوفر للناس السكينة والراحة في النوم .

ومنذ ظهور البارود الأسود شديد الإنفجار في القرن التاسع عشر ظهرت أول ضوضاء شديدة ضارة بالإنسان . ومن هذا التاريخ اتجهت أنظار العلماء للبحث عن الوسائل الكفيلة بمنع الضوضاء أو الحد من أضرارها ومع انتشار الثورة الصناعية وتقدم المدينة الحديثة زادت الحاجة إلى مكافحة الضوضاء ، وهو ما عبر عنه العالم البكتريولوجي الشهير (روبرت كوخ ) الذي عاصر بداية الحياة الحديثة في أوائل هذا القرن وقاسى من الضوضاء ، بقوله منذ نيف وخمسين عاماً : "سيأتي يوم يحارب الإنسان فيه الضوضاء كما يحارب الكوليرا والطاعون "(1).

ولم تأخذ مكافحة الضوضاء شكلاً علمياً منظماً ( مكافحة تقنية ) أو دوراً قانونياً محدداً إلا بعد الحرب العالمية الثانية ، ومن هذا التاريخ أيضاً أنشئت الهيئات الرسمية المتخصصة في منع الضوضاء ومكافحتها(2).

وقد بلغت مشكلة الضوضاء في وقتنا الحالي حداً من التفاقم جعلها سمة العصر وعدواناً جسيماً على البيئة ، يفرض على المخططين والمنفذين وصانعي القرار مواجهتها .

وفي رأينا أننا لن نستطيع مكافحة الضوضاء والقضاء عليها إلا إذا كانت هناك نوعية معينة من الحياة تشرئب إليها وتتوق أنفسنا ونجتهد في حمايتها ألا وهي حياة السكينة والهدوء ، ولن تتواجد هذه السكينة إلا من خلال الذين يسعون حقاً لمكافحة الضوضاء(3).

إذن حماية السكينة تفرض علينا مكافحة الضوضاء من خلال وسائل معينة تهدف إلى حماية الأذن وهو ما يحث عليه دين الإسلام .

وبناء على ما تقدم سنقسم دراستنا لهذا الفصل إلى المباحث التالية :-

المبحث الأول : حماية السكينة في النظم الوضعية .

المبحث الثاني : حماية السكينة في الشريعة الإسلامية .

المبحث الأول

حماية السكينة في النظم الوضعية

تقديم 

رأينا في الآثار الضارة للضوضاء في الفصل السابق ، أنها تعد مصدراً للتسمم الاجتماعي ولهذا كان لا بد من وجود رقابة فعالة تكفل مكافحتها في مصدرها الرئيسي أو الثانوي أو أثناء مسارها أو لدى مستقبلها الذي يتحمل ضررها .

وفي بداية قرننا العشرين أعلن الفيلسوف العالمي (تيودور ليسنج ) أن الضوضاء لا تحارب إلا بالضوضاء . إشارة إلى ما يجب على العلماء في مختلف الميادين ، من أن يعلنوا صوتهم في كل مكان أعلى من صوت الضوضاء ، حتى يجنبوا الناس أخطارها ومضارها(1) .

وإزاء الآثار السلبية للتقدم العلمي ، علت الأصوات بين شعوب العالم تطالب بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة الضوضاء وحماية السكينة .

ويمكن تنظيم المكافحة وتقنيتها من خلال سياسة الدولة التي تركز على تحديد مستويات شدة الصوت في مصادر الضوضاء الرئيسية ، بتشجيع التقدم العلمي الذي يعمل على منع صدور الضوضاء عن مصادرها أو الإقلال من درجاتها ، باتباع وتنفيذ تقنيات تجعل الصوت خافتاً .

ومن ثم فإن التخطيط السليم لمكافحة الضوضاء يفرض على الدولة تشجيع البحث العلمي وتهيئة الباحثين وإعدادهم لاستخدام التقنيات العلمية 

وابتكار أجهزة ذات تردد صوتي منخفض(1).

وبالفعل بذلت جهود علمية وعملية في كثير من الدول المتقدمة للقضاء على الضوضاء أو التخفيف من حدتها على نحو ما سنرى من حماية التقنية للسكينة ومكافحة الضوضاء . غير أن المشكلة لا تزال أكثر صعوبة في دول العالم الثالث . ولكن الوسائل العلمية لا تكفي وحدها لمقاومة الضوضاء ، بل تحتاج إلى مساندة فعالة من جانب البرلمان وذلك من خلال إصدار القوانين التي تكافح الضوضاء والتلوث السمعي للبيئة ، مما لا شك فيه أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .

ولذا بات التدخل القانوني أمراً جوهرياً لتجنب الإنسان ( هدف حماية البيئة ) مضار الضوضاء .

بيد أن القانون لا يستطيع مكافحة الضوضاء ما لم يتضمن عقوبات وجزاءات فعالة توقعها السلطة القضائية من خلال ما تصدره من أحكام على من يقترف مخالفة لقوانين مكافحة الضوضاء وتحقيق حماية السكينة العامة التي أضحت أمراً ترفياً في عصرنا الحالي(2).

وبالبناء على ما تقدم سوف نقسم دراسة هذا المبحث إلى المطالب التالية:

المطلب الأول الحماية التقنية للسكينة العامة ومكافحة الضوضاء .

المطلب الثاني : الحماية القانونية للسكينة ومكافحة الضوضاء .

المطلب الثالث : الحماية القضائية للسكينة ومكافحة الضوضاء .

وذلك على النحو التالي :-

المطلب الأول

الحماية التقنية للسكينة العامة ومكافحة الضوضاء 

كان للتقدم العلمي  آثار بالغة وملحوظة في مكافحة الضوضاء من خلال التقنيات التي كشف عنها .

وتعتبر الحماية التقنية من أهم وسائل التعامل مع الضوضاء وتخفيف حدتها أو القضاء عليها ، لأنها تواجهها في مصدرها الذي تصدره عنه .

وتظهر الفائدة العلمية للحماية التقنية للسكينة بصورة أوضح بالنسبة للمصادر الرئيسية للضوضاء التي تعود إلى ما أنتجته الحضارة الحديثة والمدنية المتقدمة من آلات ومعدات استخدمت في مجال الصناعة والإنتاج ، علاوة على مركبات النقل .

وتعتمد الحماية التقنية للسكينة ومكافحة الضوضاء على عدة طرق منها ما يلي :

1-تصميم آلات وماكينات أقل ضوضاء وصوتاً وعمل تحويرات في تصميمها تقل من أصواتها ، ووضع صمامات خروج الضوضاء عنها(1).

2-التحكم في الآلات الموجودة نفسها ، بتعديل طريقة عملها أو إضافة 

بعض الأجزاء الجديدة لها التي قد تمتص بعض الضجيج الصادر عنهـا
3-يمكن منع أو تقليل الضوضاء بتغيير الخامات المستخدمة في صناعة الآلة ، كاستخدام المطاط مثلا بدلاً عن الحديد  أو وضع المطاط أو مواد عازلة للصوت على جدران المكان حتى تساعد على إمتصاص جزء من ضجيج الآلات(1).

ويعتبر حصر مصدر الضوضاء داخل جدران عازلة للصوت من الوسائل التي تستخدم بكثرة لحماية العمال في المصانع من ضوضاء الماكينات(2).

4-استخدام حاميات لحاسة السمع عند العمال ، بوضع واقي أذن أو سماعات ، تضحد الضوضاء وتعوق وصولها إلى الأذن الداخلية وهذه تعد أيسر الطرق وأفضلها للتخلص من ضوضاء الآلات ، لأن العامل يحمي نفسه بطريقة مباشرة(3).

5-عزل العمليات المحدثة للضوضاء في أماكن خاصة ، حتى لا يتأثر بها إلا العمال المشتغلين بها فعلاً وبذلك تباعد بين غيرهم وبين مصادر الضوضاء .

6-يمكن بناء حجرات صغيرة من الزجاج العازل للصوت يجلس بها العمال داخل العنابر في المصانع في فترات لإراحة سمعهم من الضوضاء الشديدة الموجودة بالعنبر ، ويمكنهم منها مراقبة الماكينات(1).

7-إنشاء المطارات الجديدة بعيداً عن المدن بمسافات كافية ، وتشييد المنازل القريبة من المطارات من مواد عازلة للصوت(2). وبناء حوائط صوتية مدرعة حول مهبط الطائرات بالمطار ، ومحميات للأذن للعاملين بالمطار (3)، والذين تسبب لهم الطائرات ضوضاء شديدة عند تجربة محركاتها قبل التحليق في الهواء ، أو أن تقام المصانع في الأرض القريبة من المطارات بدلاً من المساكن .

8-إقامة حواجز صوتية تمتد على جوانب الطرق السريعة وذلك في المواقع التي تكون بها مساكن قريبة من تلك الطرق .

9-بالنسبة للقطارات يمكن تغطية عجلات القطارات بالمطاط ، كما هو الحال في القطارات التي تسير تحت الأرض (مترو الأنفاق )(4).

10-بالنسبة للسيارات ، تكون المكافحة عن طريق تركيب وسائل عزل للضوضاء فيها(5). وتشجيع إنتاج كواتم صوت المحركات وأجهزة الإحتراق الداخلي . وتصميم إطارات السيارات تصميماً حسناً ، واستخدام أنظمة تبريد أكثر هدوءاً وغير مرتبطة مع لوحات الجسم الذي يهتز ويصدر عنه الصوت(1).

وتستطيع الدولة أن تخلق مضماراً تتنافس فيه مصانع السيارات لتخفيض مستوى الضوضاء الصادرة عن محركات السيارة بطرق عديدة مثل تخفيض الجمارك على المواد الأولية اللازمة لذلك وتخفيض الضرائب على تلك السيارات(2) .

11-ضوضاء المنازل والمكاتب يمكن مكافحتها تقنياً ، باستعمال الوسائل الحديثة في امتصاص الصوت وعزله ، وكذلك باستعمال الفواصل المسامية الإسفنجية على الجدران والسقوف ، أ وتغطية  الحوائط بالفلين أو المطاط أو الكرتون ويمكن تغطية الأبواب والشبابيك بالجلد الصناعي والإسفنج (3) أو تركيب نوافذ زجاجية ذات قدرة فائقة على عزل الصوت ، ويمكن أيضاً استعمال ستائر(4) ومفروشات سميكة.

12- تخفيض منسوب الصوت داخل الشقة وكذلك تحديد ساعات 

لاستخدام الراديو والتلفزيون ووضع الاجهزة المنزلية على رفوف عازلة مع عدم ربطها بالأرض مباشرة .

13-بالنسبة لأجهزة التكييف ، تكافح الضوضاء الصادرة عنها تقنياً بوضع الموتورات والمراوح في حالة إتزان ، وتغليف القنوات بمواد عازلة للصوت لتقليل سرعة انتشار الهواء ، وتقليل عدد فتحات التهوية
14-الاعتناء بالتشجير وخاصة في الشوارع المزدحمة بوسائل المواصلات وكذلك العمل على زيادة مساحة الحدائق والمنتزهات العامة داخل المدن وخاصة المدن الصناعية(1) . بالإضافة إلى زيادة معدل التشجير على جانبي الطرق ، حيث ثبت أن وجود ساتر من الأشجار يحجب حوالي 8 ديسيبل من ضوضاء الطريق(2).

كما تقوم الأشجار في المناطق  الصناعية بتقليل كمية الأتربة والمواد الملوثة بالهواء حيث تعمل كمصفاة لها ، ولذلك لجأت كثير من المدن في العالم إلى عمل ما يسمى بالحزام الأخضر حول المدن .ولقد حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على الإهتمام بغرس الأشجار وزراعتها لما فيها من فوائد لحياة الناس ، بقوله : " إن قامت الساعة وفي يد أحدكم 

فسيلة ، فإن استطاع أن يغرسها فليفعل "(3). 

ومن خلال اطلاعي على بعض المؤلفات والأبحاث العلمية تبين لي أن بعض دول العالم المتقدم يسعون جاهدين إلى بذل المزيد لتطوير الأجهزة والمعدات والآلات وإدخال التحسينات عليها لتقليل درجة الصوت والضجيج الصادر منها وهذا يسهم قطعاً في مكافحة  الضوضاء ونشر الهدوء وذلك لانتشار تلك الأجهزة انتشاراً واسعاً في حياة الناس ولو اتجهت الدول المستهلكة إلى انتقاء المصنوعات من الأجهزة والمعدات الأقل صوتاً والتقليل من استيراد الأجهزة ذات الأصوات العالية لكان في ذلك تشجيع لتلك الشركات وبث لروح التنافس بينها للبحث عن البدائل للقطع المتسببة في ارتفاع الصوت والوصول إلى ما يتطلع إليه الإنسان من الحماية التقنية للسكينة العامة .

المطلب الثاني

الحماية القانونية للسكينة العامة

كان من الطبيعي أن يصاحب التطور التقني لحماية السكينة ومكافحة الضوضاء تطوراً قانونياً مماثلاً لمكافحة الضوضاء وتجنب الأضرار التي تنشأ عنها .

وقد سعت معظم الدول إلى إصدار الكثير من القوانين التي تحاول بها بصفة أساسية حماية السكينة ومكافحة الضوضاء (الفساد السمعي ) .

ولما أدركت الدول أن القوانين التنظيمية لمكافحة الضوضاء ، غير كافية بسبب استهانة أفراد المجتمع بأضرار الضوضاء ، وعدم المبالاة بلوائح الضبط الإداري التي تنظم حماية السكينة ، عملت الدول على تزويد قوانين البيئة بجزاءات جنائية لغرض احترامها من خلال التهديد بالجزاء . وهو ما سيبين من خلال عرضنا للقوانين ولوائح الضبط التي تكافح الضوضاء على النحو التالي :

وسائل الضبط الإداري لحماية السكينة ومكافحة الضوضاء .
1-الحظر .

ويعني النهي عن اتخاذ إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد (1)، وبذلك يعتبر من الأساليب الوقائية المانعة ، وتلك هي طبيعة الضبط الإداري البيئي . ونجد أمثلة هذا الحظر في القوانين الآتية :-

أ-المحلات المقلقة للراحة .

نظراً لما يمكن أن يصدر عنها من ضوضاء ، فإنه يحظر إقامتها في المناطق السكنية ، ولا يرخص بها إلا في المناطق الصناعية المعتمدة أو في الأماكن التي تبعد عن المساكن بما لا يقل عن مسافات محددة إذا كان ينتج عن تشغيلها ضوضاء أو اهتزازات .

وقد نصت الأنظمة المتعلقة بالمحلات المقلقة للراحة على أن تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت ، وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها ، والتأكد من التزام المنشاة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له  . كما يحظر على المرخص لهم تشغيل هذه المحلات ( استخدام مكبرات الصوت وغيرها مما يقلق راحة الجمهور أو يخل بالسكينة العامة ) .(1)
فمن خلال اطلاعي على هذا النظام وما يتعلق به من لوائح وتفصيلات سواء كان في النظام السعودي أو النظام المقارن يتضح لي الأهداف السامية والمرامي الهادفة التي ابتغاها المنظم لتحقيق الحماية الكاملة للسكينة العامة ومكافحة كل ما ينغصها ووضعه للقيود والجزاءات الكفيلة بتحقيق ذلك وإزالة كل ما يعيقها .

ب- قانون المرور :

جاء نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/49 بتاريخ 6/11/1319هـ في الفصل الأول من الباب الثالث تحت عنوان آداب وقواعد المرور محتوياً على نصوص ومواد تحظر بعض الأعمال والتصرفات حماية للسكينة العامة ، فالمادة (15) نصت على الآتي:" على كل من يحق له طبقاُ لقواعد المرور استمرار السير أو أية أولوية أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور – ولا يجوز لآخر أن يعتدي على هذا التنازل إلا بعد تفاهمه الواضح مع المتنازل ويكون ذلك لتجنب تعريض مستعملي الطريق للخطر أو الأضرار بهم أو عرقلتهم أو إزعاجهم على غير وجه لازم ولتجنب ارتباك المرور أو توقفه والعمل على تحقيق سيولته "

فقد نص المنظم في هذه المادة إلى ضرورة تجنب الإزعاج بقوله :"أو إزعاجهم " وهذا سعياً منه على إضفاء حالة الهدوء والسكينة أثناء السير على الطريق .

ونصت المادة  (16) على الآتي : "لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق إما إلى اقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يتهددها – كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور – ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاماً أو أصواتاً أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه حرصاً على حماية بيئة السكينة العامة وتجنباً لكل ما فيه إزعاج للمارة أو اقلاق لراحة الجمهور والحرص على ألا يستعمل إلا وفقاً للغرض الذي من أجله وضع جهاز التنبيه .

ونصت المادة (17) على الآتي : "يجب في استعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضروري وخاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر أجزاء المركبة التي تفتح مثل غطاء المحرك أو غطاء الصندوق الخلفي بعنف "

مما لا ريب فيه أن المنظم السعودي عني عناية فائقة في وضع الحماية القانونية من خلال مواد النظام للسكينة العامة كما هو صريح في هذه المادة وذلك بأمره تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضروري لما للهدوء من الأثر البالغ في حسن انسياب حركة السير وعدم الارباك  الذي يؤدي إلى كثرة الحوادث المرورية وعرقلة حركة السير .

ونصت المادة (51) على الآتي :

"يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلا في حالات الضرورة بصفة متقطعة ، ويحظر بصفة خاصة استعمالها في الحالات الآتية :

أ-بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو المساجد .

ب-في المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحاً .

ج-أثناء توقف المركبة .

د-في الأوقات والجهات التي تحددها قيادة المرور المتخصصة(1).

ويظهر مضمون هذه المادة بجلاء عند قراءتها والتمعن فيما ترمي إليه وقد ارتسمت غاياتها تحقيقاً للسكينة العامة ومكافحة للضوضاء والضجيج لكي ينعم المجتمع بأجواء الراحة والهدوء .

ج-نظام العمد .

أي النظام الصادر المتضمن القواعد المتعلقة بإختصاصات ومهام عمدة المحلة ، فقد جاء بالمادة (19) والمادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 20/3/1406هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/1/1377هـ .

وقد تضمنت المواد بأن العمدة يقوم بالتعاون مع رجال الأمن والجهات الحكومية بالعمل على كل ما فيه تحقيق المصلحة العامة سواء كان في الأحياء السكنية أو المرافق العامة ، والتعقيب على الحراس الليليين (العسس) للتأكد من وجود كل منهم في مكانه وقيامه بأداء الواجب وكل ذلك وفقاً لقواعد يضعها وزير الداخلية وذلك في نطاق حدود عمل العمدة ودائرة إختصاصه(1).

ومن خلال اطلاعي على النظام المتعلق بمهام العمدة تبين لي بما لا يدع مجالاً للشك دلالته الصريحة على عناية الدولة وفقها الله بوضع الحماية القانونية للسكينة العامة وجعلها من أبرز الأولويات الموكولة إلى رجال الأمن ومن يتعاون معهم وذلك لوجود التلازم الوثيق بين السكينة العامة والأمن العام وذلك لأنه في حالة الضوضاء والضجيج ينتفي معها السكون والهدوء فتسود هنا أجواء الفوضى والارتباك وبالتالي يكون ذلك فرصة سانحة لاختلال الأمن وانتشار العبث والحوادث التي من شأنها أن تزعزع حياة المجتمعات واستقرارها .

تقييمنا لدور القانون عموماً في حماية السكينة ومكافحة الضوضاء : لو أراد المسئولون الخروج من مشكلة العصر : الضوضاء ، عن طريق الأنظمة والقوانين لأعدوا لذلك عدة جيدة ، هذه العدة في نظري قوامها التغلب على مشكلتين رئيسيتين هما :-

( أ ) مشكلة العلم بالقانون .

تظهر هذه المشكلة – فضلاً عن سائر القوانين – في أنظمة وقوانين حماية السكينة ومكافحة الضوضاء ، ومحور المشكلة هي وسيلة علم المخاطبين بأحكام القانون الذي يكافح الضوضاء ، ويفرض طرح مشكلة العلم بالقانون القاعدة التي تقرر عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون . إن قوانين حماية البيئة وغيرها من القوانين  ، جعل المنظم طريق العلم بها هو النشر في الجريدة الرسمية وهي عندنا في المملكة العربية السعودية جريدة أم القرى ، ولما كانت هذه الجريدة غير متداولة إلا في الجهات الرسمية ، وتغيب بصفة شبه نهائية عن المناطق النائية كالأرياف ونحوها ولا توزع على باعة الجرائد مثل غيرها من المجلات والجرائد ، فإن القوانين التي تحتويها تخفق في تحقيق غرضها ، ويسري ذلك في قوانين حماية البيئة الأمر الذي يجعلنا نقرر مع غيرنا(1). أن العلم بهذه القوانين ليس علماً حقيقياً ، بل هو علم مفترض ، والحقيقة التي يجب أن نصارح بها أنفسنا أن كثيراً من رجال القانون أنفسهم لا يعملون بهذه القوانين ، فما بالنا بعوام الرعية وخاصة المزارعين وعمال المصانع الذين تتفشى بينهم الأمية . لذلك يجب البحث عن وسائل أخرى مرادفة لإعلام المخاطبين بالقوانين بما تتضمنه من أحكام خلاف الجريدة الرسمية وخاصة في ظل ثورة الإتصالات وتعدد وسائل الإعلام . 

( ب ) مشكلة الإنفصام بين نصوص القانون وتطبيقاتها . 

إن لدينا من القوانين والأنظمة الشيء الكثير ، فلماذا أخفقت هذه القوانين في فرض احترامها على المخاطبين بأحكامها ؟ في رأي أن هناك فجوة عميقة تفصل بين القانون وحسن تطبيقه ،وذلك أن البعض من الناس قد يعلم نصوص القانون بل وتجده مطلع على لوائحه إلا أن الإعراض أو التهاون ناتج عن ضعف متابعة الجهات المعنية للتأكد من تطبيقات هذه الأنظمة ومعاقبة كل من تسول له نفسه الخروج على القانون فإذا أدركت تلك الفئة المخالفة للنظام أن يد النظام وعصا القانون تلاحق المخالفين وتأطرهم على الحق أطرا فإنهم بالتالي يتحقق عندهم الإنصياع لما تمليه نصوص النظام لأنه كما قيل من أمن العقاب أساء الأدب ، وفي كثير من دول العالم أدت سياسة الحزم في تطبيق الأنظمة إلى إلتزام كافة الأفراد على مختلف مستوياتهم تجنباً للوقوع في المخالفة فإذا أجتمع نشر الوعي وتعميم الأنظمة وكذا المتابعة الحثيثة لحسن تطبيقها فإن الأهداف والغايات التي تغياها المنظم تتحقق بإذن الله تعالى وبالتالي نصل إلى حماية حقيقية للسكينة العامة وتشجيع الهدوء في أرجاء البلاد ويزول شبح الضجيج والضوضاء ، ولذلك فإن الذي أراه أن حماية السكينة العامة ومكافحة الضوضاء تتطلب إنشاء فرع خاص من قوات الأمن تكون مهمته تنفيذ الأنظمة والقوانين المتعلقة بمكافحة الضوضاء من أجل إقرار السكينة العامة للمواطنين .
                            المطلب الثالث

الحماية القضائية للسكينة العامة

أولاً : حماية القضاء للسكينة العامة في النظام المقارن:             
إن الاتجاه الذي يسود القضاء في النظام المقارن في بعض الدول بشأن

 الضرر الناتج عن الضوضاء هو تعويض المضرور عن إقلاق راحته من جراء إضرر الجوار التي يحدثها جاره إذا تجاوزت درجة الأضرار العادية وأصبحت أضراراً فاحشة أو غير مألوفة ، أي أن مصدر الضوضاء يكون قد ارتكب خطأً يبرر الحكم عليه بالتعويض وفقاً لقواعد المسؤولين التقصيرية . فاستخدام الجار لأجهزته الكهربائية مثلاً ، يجب أن يتم بما يتفق السلوك المألوف . وأما إذا تعسف الجار في إستخدامها ، أو لم يتخذ الإحتياطات اللازمة لمنع أو تخفيف حدة ضوضاء الأجهزة الكهربائية المنزلية ( راديو – تلفزيون – فيديو ) فإنه يكون مسئولاً عما يحدثه للجار من أضرار ، سواء كانت الأصوات الفاحشة الناشئة عن استخدام الراديو بدرجة عالية وكذلك الأصوات الفاحشة التي يحدثها الأطفال أثناء لهوهم ومرحهم ، وخاصة إذا كان ذلك بلعب الكرة في الأوقات غير المناسبة ، وكذلك الحال بالنسبة للجار الذي يقوم بتربية الحيوانات التي تصدر عنها أصوات صاخبة في منزله ، كالقطط ، والكلاب والديوك ، فإنه يكون مسئولاً عن الأصوات التي تحدثها ليلاً والتي تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل ، مما أدى إلى إقلاق راحة الجيران وإضطراب نومهم أو منعه ، وفي هذا الشأن قضى بمسؤولية الجار عن الأصوات التي يحدثها كلب مملوكله والتي شدتها واستمراريتها تجاوز مضار الجوار العادية إلى الفاحشة وغير المألوفة(1كما أن الأصوات الفاحشة والمستمرة الناتجة عن استخدام الجار المجاور موتوراً لرفع المياه للأدوار العليا ، استخدام مولد كهربائي تشكل أضراراً غير عادية للجار المضرور وتعطي له الحق في المطالبة بتعويض عنها (2)، كما يخول للجار المضرور الحق في طلب التعويض عن الضجيج الصادر عن أجهزة تكييف الهواء ، متى كان هذا الضجيج يجاوز أعباء الجوار العادية وكذلك الضجيج الصادر من المكنسة الكهربائية (3)، كما تنعقد المسئولية المدنية عن ضوضاء الجوار وفقاً لنظرية التعسف في استعمال الحق عند توافر حالة من حالات التعسف كأن يقصد الإضرار بالغير أو تكن المصلحة التي يهدف إليها مشغل الآلة التي تصدر عنها الضوضاء ، قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر . فإذا استعمل الجار أجهزته الكهربائية بطريقة تعسفية ، كأن يقصد مضايقة جاره المريض أو تكون الفائدة قليلة الأهمية ، أو يقصد مضايقة جارة الذي يعمل عملاً لا يطيق الضوضاء ، فإنه يكون في هذه الحالة متعسفاً في استعمال حقه مما استوجب انعقاد مسئوليته وفقاً للقواعد العامة في المسئولية(4). ويطبق القضاء في النظام المقارن قواعد المسئولية التقصيرية في الحكم بالتعويض عن أضرار الضوضاء الصادرة عن سير العمل في المنشآت الصناعية والتجارية التي تستخدم فيها الآلات الصاخبة ، كالضوضاء الصادر عن ورشة ونشر الأخشاب ، التي تضر بالجيران وتجعل الحياة كلها متعذرة ومستحيلة مما يستوجب التعويض وكذا صاحب ماكينة الطحن ، أو الأماكن المستأجرة لإقامة حفلات الزفاف ، فإن كل ذلك يعطي الجار المضرور منها الحق في المطالبة بالتعويض على أساس أنها تشكل أضراراً غير عادية تتجاوز المألوف ، وهذا كله وفقاً للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية في القانون المدني ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار (1) وهذا الحكم عندهم أي في النظام المقارن يشمل القضاء بنوعيه العادي والإداري فكلاهما يحقق للمضرور مقابل الإزعاج والضجيج غير المألوف يحق له التعويض .

ثانياً : حماية القضاء للسكينة العامة في المملكة العربية السعودية : 

القضاء في المملكة العربية السعودية قضاء أرسى قواعده على أحكام الكتاب والسنة والقواعد الشرعية والنظم المرعية التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة  وهو قضاء يتسم بالاستقلالية فلا سلطان لأحد عليه كما جاء  ذلك منصوصاً عليه في النظام الأساسي للحكم إذاً فهو قضاء يتصف بالعدل والإنصاف والحيادة والنزاهة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله " لا ضرر ولا ضرار "(2) فالمحاكم الشرعية بالملكة العربية السعودية لا تأخذ بالتعويض عن الضرر المعنوي وذلك لأن الضرر المعنوي من الصعوبة ضبطه مما يترتب عليه عدم العدل والإنصاف وإصابة الحق ، وإنما يحكم بالتعويض في حالة الضرر المادي أو الضرر المعنوي إذا تحول إلى ضرر مادي فيكون التعويض بإعتبار أنه ضرر مادي ، وهذا بخلاف النظم الوضعية كما أسلفنا ، وقد أسفرت هذه النتيجة لواقع المحاكم عندنا في المملكة العربية السعودية من خلال مقابلاتي للقضاة في المحكمة الكبرى والمحكمة المستعجلة بالرياض وتبين لي أن القضايا المعروضة عليهم فيما يتعلق بموضوعنا حماية السكينة العامة غالباً ما تنتهي بالصلح بين المتخاصمين أي التصالح على إزالة الضرر ، فإن لم يتم التصالح على ذلك فإن القاضي يحكم ، على قاعدة يزال الضرر بقدر الإمكان أو الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف أو إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بإرتكاب أخفهما ونحو ذلك ، وهذا أرى أن فيه العدل والإنصاف فإن القاضي ينظر في دفع الضرر عن الطرفين وليس عن طرف واحد وهذا عادة ما يذهب الضغائن من النفوس مع تحقيق العدالة المطلوبة شرعاً وسوف أتحدث عن هذه القواعد الفقهية بالتفصيل في المطلب الثالث ، حماية السكينة العامة في الفقه الإسلامي ، كما يتضح ما ذكرناه بشكل تطبيقي من خلال المبحث الثالث وهو تطبيقات قضائية لحماية السكينة العامة .

المبحث الثاني

حماية السكينة في الشريعة الإسلامية 

وقفنا في المبحث الأول على بعض جوانب حماية السكينة العامة ومكافحة الضوضاء في النظم الوضعية مع إبراز دور كل من القانون والقضاء في إقرار السكينة العامة .

وفي هذا المبحث نقدم الجانب المشرق من حماية البيئة من الفساد السمعي (الضوضاء ) في رحاب عقيدة التوحيد التي تجعل الجزاء الأخروي إمتداداً للعمل الدنيوي وثمرة من ثمراته سجلتها آي الذكر الحكيم والتي من بينها قول العلي الأعلى ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ((1).

وحقاً .. لقد استخلف الله الإنسان في الأرض ومنحه العقل والقوة وسخر له كل شيء وأمده بأسباب الحياة والعيش ليعمر الكون ويفجر الطاقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى ويخرج الكنوز والخيرات فيحيل الفيافي والقفار إلى جنات وأنهار ، ويغرس الحدائق والبساتين فتخرج للناس ثمرات مختلفاً ألوانها وزهوراً ورياحين تنعم البشرية وتسعد بها . وصدق رب العزة إذ يقول ( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم     فيها ((2) إن ما يحيط بالبيئة من مظاهر الجمال والجلال يعتبر نعمة من أعظم نعم الله على الإنسان ويستشعر بها عظمة الخالق ، ومن ثم كان لزاماً على الإنسان أن يحافظ على بيئته ، بل وينميها بما منحه الله من أسباب كثيرة. فعليه أن يسقي الأشجار ويرعى الأزهار ويمهد السبل و الطرقات ويزيل منها المعوقات ويحفظ على الهواء نقاءه ، وعلى الكون سكونه وهدوءه فلا يثير الضجيج أو يصدر عنه صخب ، ينال الآخرين منه قلقاً ونصباً . 


إن سكينة النفس والقلب نعمة كبرى من نعم الله ، وهي ليست كلمة تقال ، بل إحساس عميق يقي الإنسان من كل المتاعب النفسية فيحس بالأمن والهدوء والراحة والاطمئنان . وبذلك تكون بيئته بيئة طيبة وهادئة تصبح مأوى وسكناً للمؤمنين . وسوف نرى في المطالب التالية كيف نهى الإسلام الحنيف عن رفع الصوت أو إحداث جلبة شديدة (ضوضاء عالية) وأمر بالهدوء والسكينة حتى يتمكن الإنسان من أن يؤدي عمله دون توتر أو إثارة وبالتالي ينجز عمله في مناخ من الحيوية والصحة ومداومة النشاط وسوف نوضح ذلك من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي . 


ولبيان هذا نقسم دراسة هذا المبحث إلى المطالب التالية :-

المطلب الأول : حماية السكينة في القرآن الكريم . 

المطلب الثاني : حماية السكينة في السنة النبوية . 

المطلب الثالث : حماية السكينة في الفقه الإسلامي . 

المطلب الأول 

حماية السكينة العامة في القرآن الكريم
في كتاب أنزله الله تعالى مباركاً ، أمرنا أن نتبع أوامره ونواهيه . ومن هذه الأوامر والنواهي سنرى كيف تكون حماية السكينة من خلال منع الضوضاء. 

إن المسلم في ظل السكينة يسير سيراً طبيعياً ويتصرف في هدوء يعرف طريقه السليم ويحسن تصرفاته ، أما الإنسان الذي يصيبه القلق ، فإنه لا يستطيع أن يتصرف تصرفاً سليماً ولا أن يفكر تفكيراً معقولاً . 

وأطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي والإستمساك بالدين كفيلان بأن يقهرا التوتر ويقضيا على القلق(1). 

وسوف نذكر فيما يلي عدداً من الآيات التي تضمنت مكافحة الضوضاء في مصدرها وحماية السكينة العامة ، من خلال أسلوب الحظر ( النهي ) في بعضها ، وأسلوب الأمر في البعض الآخر ، كذلك أسلوب التقرير على النحو التالي :

1-في سورة لقمان يقص علينا القرآن قول لقمان لابنه ( وأغضض من صوتك  إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ((1). وفي تفسيره يقول        ( القرطبي ) :

واغضض من صوتك : أي انقص منه ، لا تتكلف برفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي . وقد قال عمر رضي الله عنه لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته : لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك(2) .

وتأتي الأكتشافات العلمية والدراسات الحديثة مؤكدة للأذى الذي يلحق الإنسان من جراء الحديث المرتفع الذي يشكل ضوضاء تزعج الآخرين . ففي أمريكا ، أظهرت الدراسات التي أجراها أربعة من كبار الأساتذة بجامعة ميتشجان الأمريكية ، أن ظروف العمل في مكان مليء بالضوضاء تؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بالأحبال الصوتية . أوضحت الدراسة أن اضطرار العاملين للتحدث بصوت مرتفع والصياح حتى يسمعهم الآخرون يؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بالأحبال الصوتية.

وأوصت الدراسة باستخدام الإيماءات والإشارة للتخاطب بدلاً من الكلام(1)
وتحت عنوان " الصوت المرتفع خطر على قلبك " ، نشرت جريدة أخبار اليوم قائلة : لا ترفع صوتك وأنت تتكلم .. الصوت المرتفع يجهد القلب ، هكذا أثبتت الأبحاث العلمية . ونصحت هذه الأبحاث الأشخاص الذين يتطلب طبيعة عملهم  الخطابة أو الإلقاء لفترات طويلة أن يقللوا قدر الإمكان من ارتفاع الصوت ، حتى لا تتعرض قلوبهم لمضاعفات على المدى الطويل(2) . 

وحذرت الأبحاث العلمية أيضاَ الذين ترتفع أصواتهم أثناء الإنفعال وطلبت منهم المناقشة والهدوء . ومن خلال بيان الحكمة في غض الصوت نرى معنى حماية السكينة متوافراً بصورة ظاهرة .

يقول ( الالوسي ) : والحكمة من غض الصوت المأمور به ، أنه أوفر للمتكلم وأبسط لنفس السامع وفهمه(3) . 

ويضيف ( سيد قطب ) إلى ذلك قوله : والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته . وما يزعق أو يغلظ في الخطاب إلا سيئ الأدب ، أو شاك في قيمة قوله ، أو في قيمة شخصه ، يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق(1) .

وفي قوله تعالى : ( إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ( تعليل للأمر بغض الصوت على أبلغ وجه واكده ، حيث شبه الرافعون أصواتهم بالحمير وهم مثل في الذم البليغ الشتيمة . ومثلت أصواتهم بالنهاق الذي هو صوت الحمير ، يكون أوله زفير وآخره شهيق . وفي ذلك من المبالغة في الذم والتهجين والإفراط في التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه ما فيه(2) .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال : " وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً "(3)
وقد عد في مساويء الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولى المروءة . ولازال حتى وقتنا الحالي : بعد ذكر الحمار في حديث أو مجلس لا يتفق مع اللياقة وأدب الحديث ، ولذلك نجد المتحدث يذكر كلمة " لا مؤاخذة " سابقة على ذكر الحمار . فالله سبحانه وتعالى يعلِّم الناس الأدب ، بترك الصياح في وجوه الناس تهاوناً بهم ، أوبترك الصياح جملة . وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت وغير ذلك ، ومن كان منهم أشد صوتاً كان أعز ومن كان أخفض كان أذل 0

	

	
	


	

	
	



فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله : ( إن أنكر الأصوات  لصوت الحمير ( أي لو أن شيئاً يهاب لصوته لكان الحمار ، فجعلهم في المثل سواء(1). 

2-في سورة الحجرات ورد قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا  لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ((2) .

يقول (بن كثير )(3) : في تفسير هاتين الآيتين ، هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين ، أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته . وفي رواية أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما ( بالأقرع بن حابس) رضي الله عنه وأشار الآخر برجل آخر(4) . فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما : ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك ، فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تعالى الآيات التي تنهى عن رفع الأصوات بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ً ،  ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبة ممن عداه ، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم(1) . 

ويستفاد من هاتين الآيتين ، النهي عن رفع الصوت وحظر صدوره في شكل ضوضاء أو صخب . والقاعدة الأصولية : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، تجعل هاتين الآيتين تكافحان الضوضاء وتحميان السكينة العامة . 

ويبين من ذلك أن الإسلام يعتبر الحديث بصوت منخفض من صفات المؤمنين المطيعين . والحديث بصوت مرتفع يذهب ثواب الأعمال الصالحة . علاوة على ذلك ، فإن الحديث  بصوت منخفض فضلاً عن أنه طاعة لأمر الله ودليل على طهارة القلب من كل قبيح ، فإن صاحبه يثاب عليه بمغفرة وأجر كريم(2) .

ولا يماري أحد في أن الأصوات المرتفعة بغيضة إلى الله وبغيضة إلى الناس وهذا يقتضي ذمها غاية الذم(1) .

في شأن اعتبارات الزمان في حماية السكينة العامة وعدم تكدير راحة الناس ليلاً يقول رب الناس ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ((2).

ومعنى لتسكنوا فيه ، أي يزول تعب النهار وكلاله بالسكون في الليل ، وجعل النهار مبصراً ، أي مضيئاً تتبصرون فيه(3) .

وفي آية أخرى يقول الله عز وجل  ( فالق الأصباح  وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ((4).

فأما السكن ، فهو ما سكنت إليه . والمعنى أن الناس يسكنون فيه سكون راحة بعد تعب (5)، حتى يتجدد نشاطهم . وتلك خاصة من خصائص النوم يصحو منها الإنسان والسكينة تغمر نفسه والطمأنينة تفيض إلى قلبه وفي ذلك يقول الله عز وجل ( إذ يغشيكم النعاس  أمنة منه ((6). 

يقول ( سيد قطب ) رحمه الله في تفسير هذه الآية : " ولقد كنت أمر على هذه الآيات وأقرأ أخبار هذا النعاس ، فأتركه كحادث وقع ، يعلم الله سره ، يحكي لنا خبره ، ثم إذا بي أقع في شدة وتمر علي لحظات من الضيق المكتوم ، التوجس القلق ، في ساعة غروب .. ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع دقائق فأصحوا إنساناً جديداً غير الذي كان .. ساكن النفس . مطمئن القلب . مستغرقاً في الطمأنينة الواثقة العميقة …"(1)
يستفاد من ذلك أن سكون الناس في الليل وراحتهم من التعب يتناقض معه الضوضاء والضجة والصخب وكل ما يقلق راحة الناس . وأبسط إنسان يلم بمفاهيم وقواعد اللغة العربية ومدلولاتها يستطيع أن يفهم من كلمة " السكن " في قوله تعالى ( هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ((2). إن كلمة "السكن" في الآية الكريمة مصدرها  السكون أو السكينة ، أي الهدوء والراحة من عناء عمل نهار شاق . وتشبيه الحق سبحانه وتعالى الليل بالسكن هو لون من ألوان البلاغة القرآنية التي تجعل السكن ثمرة للهدوء والاستقرار والراحة بعد نهار مرهق من العمل.

ومن ثم يكون الهدوء والسكينة والراحة وعدم  القلق هي السمات  الرئيسية للمكان الذي يسكنه المسلم  ولما كانت هذه أوصافه أطلق على شاغل العين أو المكان " ساكن " وعنها أخذت تسمية قانون " الإسكان "          ( والمساكن )(3). وسكان الدولة . ويتناقض مع هذه السكينة ويمنعها أو يخل بها ، آفتها الرئيسية وهي الضوضاء .

3-وفي موضع آخر من القرآن الكريم يبين لكل ناظر أن الليل كظرف مشدد للإخلال بالسكينة العامة ، أو كمظهر لاعتبارات الزمان في حماية السكينة ومكافحة الضوضاء أمر إهتم به الإسلام وأرسى قواعده ودعم تنظيمه . 

وتنطق آيات الكتاب المسطور في رق منشور بذلك . ففي سورة النبأ يقول الخالق سبحانه وتعالى ( وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا ( (1)
يقول( بن كثير)  ومعنى سباتا : أي قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار .

وقال( قتادة )(2) في قوله تعالى ( وجعلنا الليل لباساً ( " أي سكناً " وقوله تعالى (  وجعلنا النهار معاشا  ( "أي جعلناه مشرقاً نيراً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات(
إن من تدبير الله أن جعل النوم سباتا يدرك الناس فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ، ويتكفل باراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها على الجهد الذي بذلته في حالة الصحو والإجهاد والإنشغال بأمور الحياة . وما من حي يطيق أن يظل من غير نوم إلا فترة محدودة فإذا أجبر بوسائل خارجة عن إرادته أن يظل مستيقظاً ، فإنه يهلك قطعاً . وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء ، فكما أودع الإنسان سر النوم والسبات بعد العمل والنشاط فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباساً ساتراً يتم فيه السبات والإنزواء ، وظاهرة النهار ليكون معاشاً تتم فيه الحركة والنشاط ، بهذا توافق خلق الله وتناسق ، وكان العالم بيئة ملائمة للإنسان(1). غير أن الإنسان بصخبه وضجيجه والآلات التي اخترعها وتصدر عنها الضوضاء لا يريد أن يتوقف ليتأمل تدبير الله . بل إنه على العكس من ذلك أصبح يسعى جاهداً لكي يمحو آية الليل ويجعل آية النهار دائمة متصلة إن الذين يقلبون ليلهم نهاراً ونهارهم ليلاً ، مخالفين نواميس الله في خلقهم ، ظانين أنهم بتقدمهم العلمي ، سيصبحون قادرين على تغيير سنة الله في كونه ، إنما يدمرون أنفسهم تدميراً وما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ، ولهم نقول :أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ بلى .. إن الخفاش الصغير وهو يطير ليلاً لا نسمع له كأنما يلتزم حدود الليل ويحترم سكونه حرصاً على راحة النائمين وتبارك اسم ربك الذي يدبر الأمر بما فيه راحة النائمين ، فيجعل الليل لباساً لنسكن فيه . وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 0
المطلب الثاني

حماية السكينة في السنة النبوية

جاء منهج السنة النبوية مؤكداً لما قرره القرآن الكريم من حماية للسكينة العامة ومكافحة للضوضاء في مصادرها ، حرصاً على راحة الإنسان وهدوءه وعدم تعكير صفو سكينته .

فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلبة والضجيج ويأمر المسلمين بلزوم السكينة ورتابة السلوك ، وقاية مما يترتب على الضوضاء من إيذاء للآخرين ، حتى ولو كان مصدر الضوضاء أداء ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة .

1-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار " صل ما أدركت وأقض ما سبقك " قال النووي في شرحه : السكينة والوقار : قيل هما بمعنى . وجمع بينهما تأكيداً والظاهر أن بينهما فرقاً وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك . والوقار  في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت .(1) وفي فتح الباري ورد الحديث برواية أخرى تشير إلى مكافحة الضوضاء في مصدرها والأمر بالسكينة . قال (ابن حجر العسقلاني ) : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال : " بينما نحن نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع بجلبة رجال . فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة قال : فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . ومعنى جلبة الرجال : أي أصواتهم حال حركتهم . وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا . فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ".(2)قال ( ابن حجر العسقلاني ) : والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الإلتفات . وقال (النووي ) : الظاهر أن بينهما فرقاً ، وأن السكينة : التأني في الحركات واجتناب العبث .

2-وفي موضع آخر يتعلق بأداء نسك من نسك الإسلام ، وهو في ذات الوقت ركن من أركانه نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الضوضاء والصخب ويأمر بالسكينة . فقد ذكر ( ابن حجر العسقلاني ) في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة ما يلي :

ما رواه سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل ، فأشار بسوطه إليهم وقال : "أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع(1). وفي شرحه يقول بن حجر : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة ، أي من عرفة ، وقوله زجراً : أي صياحاً لحث الإبل . قوله وضرباً : زاد في رواية كريمة " وصوتاً " وقوله عليكم بالسكينة ، أي في السير والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة . وقوله : فإن البر ليس بالإيضاع أي السير السريع . وفي هذا الحديث مكافحة للضوضاء في أحد مصادرها الرئيسية بلغة العصر وهي ضوضاء مركبات النقل ، الطائرات والسيارات ، حيث كانت الإبل هي وسيلة المواصلات الرئيسية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الضوضاء ، وإنما مارس سلطة الضبط الإداري بصفته رئيساً للدولة الإسلامية واتخذ تدابير وقائية لمنع الإخلال بالسكينة تستفاد مما جاء في الحديث : فأشار بسوطه إليهم وقال : أيها الناس عليكم بالسكينة .

وفي هذه الجزئية من الحديث يظهر لنا أمران مرتبطان بحماية السكينة : الأول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته رئيساً للدولة يكون قد مارس سلطة الضبط الإداري . ومعلوم في القانون الإداري أن رئيس الدولة أحد هيئات الضبط الإداري التي تملك قانوناً حق استخدام وسائل وأساليب الضبط الإداري . ويحتل رئيس الدولة قمة هيئات الضبط الإداري القومي في معظم دساتير العالم .(1)
الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم في إشارته بسوطه لمن أحدثوا الضوضاء إنما استعمل إحدى الصور التي تتخذها لوائح الضبط الإداري في تقييدها للنشاط الفردي وهي صورة الحظر ، والذي يقصد به الأمر أو النهي بعد اتخاذ إجراء معين أو مباشرة نشاط محدد ، هذا ويلاحظ أن الحظر المقصود هنا ، أي في مجال لوائح الضبط الإداري ، هو الحظر المؤقت أو القاصر على أماكن محددة .(2) وفي الحديث السابق تظهر صورة الحظر واضحة حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسكينة ، ونهى عن الضوضاء باشارته بسوطه إليهم وفي مكان محدد هو الإفاضة من عرفة.

ومما تقدم ذكره يتضح لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع وراءه جلبة وصياحاً مرتفعين مع ضرب وأصوات عالية للإبل ، ولم يعجبه هذا وطلب من الناس التزام الهدوء والسكينة والطمأنينة ونصحهم أن الخير ليس في الإسراع بالإبل وهي مركبة النقل البدائية ، وإنما في السير المعتاد الذي لا يصحبه ضجيج أو ضوضاء وهي ما تحدده الآن قوانين المرور لسرعة سير السيارات وعدم استخدام آلة التنبيه .

وفي عجز الحديث فإن البر ليس بالإيضاع ، إشارة إلى أن الضوضاء والجلبة التي نهى عنها الإسلام ليس فيها خير بل هي على العكس شر وإيذاء . وتلكم هي الآثار الضارة للضوضاء . وبناء عليه لا بد من الالتزام بالسكينة والطمأنينة والهدوء في الحل والترحال .(1) 

3-وفي مجال آخر من مجالات مكافحة الضوضاء وحماية السكينة العامة تقدم لنا السنة النبوية نموذجاً آخر لمكافحة الضوضاء ، هي ضوضاء الأسواق والباعة الجائلين وغيرهم من أصحاب المحلات العامة والمقلقة للراحة .

ففي باب كراهية الصخب في الأسواق ذكر ابن حجر العسقلاني عن عطاء بن يسار(2) قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت : أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ، قال أجل ، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويٌفتح بها أعين 

عمي وآذان صم وقلوب غلف "(1). 

وفي شرحه يقول ابن حجر : السخب في الأسواق ، ويقال فيه الصخب بالصاد بدل السين : هو رفع الصوت بالخصام . وهذا هو المعنى الذي تحرص عليه قوانين المحافظة على السكينة العامة من الضوضاء التي قد يحدثها التجار لترويج بضائعهم ومنافسة نظرائهم .(2) وهذا هو السخب.

وفي مكان آخر نجد السنة النبوية في مجال حماية السكينة ومكافحة الضوضاء ، تواجه مشكلة ضوضاء المكينة الزراعية والآلات المستخدمة في الريف والتي تصدر عنها الضوضاء .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والفدادين أهل الوبر ، والسكينة في أهل الغنم "(3) .

وفي صحيح مسلم روى الحديث برواية أخرى عن أبي مسعود قال : أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال : " ألا إن الإيمان هاهنا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث

 يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر "(1) . يقول ابن حجر في فتح الباري : الفدّادين بتشديد الدال ، جمع فدان والمراد به البقر التي يحرث عليها .

وقال (الخطاب) : الفدان آلة الحرث والسكة . فعلى الأول الفدادون جمع فدان وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك . والفديد هو الصوت الشديد .

ويقول (النووي) في شرح صحيح مسلم : الفدادين جمع فدان بتشديد الدال وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليها . وهو من الفديد الذي هو الصوت الشديد فهم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك ، وقوله أن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل ، معناه الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها(2) .

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إن القسوة في الفدادين نبوة وسبق لما أثبتته الأبحاث الحديثة في مجال الآثار الاجتماعية للضوضاء . فقد لوحظ أنه حيث توجد الضوضاء لا يميل الناس إلى تقديم المعونة إلى من يحتاجها مهما كانت صغيرة مثل : أن يرشد ضالاً أو يساعد عجوزاً‌ في عبور شارع أو غير ذلك(3) .
4-وينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت ولو بقراءة القرآن . ففي حديث البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن(1). ويقول الإمام مالك في الموطأ عن هذا الحديث : "لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن " لأن فيه أذى ومنعاً من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها ، وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن . إذا منع رفع الصوت بالقرآن حينئذ لأذى المصلين ، فبغيره من الحديث وغيره ، أولى(2) .

ويذكر الإمام أحمد(3) في مسنده ثلاث ألفاظ (4) للرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن رفع الصوت بالقراءة . ففي أحدها : ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة وفي الثاني : ولا يجهر بعضكم 

على بعض بالقراءة وفي الثالث : ولا يجهر بعضكم على بعض .

5-وتحرص السنة النبوية الشريفة على سكون الليل وجعله وقتاً للراحة والهدوء ، فينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء .

فقد روى ابن ماجة(5) في سننه عن عائشة قالت : ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها . وفي رواية عبد الله بن مسعود قال : جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرنا(1) .

وفي فتح الباري عن أبي برزة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها(2). فقوله (والحديث بعدها) أي المحادثة . وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة . فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد من الحوائج .(3) وهذا المنهج الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي ظروف الليل كوقت يخلد فيه الناس إلى الراحة والهدوء فينهى عما يعكر صفو سكينتهم بالضوضاء وغيرها من الأصوات المزعجة ويأتي العلم الحديث ليكشف عن الأسرار التي احتواها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فالأستاذ (الكسند بوربلي ) يكشف عن ذلك ويذكر أن الناس منذ زمن بعيد يرون النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً أمراً محمودا‌ً ومنهجاً فاضلاً في الحياة .

وفي بداية هذا القرن كان (ثيودور ستوكمان) ناظر مدرسة ثانوية ألمانية يلقن طلاب مدرسته نظرية ما يسمى بالنوم الطبيعي . فقد كان هذا الرجل يؤمن بأن النوم الذي يسبق منتصف الليل تكون له ضعف القدرة على إعادة العافية إذا قيس بالنوم الذي يعقب انتصاف الليل . وكان يزعم كذلك أن الشخص يمكنه الإكتفاء بأربع ساعات أو خمس ساعات فقط من النوم  كل ليلة إذا بدأ نومه عند الساعة السابعة مساء(1) . وهذا الميقات هو الذي تنتهي فيه صلاة العشاء في ظل التوقيت الشتوي . أما في ظل التوقيت الصيفي فيكون الميقات هو التاسعة مساءً وهو الوقت المحدد للسكينة في فرنسا وغيرها من الدول الأوربية على نحو ما رأينا من عدم الاتصال التلفوني بعد التاسعة مساء في فرنسا .

وللثرثرة ضجيج يذهب معه الرشد ، وأكثر الذين يتصدرون المجالس وينحدر الكلام منهم متتابعاً ، يجزم مستمعهم بأنهم لا يستمدون حديثهم من وعي يقظ وربما ظن أن هناك انفصالاً بين العقل والثرثرة(2). والمرء حين يريد أن يبصر نفسه ويرتب ذهنه ، يفر من البيئة الصاخبة إلىريف صامت ، أو ضاحية هادءة0

وما أروع وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للثرثرة بأنها سبب لمتاعب المرء ، وتجعل الثرثار أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم منه مجلساً(3). إذ قال : "وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم "(4)وفي موضع آخر قال : "… وإن من أبغضكم إلى ، وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة : الثرثارون والمتشدقون .. والمتفيهقون "(1) . لقد خلق الله للإنسان لساناً واحداً وأذنين حتى يسمع أكثر مما يتكلم .

6-السكينة من الحياء والضوضاء من النفاق .

جاء في فتح الباري . عن عمران بن حصين قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحياء لا يأتي إلا بخير . فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة : إن من الحياء وقاراً وإن من الحياء سكينة . فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك ؟

قال القرطبي : معنى كلام بشير أن من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره ويتوقر هو في نفسه . ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذوي المروءة .(2) ولا شك أن الضوضاء لا تليق بذوي المروءة إذ أن الصوت المرتفع رعونة وإيذاء جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمنافقين علامات يعرفون بها ، تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هجراً ولا يأتون الصلاة إلا دبراً مستكبراً لا يألفون ولا يؤلفون ، خشب بالليل صخب بالنهار(3) .

المطلب الثالث

حماية السكينة في الفقه الإسلامي

لم يتعرض الفقهاء المسلمون للضوضاء في باب خاص بها ، وإنما تحدثوا عنها وعن المضار التي تسببها في مسائل وأحكام متفرقة . واقتضى التعرف على هذه الأحكام أن ننقب ونبحث عما قرره الفقهاء من أحكام . وليس من الضروري أن نجد ذات اللفظ والمبنى فيما كتبه الفقهاء ، إذ العبرة دائماً بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني . وفي معاني مكافحة الضوضاء التي يمثلها الصوت الشديد المرتفع وجدنا درراً ثمينة ولؤلؤاً منثوراً في الفقه الإسلامي . فقد عرف الفقهاء ضرر الأصوات وما ينتج عنه من مضايقات وتكدير لسكينة المواطنين وإقلاق راحتهم . وإذا كانت معظم صور الضرر الناشئ عن الصوت غير العادي ذكرها الفقهاء في معرض مضار الجوار أو أحكام بناء الحائط ، فإنه يمكن القياس عليها فيما يتعلق بمصادر الضوضاء الناتجة عن التقدم التكنولوجي ، وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي وجدنا الفقهاء يقسمون الضرر الناتج عن الأصوات إلى قسمين :

الأول : ضرر معتاد يمكن احتماله . وينتج عن الأصوات التي تسبب الضيق دون الضرر للجار . وقد اختلف الفقهاء في حكمهم عليه . فلم يعتبره الفقهاء الأوائل ضرراً يجب درؤه ، استناداً إلى قولهم بعدم تقييد حق الملكية لمصلحة الجار . فالمالك له أن يستعمل حقه في ملكه كيفما شاء بشرط أن يكون حقاً خالصاً ولم يتعلق به حق للغير .

وهذا هو مذهب متقدمي الحنفية والشافعية والراجح في مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد والزيدية والإمامية  في المشهور إن كان ذلك حقاً خالصاً للمالك .

ففي المذهب الحنفي ، جاء في المبسوط " … للإنسان أن يتصرف في ملك نفسه بما يبدو له ، وليس للجار أن يمنعه من ذلك . وله أن يتخذ فيه حماماً أو تنوراً لأنه يتصرف في خالص ملكه والحاصل أن التصرف في خالص ملكه لم يمنع في الحكم وإن كان يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير "(1)
وفي المذهب الشافعي ، جاء في نهاية المحتاج " ..ويتصرف كل واحد من الملاك في ملكه على العادة في التصرف وإن تضرر به جاره أو أفضى لإتلاف ماله كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره ، إذ المنع من ذلك ضرر لا جابر له …"(2)
ويقول الماوردي : " وإذا نصب المالك تنوراً في داره فتأذى الجار بدخانه لم يتعرض عليه ولم يمنع منه ، وكذلك لو نصب في داره رحى أو وضع فيها حدادين أو قصارين لم يمنع ، لأن للناس التصرف في أملاكهم بما أحبوا وما يجد الناس من مثل هذا بد .."(3)
وفي مذهب الظاهرية قرر ابن حزم(4) أن "… الأصل هو التسليم للمالك بحقه في التصرف في ملكه وإن ترتب على ذلك لحوق ضرر بجاره"(5)
وواضح فيما ذكرناه من نماذج لما قاله الفقهاء في الضرر المعتاد ، أنه هو الضرر المألوف الذي يمكن احتماله . فهذا الضرر يتحمله الجار حتى لا يتعطل حق المالك في استعمال ملكه ، كما أنها مضايقات أو أضرار عادية لا يمكن أو يعسر أن يخلو عنها الاستعمال العادي المألوف(1).

أما المتأخرون من فقهاء ا لحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة في مذهبهم فقد اعتبروا الصوت الشديد وصداه ضوضاء مزعجة ومصدراً يجب مكافحته حماية لسكينة الأفراد .

وسوف نعرض لآرائهم في إطار عرضنا للقسم الثاني من الضرر الذي تحدث عنه الفقهاء وهو ما ننتقل إليه الآن .

الثاني : ضرر غير عادي لا يمكن احتماله وهذا يجب درؤه . ومثاله الأصوات والذبذبات الناتجة عن حركة البوابات لأنها تؤثر في سلامة المباني . ويقاس عليها الآن كل ضوضاء مزعجة مصدرها الآلات الحديثة وناتجة عن مباشرة نشاط مقلق للراحة في مناطق آهلة بالسكان وهي ما نسميه بضوضاء المصانع والورش والمحلات المقلقة للراحة .

والفقهاء الذين قالوا بوجوب إزالة ضرر هذه الضوضاء هم أغلب الفقهاء ، استناداً إلى أن حق الملكية يكون مقيداً بعدم الإضرار بالجار ضرراً غير عادي ، يكون محدثه مسئولاً عما يلحق جاره من ضرر . وقد اتفق فقهاء الشريعة في هذا المجال على حرمة كل ما يضر بالجيران ويؤذيهم وهو الاتجاه الغالب في الفقه .

وليس مجال دراستنا في هذا الخصوص استعراض آراء المذاهب  الفقهية وأدلة كل مذهب ، ثم مناقشتها والترجيح بينها ، فذلك يمكن أن يكون محلاً لدراسة مستقلة في الفقه المقارن . وإنما نكتفي بذكر نماذج مما قرره كل مذهب لمكافحة الضوضاء وحماية السكينة ، على نحو يؤكد سبق الفقه الإسلامي وأصالته وإحاطته وذلك على النحو التالي :

أولاً : المذهب الحنفي .

جاء في فتح القدير : " … وفي الذخيرة حكى عن بعض مشايخنا رحمهم الله أن الدار إذا كانت مجاورة لدور فأراد صاحب الدار أن يبني فيها تنوراً للخبز الدائم أو الرحى للطحن أو مدقة للقصارين ، يمنع منه ، لأنه يتضرر به جيرانه ضرراً فاحشاً .

قيل : واجمعوا على منع الدق الذي يهدم الحيطان ويوهنها ودوران الرحى في ذلك . والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل صاحب الملك ما بدا له مطلقاً لأنه يتصرف في خالص ملكه وإن كان يلحقها الضرر بغيره . لكن يترك القياس في موضع يتعدى ضرره إلى غيره ضرراً فاحشاً …"(1)
وفي تبيين الحقائق أيضاً ورد ما يلي " … ولو أراد بناء تنور في داره للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين أو رحى للطحن أو مدقات للقصارين لم يجز لأن ذلك يضر بالجيران ضرراً ظاهراً فاحشاً لا يمكن التحرز عنه . والقياس أنه يجوز لأنه تصرف تصرف في ملكه وترك ذلك استحساناً لأجل المصلحة .."(2)
وفي الفتاوي الهندية إشارة صريحة للضوضاء التي يجب منعها فمما ورد في الهداية " … وفيه أيضاً داران متلاصقان ، جعل أحدهما في داره إصطبلاً وكان في القديم مسكناً ، وفيه ضرر لجاره الملازق . قال (أبو القاسم )(1) إن كان وجوه الدواب إلى جدار الجار لا يمنع وإن كان حوافرها إلى جدار الجار يمنع "(2).

ثانياً : المذهب المالكي .

جاء في المدونة الكبرى (3) " قلت .. أرأيت إن كان لي عرصة إلى جانب دور قوم فأردت أن أحدث في تلك العرصة حماماً أو فرناً أو موضعاً لرحى فأبى على الجيران ذلك أيكون لهم أن يمنعوني في قول مالك ؟

قال إن كان مما يحدث ضرراً على الجيران من الدخان وما أشبهه فلهم أن يمنعوك من ذلك .

قلت : وكذلك إذا كان حداداً فاتخذ فيها كيراً أو اتخذ فيها أفراناً يسيل فيها الذهب والفضة ، أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران أو حفر آباراً أو اتخذ فيها كنيفاً قرب جدران جيرانه منعته من ذلك ؟. قال : نعم ، كذلك قال مالك في غير واحد في الدخان وغير …" فقوله من الدخان وما أشبهه بشمل الضرر الصوتي الناتج عن شدة الأصوات الصادرة عن عمل يقلق راحة الجار ويضره . وقد صرح بعد ذلك بهذا عندما قال … إذا كان حداداً … وفي ذلك إشارة إلى منع ضوضاء الورش والمحلات المقلقة للراحة . كما اعتبر فقهاء المذهب المالكي الصوت والإهتزاز الناتجان عن عمل بعض الصناعات والآلات نوعاً من الضرر ، حيث إن الصوت يقلق راحة السكان والإهتزاز يؤثر على الجدران .

فمثلاً يتسبب الكماد وغيره في إصدار الصوت المزعج عند القيام بصناعته . وقد اختلفت آراء الفقهاء حول هذا الضرر ، فمنهم من رأى منعه كشيوخ الفتوى بطليطلة الذين أفتوا بمنع الكمادين إذا استضر بهم الجيران وقلقوا من ذلك لاستماع وقع ضرباتهم(1). وفي نازلة لرجل نصب فيها مطاحين في بيت له وشكا جاره دوي المطاحين ، أجاب (ابن حارث ) في هذه النازلة بقوله "… الضرر درجات ، واتخاذ مطاحين عند حائط بيت الإنسان وحيث لا يعدم دويها ، هو عندي من أعظم الضرر ، وكنت أرى قطع ذلك على الجار الذي شكا ضرره به        إن شاء الله "(2).

وقضى شيوخ المذهب المالكي بطليطلة بمنع الكمادين إذا استضر بهم الجيران لشدة الصوت باجتماع وقع ضربهم .(1) 

لقد كان الفقهاء يركزون على الضرر المحدث على الآخرين عند اصدار الحكم ، دون الإلتفات إلى تأثير ذلك الحكم على الفريق المتصرف عندما سئل (السيوري) عمن يدق النوى ببيته لبقرة … فأراد الجار منعه من ذلك قال " يمنع من دق النوى لأنه يضر بالبناء وحس سماع الضرب يضر بالساكن إلا في بعض الأوقات . وإذا تكرر الأمر منع منه " . وفي هذا يبدوا واضحاً حظر انشاء المصانع التي تصدر عنها ضوضاء تقلق راحة السكان وتخل بسكينتهم كمصانع أعلاف الماشية التي ورد حكمها في السؤال عمن يدق النوى في بيته لبقرة .(2) كما تحدث فقهاء المذهب المالكي عن حماية السكينة ومكافحة الضوضاء الصادرة عن الإصطبلات .(3) وهي من الوحدات المعمارية التي تلحق بالدور ويمكن أن تؤذي الجيران سواء بما قد يصدر عنها من أصوات أو بما تسببه حركتها من ضرر بالجدران فالشيح الفقيه القاضي ( أبي اسحاق ابن عبد الرفيع ) قال : يمنع من احداث الإصطبل عند بيت جاره لما فيه من الضرر من بول الدواب وحركتها بالليل والنهار والحركة المانعة من النوم "(4). 

وفي التبصره يقول ( ابن فرحون ) عن مكافحة الضوضاء الصادرة عن حظائر المواشي الموجودة داخل المناطق السكنية : "ويمنع الرجل من إحداث إصطبل للدواب عن باب من جاره بسبب بولها وزبلها وحركتها ليلاً ونهاراً‌ ومنعها الناس من النوم وكذلك الطاحون وكير الحداد وشبهه"(1). وفي قول (ابن فرحون) بيان واضح لمنع ضوضاء المحلات المقلقة للراحة وورش الحدادة والسمكرة وما ماثلها . وفي موضع آخر من التبصرة يذكر (ابن فرحون) اعتبار الفقهاء للزمان في حماية سكينة المواطنين وراحتهم بقوله : " قال (ابن عتاب)(2) : تنازع الشيوخ في بلدنا قديماً وحديثاً في الرجل يجعل في داره رحا أو شبه ذلك مما له دوي وصوت يستضر به الجار مثل الحداد وشيهه ، فقال بعضهم يمنع من ذلك إذا عمل فيه بالليل والنهار . وقال بعضهم لا يمنع منه . وقال (ابن سعد) الذي اتفق عليه شيوخنا أن يمنع من العمل في الليل إذا أضر بجاره ولا يمنع بالنهار قاله (ابن عبد ربه)(3).

وورد في حاشية (الدسوقي)(1) : " ولا يمنع من صوت ككمد وهو دق القماش وقصار وحداد ونجار . وصوت القصار ومن معه أدخلت أيضاً صوت صبيان . بمكتب بأمر معلمهم ، لا أصواتهم للعب فيمنعون . ودخل أيضاً صوت معلم الأنغام وصوت الكروان المتخذ للصياح والحمام المتخذ للهدير وظاهر المصنف عدم المنع ولو اشتد صوت كالكمد ودام . وفي المواق خلافه وأن محل عدم المنع ما لم يشتد ويدوم وإلا فيمنع من الإحداث إلا برضا الجيران "(2).

وفي هذا النص الوارد في الحاشية إشارة إلى منع الضوضاء الصادر عن مصادر متعددة : فدق القماش يعادل ضوضاء مصانع الغزل والنسيج والقصار تعني ضوضاء مصانع الصباغة والتجهيز والمغاسل الكيماوية أو التنظيف الجاف والحداد والنجار تعني ضوضاء الورش والمحلات المقلقة للراحة . وأصوات لعب الصبيان تشير إلى الضوضاء الناشئة عن لعب الأطفال بالكرة .

وصوت معلم الأنغام ، تعادل في وقتنا الحالي ، الضوضاء الصادرة عن الآلات الموسيقية ذات الأصوات العالية ، وفي قوله صوت الكروان الحمام إشارة إلى الضوضاء الصادرة عن الحيوانات المستأنسة كالكلاب والقطط التي يؤدي نباحها ومواؤها لتكدير السكينة العامة .

الأمر الذي ينطق بجلاء ويشهد بوضوح على عظمة الفقه الإسلامي وسبق رجاله إلى ما كشفت عنه الثورة التكنولوجية الحديثة ، وفي تقعيد القواعد ووضع الأحكام التي تراعي مصالح الناس في الأزمان المتعددة والبيئات المختلفة .

ثالثاً : المذهب الشافعي .

جاء في مغني المحتاج (1)… ولو تعدى المستأجر … أو أسكن حداداً … أو قصاراً ضمن العين " وذلك لأن اسكان الحداد والقصار يلحق بالجار ضرراً أشد مما يلحقه من غيرهما ، فلما كان أشد إضرار مما استأجر له ضمن المستأجر العين ، أي دخلت في ضمانه لتعديه . 

وفي إشارة صريحة وواضحة إلى مكافحة ضوضاء الورش والمحلات المقلقة للراحة منعاً للضرر الذي تسببه للجيران وتخل بسكينتهم ورد النص في (قليوبي وعميره)(2) على النحو التالي : "ولا يسكن حداداً وقصاراً " والسبب في ذلك ما يصدر عن نشاطهما من ضوضاء ذكرها الشارح بقوله : لزيادة الضرر بدقهما(3) . 

رابعاً : المذهب الحنبلي .

يقول (ابن قدامة )(1) في المغني " وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره نحو …أو يجعله دكان قصارة يهز الحيطان ويخرجها… وسلموا أنه يمنع الدق الذي يهدم الحيطان وينثرها … ولنا : 

أنه إضرار بجاره . فمنع منه ، كدق يهز الحيطان "(2).

وفي الأحكام السلطانية (لأبي يعلى )(3) ورد قوله " فإن نصب المالك تنوراً في داره . فتأذى الجار بدخانه ، أو نصب في داره رحا أو وضع فيها حدادين أو قصارين فهل يمنع من ذلك ؟ وقد روى عن (أحمد) ألفاظ تقتضي المنع"(4)ويقول (ابن رجب)(5) "… ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر ملك جاره من هز أو دق ونحوهما ، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد "(1). ومن خلال ما عرضناه من آراء للفقهاء المسلمين في شأن حماية السكينة العامة ومكافحة الضوضاء نستخلص المعاني التالية :

1-أن هناك درجة من الضوضاء والأصوات المزعجة لا يمنع منها وذلك إذا كانت مألوفة معتادة ولا تنفك عن الأعمال المحققة للمصالح الأساسية للمجتمع . ويمكن أن نسميها بالحد الأدنى أو المتوسط من الضوضاء .

2-يجب منع الضوضاء التي تؤدي إلى الإضرار بالناس ضرراً غير مألوف ولا يتحملونه لشدته واستمراره وخصوصاً في أوقات الراحة والسكون ، كالأصوات التي تصدر ليلاً فتمنع الناس من النوم (2)
3-إن الفساد السمعي (الصوتي) أو الضوضاء يأتي من تغيير وظيفة المنزل من السكن إلى ما يقلق راحة الجيران ويخل بصفو سكينتهم وبالتالي يؤذي سمعهم كالحدادة مثلاً وهي نموذج للمحلات والمصانع التي تصدر عنها الضوضاء .

الترجيح في الآراء :

ومن خلال ما قدمناه من رؤية المتقدمين والمتأخرين من فقهاء الحنفية ومن نحا نحوهم في عدم تقييد  المالك في استعمال ملكه إذ أضر بجاره ، نرى ترجيح رأي المتأخرين الذي يقرر منع المالك من الإضرار الصوتي بجاره ومنعه من إحداث ضوضاء تخل بسكينته .

أما رأي المتقدمين فهو محل نظر . فإن الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن الحقوق ينتفع بها على الوجه الذي يحقق المقاصد والغايات من شرعها . وهي مقاصد وغايات أريد بها إصلاح المجتمع وصلاح أفراده على وضع يجعل صلاح الفرد أساساً لصلاح المجتمع ووسيلة إليه دون تعارض وتنافر بين المصلحتين وذلك بتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة(1) . وعلى ذلك فلا يجوز أن تتخذ الحقوق وسيلة للإضرار بالناس ، وإنما يجب أن يكون استعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالجماعة أو الفرد . أي أن الحقوق يجب ألا يكون أداة للتسلط على الناس ووسيلة إلى سلبهم حرياتهم .

فالإسلام ينظر إلى الإنسان على أساس أنه فرد في مجتمع له صفاته الفردية وله علاقاته الاجتماعية التي أساسها المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة فلا يغفل جانبه الفردي ، كما لا يغفل جانبه الاجتماعي ، وإنما يوحد بينهما في نسق رائع يكفل مصلحة الفرد والجماعة .

وبالنسبة للقيد الذي قرره المتأخرون من الحنفية ومن سلك مسلكهم وهو عدم الإضرار بالغير ، فإنه ما قرر إلا ليحمي الملكية من أن تنقلب إلى وسيلة للإستغلال وأداة للظلم مما يعود بالوبال على المجتمع وبالتالي على صاحبه .

إنها قيود لمصلحة المجتمع ومصلحة الملاك ، وهذا ما يؤكد أن الملكية في الشريعة الإسلامية حق خاص ووظيفة إجتماعية . وبالتالي فهي ليست قيوداً تعسفية تقصد التقييد لذاته(1).

    وبناء على ذلك تتضح مجافاة الرأي العام القائل بعدم تقييد المالك في 

ملكه لأجل مصلحة جاره لأصول الشريعة ومبادئها وما للملكية فيها من وظيفة اجتماعية لأداة تسلط تلحق الضرر بالناس(2).

والواقع أن فكرة مسؤولية المالك عما بسببه استعماله لحقه من أضرار تصيب الجار وإن كانت فكرة قديمة ، نادت به الشريعة الغراء ، إلا أنها تفرض نفسها الآن في ظل الإهتمام بموضة العصر وهي دراسة البيئة ، نظراً لتطور الحياة المدنية وزيادة النشاط الإقتصادي وتنوع وسائل العمل والإنتاج بسبب اختراع الآلات وانتشار المصانع والمحال العامة والمعامل الكيماوية وغير ذلك مما ينبعث عنه ضوضاء تقض مضاجع من يبغون الراحة وينشدون الهدوء وتعكر صفو سكينتهم وتقلق راحتهم2      

ويعضد رأينا الذي قلنا به من قبل مكافحة الضوضاء وحماية السكينة العامة بعض قواعد الفقه الكلية منها :

أ-قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار )

1-تمهيد :

هذه القاعدة العظيمة معنون لها في كثير من كتب القواعد الفقهية       بـ " الضرر يزال " وجعل مؤلفوها ما عبرنا به دليلاً عليها وأصلاً لها. ولكن لما كان منطوقها نص حديث نبوي كريم وهو يعد من جوامع كلمه

 صلى الله عليه وسلم سار مسار القواعد الفقهية الكلية .

2-أهمية هذه القاعدة .

إن المجتمع الإنساني في محيطه الكبير تختلف فيه نوعيات الأفراد ولكل وجهة هو موليها والله سبحانه خلق الإنسان وأودع فيه قوتي الخير والشر ومكنه من التصرف بأحدهما كما يشاء والنفس الإنسانية كثيراً ما تغفل عن روح الشريعة فتعيث في الأرض بدافع من الأنانية وحب الذات والتعدي على الآخرين فلو تركت هذه النفس من غير مانع يمنعها أو حاجز يوقفها عند حدها أو رادع يبطش بها ليقي المجتمع شرها لأدى ذلك إلى انتشار المخاوف وزعزعة الأمن وذيوع الشحناء والبغضاء بين الأفراد وتصدع بناء المجتمع ، ولهذا كان ما يحقق المنفعة وينشر المحبة ويمنع الضرر يعتبر ركناً من أركان الشريعة وأساساً من أسس التشريع الإسلامي ، يشهد لذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة وهذا الحديث الذي معنا والذي روته كتب السنة المعنونة به هذه القاعدة يعتبر من أهم القواعد وأشملها فروعاً وله تطبيقات واسعة في الفقه الإسلامي ، وهو أساس لمنع الفعل الضار وميزان عند القاضي في تقرير القضايا والحكم عليها بالعدل والإنصاف كما أنه سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد وهو عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير أحكام الشريعة للحوادث فالضرر منفي شرعاً ولا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم لا بقول أو فعل أو سبب بغير حق وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا وهذا عام في كل حال على كل أحد وفي الأعراف الجارية بين الناس في معاملتهم وعاداتهم الإجتماعية والتقاليد السياسية التي تتطلبها حاجات العصر مما يحقق المصلحة ويدفع الضرر .

3-أصل القاعدة .

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به ، ولعل أجود الطرق له ما رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري " رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا ضرر ولا ضرار ، من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه "(1) ، والشطر الثاني من الحديث ورد في صحيح البخاري وهو  من شاق شاق الله عليه يوم القيامة "(2).

ولأبي داود(3) في سننه من طريق أبي صرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه "(4) ولمالك مرسلاً عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا ضرر ولا ضرار"(5).

ولابن ماجة من طريق فضيل بن سليمان … عن عبادة بن الصامت أن

 رسول الله صلى الله عليه وسلم :" قضى أن لا ضرر ولا ضرار"(1).

وقال العلائي : "للحديث شواهد ينتهي بمجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به "(2).

4-شرح مفردات القاعدة .

الضرر : بالضم والفتح : ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى وهو إيلام النفس وما يتصل بها ، وتشعر الضمة في الضُّر بأنه عن قهر وعلو والفتحة بأنه ما يكون من مماثل أو نحوه .

والضرر : فعال بكسر أوله من ضارَّ ومضارة ، وضرار بمعنى ضره ، واضطره إلى كذا بمعنى ألجأه إليه وليس منه بد (3) .

والضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً .

والضرار : مقابلة الضرر بالضرر .

وفسره بعضهم : بأن لا يضر الرجل أخاه ابتداءً ولا جزاءً "

وقيل : هما لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعاً على وجه التأكيد .

والضرر يرجع إلى أحد أمرين(4).

إما تفويت مصلحة ، أو حصول مضرة بوجه من الوجوه " والذي يصح في النظر : أن ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء ضره أم لا ، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر ، بما أبيح بالحق وليس ذلك ظلماً ولا ضرراً إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة "(1).

5- شرح القاعدة إجمالاً .

" نص هذه القاعدة ينفي الضرر مطلقاً فيوجب منعه سواء كان الضرر عاماً أو خاصاً ويوجب أيضاً وقفه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة ويشمل أيضاً رفعه بعد وقوعه . بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة وإن ترتب على معاقبتهم ضرر بهم لأن فيها عدلاً وإنصافاً ودفعاً لضرر أعم وأعظم(2).

6-أدلة القاعدة .

 تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على بيان هذه القاعدة وتأييدها يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : " لا ضرر ولا ضرار " رغم كونه من الأدلة الظنية داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى ، حيث أن الضرر والضرار مثبوت منعه في الشريعة كلها في وقائع جرئيات وقواعد كليات : كقوله تعالى ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ((3). وقوله تعالى  ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ( (4). وقوله ( ولا تضارّ والدةٌ  بولدها ( الآية(5).

قال : ومنه التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم ، وكل ما هو في المعنى إضراراً أو ضرار ، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل فهو معنى في غاية العموم في الشريعة ، لا مراء فيه ولا شك إذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك وإذا نظرت إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقضاياه وجدتها سارية على هذا المنهج ومقررة لهذا المبدأ العظيم ، فعلى سبيل المثال .

ما رواه أبو داود في (سننه) عن سمرة بن جندب " أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه له ولك كذا وكذا أمراً ورغبة فيه فأبى فقال : " أنت مضار " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري : " أذهب فاقلع نخلة " (1) فهذه القضية مما يفصل قوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " .

7-القواعد المتفرعة عنها والمندرجة تحتها .

1-قاعدة : الضرر يدفع بقدر الإمكان .

2-قاعدة : الضرر  لا يزال بمثله ، أو بالضرر .

3-قاعدة : درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

4-قاعدة : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .

5-قاعدة : يختار أهون الشرين أو أخف الضررين .

6-قاعدة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .

7-قاعدة : يتحمل الضرر الخاص لدفع ضررها .

وسأتحدث عن كل قاعدة من هذه القواعد السبع على حدة إن شاء الله بشكل موجز من غير إخلال والله الموفق .

1-قاعدة : الضرر يدفع بقدر الإمكان .

هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانات المتاحة وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية ، فهي من باب " سد الذرائع " ومن باب " الوقاية خير من العلاج " ويكون دفع الضرر بقدر الاستطاعة ، لأن التكليف الشرعي مقترن  بالقدرة على التنفيذ .

أ- أدلة هذه القاعدة .

قام الدليل العام على أن الشارع يراعي مصالح الخلق ، ويقصد إليها في كل ما شرع من أحكام كما يقصد رفع الضرر والفساد عنه مادياً كان أو معنوياً أو متوقعاً ، ومن يقرأ كتب الفقه يجد الأمثلة من الأحكام التي لم تعلل إلا بمطلق مصلحة تجلب أو ضرر يدفع ، وكان الصحابة وهم أفقه الناس لهذه الشريعة رضي الله عنهم أكثر الناس استعمالاً لهذا الأصل واستناداً إليه فالعقوبات التعزيرية والأحكام التي تقتضيها السياسة الشرعية الوقتية التي رويت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة ومن بعدهم بل من ذلك بعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ، خير برهان على أن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والأمثلة على ذلك لا يحصرها عد وإليك بعضاً منها .
ب- الأمثلة العملية والتطبيقات الفقهية على هذه القاعدة : 

ففي جانب المصلحة العامة : شرع الجهاد لدفع شر الأعداء ووجبت العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن وردع الظلمة ، ومن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه إذا مست الضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم " من شهر سيفاً ثم وضعه فدمه هدر "(1). والمراد والله أعلم : "من أخرجه من غمده للقتال وضرب به … فدمه هدر أي لا دية ولا قصاص بقتله (2) يقول إمام الحرمين  " رحمه الله " (3) " لا يخفى جواز دفع الظلمة ، وإن انتهى الدفع إلى شهر الأسلحة ، فإن من أجلى أصول الشريعة دفع المعتدين بأقصى الإمكان عن الإعتداء ولو شارت فئة زائغة عن الرشاد وأثاروا السعي في الأرض بالفساد ولم يمنعوا قهراً ، ولم يدفعوا قسراً لاستجرأ الظلمة ولتفاقم الأمر (4) ومن ذلك سد ذرائع الفساد وأبوابه وطرقه الموصلة إليه .

ويقول ابن قيم الجوزية – رحمه الله : 

" وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهي ، والأمر    نوعان أحدهما : 

مقصود لنفسه ، والثاني : وسيلة إلى المقصود ، والنهي نوعان : أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه ، والثاني ما يكون وسيلة إلى مفسدة ، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين "(5)
وفي جانب الحقوق الخاصة : "شرع الحق الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن الجار(6) أما في موضوعنا وهو حماية السكينة العامة فإننا نقول أن الضوضاء والضجيج الحادث على الغير يعتبر ضرر والضرر يدفع بقدر الإمكان .

2-قاعدة : الضرر لا يزال بمثله ، أو بالضرر .

هذه تدخل في قاعدة : لا ضرر ولا ضرار ، أو الضرر يزال ، وهي كعائد ويعود على قولهم " الضرر يزال " ولكن بلا ضرر فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة . بل هما سواء ، لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق : "الضرر يزال " فالشرط إذاً أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه "(1).

مثالها : بناء على ما تقدم لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعاً أن يأخذ مال محتاج مثله . كما لا يجوز لمن أكره بالقتل على القتل أن يقتل إذا كان قتله مسلماً بغير وجه حق "(2).

ويمكن تطبيق ذلك في مجال بحثنا أن مكافحة الضوضاء والإزعاج الناتجة عن استعمال آلات أو وجود حيوانات وما أشبه ذلك لا يزال بصورة يتضرر منها محدث هذه الضوضاء وإنما تزال على وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار وذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر .

3-قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

يعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر ، والنفع والضر ، والحسنات والسيئات ، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات والمفاسد بأسرها وشرور مضرات سيئات وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد ، قال تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ((1). ومعظم مقاصد القرآن باكتساب المصالح وأسبابها ، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها ، فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو أحدهما ، فما كان من الاكتساب محصلاً لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال وما كان منها محصلاً لأقبح المفاسد فهو أرذل الأعمال فلا سعادة أصلح من العرفان والإيمان وطاعة الرحمن ولا شقاوة أقبح من الجهل بالديان والكفر والفسوق والعصيان .

يقول العز بن عبد السلام رحمه الله (2) " إذا اجتمعت مصالح ومفاسد 

فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك أمتثالاً لأمر الله              تعالى فيهـما لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ( وإن تعذر الدرء 

والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة …(3)"

أما معيار إدراك المصلحة والمفسدة في الإسلام فالصحيح أن المعيار الوحيد لإدراك المصالح ودرء المفاسد في الإسلام هو القرآن الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان من أفضل نعم الله تعالى على عباده العقل الراجح والبصيرة النافذة لهذا فهو يدرك المصالح ويدرك حسن الشريعة وقبح ما خالفها وبه تعرف الأمور على ماهي عليه ويميز الحق من الباطل فإن قدر المكلف على اتباع النصوص لا يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر .

ويستأنس لهذه القاعدة من القرآن الكريم بقوله تعالى ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافـع للناس وإثمهما أكبرُ من نفعهما((1).

" ولا شك أن منفعة الخمر في الاتجار بها والانتفاع بثمنها ، ومنفعة الميسر فيما يأخذه المقامر من المقمور ، وإثمهما في إفساد العقل والإضرار بالصحة وإحداث الشقاق بين الناس المؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين : ولا شك أن هذا الإثم أكبر من ذلك النفع ، فوجب درء مفسدة الإثم على جلب مصلحة النفع "(2) أما دليلها من السنة ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم "(3) 
قال الحافظ بن حجر :قال النووي : هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام ويدخل فيه كثير من الأحكام واستدل به على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات ، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك وقيد في المأمورات بقدر الطاقة "(1) " ولأن للمفاسد سرياناً وتوسعاً كالوباء والحريق : فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخر لها فإذا كان للشيء أو العمل محاذير تستلزم منعه ودواع تقتضي تسويفه يرجح منعه ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" (2)
ومن أمثلة هذه القاعدة : أنه يجب شرعاً منع التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات ولو أن فيها أرباحاً ومنافع اقتصادية ، ويمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره ، ولو كان له فيها منفعة ، ويمنع أيضاً كل جار يتصرف في ملكه تصرفاً يضر بجيرانه كاتخاذ معصرة أو فرن يؤذيان الجيران بالرائحة والدخان(3). وكذا لو اتخذ بجانب دار جاره كنيفا أو بالوعة أو ملقى قمامات يضر بالجدار فلصـاحب الجدار أن يكلفه إزالة الضـرر وإن كان لمحدثه منفعـة

 في إبقائه لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح(4).

ويقدم جلب الصالح على درء المفاسد : إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة ففي هذه الحالة يقدم تحصيل المصلحة مع التزام المفسدة ولا يضير ذلك .

ومثالها التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة لكنه جائز بالحكاية والإكراه ، إذا كان قلب المكره مطمئن بالإيمان ، لأن حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة الكفر لا يعتقدها الجنان .

وأما ما تكافأت فيه المصلحة والمفسدة فقد يتخير فيه وقد يمتنع ، وذلك كقطع اليد المتآكلة عند استواء الخوف في قطعها وإبقائها ، والله أعلم .

ومثاله فيما يتعلق بموضوع بحثنا في حالة ما لو أجّر إنسان عمارته للعزاب في وسط العوائل فإن الظاهر فيه مصلحة للمؤجر ولكن بالمقابل فيه ضرر على العوائل المجاورة لهؤلاء العزاب فنقول هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيخرجون العزاب لوجود المفسدة في بقائهم بين العوائل لما يحدثونه من إزعاج وضجيج وحرمان الأسر من القرار والسكون وذلك للمخالفات التي تحدث منهم ولكثرة حركتهم من دخول وخروج ونحو ذلك ، ويمكن هنا أيضاً إزالة الضرر بقدر الإمكان انطلاقاً من القاعدة الكلية لا ضرر ولا ضرار كأن يقوم مالك العقار بتحويل العمارة من أسكان للعزاب إلى أسكان للعوائل وهذا الحل يطبقه بعض القضاة كما يظهر ذلك في التطبيقات القضائية في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية المبين في آخر هذا البحث ولا شك أن الضوضاء مفسدة والسكينة مصلحة فتدرأ المفسدة أي الضوضاء لأنها ضرر .

4-قاعدة : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .

5-قاعدة : يختار أهون الشرين أو أخف الضررين .

6-إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .

أ-وجه الجمع بين هذه القواعد الثلاث .

هذه القواعد الثلاث تباينت ألفاظها وصيغها واتحدت معانيها ، ومغزاها ومؤداها واحد وهو أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف ولا يرتكب الأشد . وهي منبثقة من القاعدة الشرعية الفقهية السابقة " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " ومتفرعة عن القاعدة الكلية " لا ضرر ولا ضرار " .

من أدلة القاعدة قوله تعالى في سورة البقرة ( يسئلونك عن الشهر الحرام قتال في قل قتال فيه كبير وصدٌ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عن الله والفتنة أكبر من القتل ((1) الآية .

" فإذا كان من نقمة الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام مفسدة فإن ما هم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله و أشد ذنباً من القتال في الشهر الحرام "(2).

وذكر الإمام صلاح الدين العلائي هذه القاعدة في قواعده بعنوان(3) :

" أصل هذه القاعدة ، قصة الحديبية ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ المشركين على الرجوع منهم ، وإن جاء أحد من أهل مكة مسلماً رده إليهم : ومن راح من المسلمين لا يردونه ، وكان في ذلك إدخال خيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين ، ولذلك استشكله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – لكنه احتمل لدفع مفاسد أعظم منه ، وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة ولا يعرفهم أكثر الصحابة ، وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين فاقتضت المصلحة احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواها .

وكذلك جميع ما وقع في صلح الحديبية من هذا القبيل من التزام تلك الشروط الصعبة على المسلمين التي ظاهرها ضرر وخفة على المسلمين ولكن تبين في النهاية أنها كانت عين المصلحة وذريعة إلى الفوز بالفتح المبين "(1) وكذلك ما روي أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعوه " فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصبت على بوله(2)
قال النووي في شرح الحديث :

" وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداً . وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم " دعوه " لمصلحتين إحداهما : أنه لو قطع عليه بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد "(3) .

وكذلك يمكن الاستفادة من هذه القاعدة في مجال بحثنا أنه في حالة حماية السكينة ومكافحة الضوضاء وإذا حصل في ذلك أن دار الأمر بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف ولا يرتكب الأشد .

7-قاعدة : يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .

هذه القاعدة مقيدة لقاعدة الضرر لا يزال بالضرر ، إذ أن في حال تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة يترتب عليه الإضرار بأحدهما فيدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص (4)وتظهر أهمية هذه القاعدة في أنها مقاصد الشريعة في مصالح العباد استخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم ونفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن ، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص ولهذه الحكمة شرع حد القطع حماية للأموال ، وحد الزنا والقذف صيانة للأعراض ،وحد الشرب حفظاً للعقول ، والقصاص وقتل المرتد صيانة للأديان والأنفس ومن هذا القبيل شرع قتل الساحر المضر والكافر المضل ، لأن أحدهم يفتن الناس والآخر يدعوهم إلى الكفر فيتحمل الضرر الأخص ويرتكب لدفع الأعم(1). وتغليب مقتضيات المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ابداً يتضح من سياق فروع وأمثلة هذه القاعدة العظيمة .

ومما نستفيده في مجال بحثنا من الأمثلة كمنع الباعة الجوالين من استخدام مكبرات الصوت أو باعة معارض السيارات من استعمال تلك المكبرات دفعاً للضرر العام .

الفرع الأول

دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية السكينة لا ريب أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة منزلة عظيمة ، ومكانة منيفة ، تضافرت على بيانها وتأكيدها نصوص الكتاب والسنة وألزمت بإقامته جميع الأمة كل بحسبه ، ويزيد هذه القضية وضوحاً أن يعلم المسلم أن الإجماع منعقد على وجوبه ، بل إن الأمم من قبلنا قد أوجب الله عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا غرو في ذلك فقد أنزل الله به كتبه ، وأرسل به رسله ، وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة ، والتأمل في دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم – لما دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما سواه من الأنداد ، يظهر له جلياً أن دعوتهم تلك رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبهذا يتبين أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأهل الحسبة إنما يقتفون – بعملهم ذلك – أثر الرسل ، ويأخذون بسنتهم ، ويقتدون بأمرهم وبحسب قيامهم بهذا الشأن يكون لهم نصيب من حفظ الله لهم وتأييده .

والناظر في طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على ذلك ن ويتضح له بجلاء أنه تكليف ليس بالهين ولا باليسير ، إذ إنه يصطدم بشهوات الناس ورغباتهم ، ويقطع أهواء بعضهم وملاذهم ، ويكبت غرور بعضهم وكبرياءهم ، وفيهم الجبار الغاشم ، والوجيه المتسلط ، والظالم الذي يكره العدل ، والمنحرف الذي يكره الإستقامة وفيهم من ينكرون المعروف ويأمرون بالمنكر . 

ولا ريب أن الله – عز وجل – لم يخلقنا عبثاً ، ولم يتركنا هملاً بل خلقنا لحكمة جليلة ، وأمر عظيم ، وأقام الملة وشرع الدين ، وأرسل رسله مبشرين ومنذرين ومما يدل على ذلك قول الله تعالى وتقدس ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ((1) وقوله ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ((2). وقوله تعالى ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ((3) وقوله  ( أيحسب الإنسان أ، يترك سدى ((4) وقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا  ((5). 

وتتابع المؤمنون في سلوك هذا السبيل قرناً بعد قرن ، دعوة لله ، وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ، ولا مرية أن هذه الدعوة من عين المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ، في الدعوة إلى العبودية له – سبحانه – وتوحيده في ذلك .

وبهذا يعلم أن عين مقاصد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأهل الحسبة من عملهم وذلك العبودية لله وحده لا شريك له ، وهو غاية ما يهدفون إليه ، وهو الذي حملهم على تجشم الصعاب وتحمل المكاره والصبر عليها في سبيله .

ولما كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وأهل الحسبة يقومون بهذا الواجب على علم وهدى من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وهدايته للناس ، ولهم حظ كبير ، ونصيب وافر من قول النبي صلى الله عليه وسلم " العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وإنما ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر "(1).

والدعوة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كل ذلك شامل لجميع أمور الحياة ، إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة ليلحظ الترغيب البليغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ، إذ الأجر المرتب على ذلك العمل أجر عظيم ، وثوابه ثواب جزيل ، له من الخصوصية ما ليس لغيره ، والقائمون عليه حظو بمكانة ليس لغيرهم أن يتبوأها إلا بمثل عملهم ، ونالوا من الخالق – جلَّ وعلا – الثناء والنصرة والتأييد والمنعة .

ولما كان الأمر كذلك فإن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر والداعي إلى الخير والمحتسب على هذا الأمر يقصد بعمله ذلك نيل الثواب المرتب عليه والفضائل المتعلقة به ، وهذا مما يحمله على الاضطلاع بمسئولياته ويتصدى للقيام به .

قال الله عز وجل ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ((1) .

قال الإمام الحافظ ( بن كثير ) رحمه الله - :

" فمن أتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء والمدح لهم ، كما قال قتادة : بلغنا أن عمر بن الخطاب – في حجة حجها – رأى من الناس سُرْعَةً فقال : من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شروط الله فيها "(2)  يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله .

ولا يخفى أن الإخلال بالسكينة العامة في الوقت الراهن زاد عن ذي قبل نتيجة للتقدم العلمي واستخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة في مجال النقل والمواصلات . بالإضافة إلى تكدس المرور وازدحام المدن بالسكان بل أثبتت الدراسات الحديثة أن الحفاظ على السكينة العامة وإن كان يهدف بصفة أساسية إلى توفير الراحة للمجهور ، فإنه يستوعب ويحتوى عنصري الأمن والصحة ، فالإخلال بالسكينة العامة والذي تسببه الضوضاء يؤدي حتماً إلى المساس بعنصر الأمن العام ، لما يسببه من أخطار واختلال في التوازن الحسي والنفسي ، وزيادة في التوتر وعدم ضبط الأعصاب والميل إلى التعدي وضعف التحكم في الإنفعالات ، وطبيعي أن يترتب على مثل هذه الأخطار زيادة المشاحنات والمشاجرات بين الأفراد مما يعكر صفو الأمن العام ، وكذا تؤثر حماية السكينة العامة بدرجة كبيرة في حماية الصحة العامة ، نظراً لما تسببه الضوضاء – عامل الإخلال بالسكينة – والأصوات العالية بصفة عامة ، من تأثير سيئ على أعضاء الجسم ، ولا يقف التأثير عند الجانب العضوي بل يتعداه إلى الجانب النفسي والعصبي علاوة على تأثيرها المباشر والسيئ على قوة السمع وسلامة الأذن وغالباً ما يترتب على ارتفاعها الشديد فقد السمع وارتفاع ضغط الدم ولذلك فإن الضوضاء تعتبر نوعاً من أنواع تلوث البيئة (تلوث سمعي ) ولهذا وذاك اتخذت مشكلة الضوضاء أبعاداً كثيرة ، وتجاوز تأثيرها حدود السكينة العامة ، وصارت خطراً داهماً ماثل الوقوع يهدد صحة المواطنين وأمنهم أيضاً .

وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة ونهى عن نقيضها وهي الضوضاء ، كما في رواية أبي هريرة ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا سمعتم الإقامة فأمشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "(1) وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل ، فأشار بسوطه إليهم وقال : "أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع "(2) فأمرهم بالسير برفق وعدم المزاحمة وإظهار الجلبة ورفع الصوت والإيضاع هو السير السريع ، وفي هذا الحديث مكافحة للضوضاء في أحد مصادرها الرئيسية بلغة العصر وهي ضوضاء مركبات النقل ، الطائرات ، والسيارات ، حيث كانت الإبل هي وسيلة المواصلات الرئيسية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الضوضاء ، وإنما مارس سلطة الضبط الإداري بصفته رئيساً للدولة الإسلامية واتخذ  تدابيراً وقائية لمنع الإخلال بالسكينة تستفاد مما جاء في الحديث : فأشار بسوطه إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر هنا بالمعروف ونهى عن المنكر ، حماية للسكينة العامة ومكافحة للضوضاء ، ويظهر عظم منكر الضوضاء والضجيج بالنظر لما يترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية جسيمة ، بل أنه في بعض الأحيان يترتب على الضوضاء عدة منكرات وليس منكراً واحداً ، فالجار الذي يرفع صوت الموسيقى والغناء عبر جهاز المذياع أو المسجل مثلاً بصوت صاخب ، قد أرتكب ذنباً وأمراً محرماً بسماعه للموسيقى والغناء والله سبحانه وتعالى يقول ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين  ((1)
قال ( بن كثير ) رحمه الله ، لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه ، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على إستماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب ، عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قوله تعالى ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ( ، قال الغناء ، وكذا قال بن عباس وجابر وعكرمة (1)وسعيد بن جبير ومجاهد(2) ومكحول(3) وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمه ، وقال الحسن البصري(4) نزلت هذه الآية ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ( ، في الغناء والمزامير(5).

فكيف إذا كان هذا المنكر متعدي غير قاصر على فاعله فيكون الإثم مضاعف ، والمنكر الآخر ما يترتب على الأصوات والصخب من سلب وإقلاق للراحة ومتاعب نفسية فكيف إذا كان هذا المنكر مثلاً في أماكن عامة فإن الضرر يتعدى لعدد أكثر من الأشخاص وهنا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم (1) وفي حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم " ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " رواه مسلم(2).

فدل الحديث على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه ، ودل أيضاً على أن الإنكار بالقلب لا بد منه ولا عذر لأحد في تركه ممن لم ينكر المنكر دل ذلك على ذهاب الإيمان من قلبه(3).

وكذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيمن يستعمل مكبرات الصوت في قصور الأفراح ونحوها أو بالنسبة للباعة المتجولين أو معارض السيارات إذ أن تلك المكبرات تحدث من الأصوات المرتفعة والضجيج ما يكون ضرره متحتماً في وقوعه فلو تآمر الناس فيما بينهم بالمعروف وتناهو عن المنكر لحصل الحماية والحفاظ على السكينة والقضاء على مظاهر الضوضاء وهذا التآمر على الخير والمعروف بينهم علامات الإيمان قال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز      حكيم ((4)
ويتبين لنا كذلك أن إظهار الضجيج والضوضاء وإزعاج الآخرين فيه من الظلم والإعتداء على راحة الناس وسكينتهم وأن المتولي كبر تلك الضوضاء ظالم يجب الأخذ على يديه ومنعه ويؤكد ذلك ما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول " إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمَّهُم الله بعقاب " رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهم(1).

فمما ذكرناه يظهر لنا بجلاء الدور الرائد الذي يقوم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية السكينة ومكافحة الضوضاء وحيث أن الحسبة هي إحدى تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أفردنا لها فرعاً للحديث عنها فسوف أتناول فيها الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بدور هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية السكينة وذلك في الفرع التالي :

الفرع الثاني

السكينة العامة داخلة في أعمال والي الحسبة

أولا: يتعين علي بداية بيان معنى الحسبة ومن هو والي الحسبة الذي تدخل من ضمن أعماله حماية السكينة العامة ، ولعلي أكتفي هنا في ذكر المعنى الاصطلاحي للحسبة ، التي هي إحدى تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

عرفت الحسبة بعدة تعاريف وهي كما يلي :

الأول : ذكره ( الماوردي ) و ( أبو يعلي الفراء ) :

الحسبة : أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله .(2)
وبالنظر إلى هذا التعريف ، يتبين لنا أنه يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً ، سواء كان صادراً من مكلف من قبل الدولة أو من متطوع ، ونحن انما نعرف الحسبة ، التي هي ولاية من الولايات السلطانية ، التي تتمثل فيها سلطة الدولة وسيادتها ، وإذا فيكون التعريف قد أدخل مع المعرف غيره وهذا مفسد للتعريف .

الثاني : الحسبة عند ( ابن تيمية )(1):  وحينما تعرض الإمام بن تيمية للحسبة، لم يعرفها بتعريف اصطلاحي

 جامع وإنما اكتفى بتبيين اختصاصات المحتسب فقال : " وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مما ليس من اختصاصات الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم "(2)
وهذا لا يعطينا فكرة واضحة عن الحسبة ، إذ أن عبارته قاصرة على ذكر اختصاصات المحتسب ، كما أنها لم تستوف تلك الاختصاصات .

الثالث : تعريف ( المراغي ) :

الحسبة " مشارفة السوق ، والنظر في مكاييله وموازينه ، ومنع الغش والتدليس فيما يباع ويشترى من مأكول ومصنوع ، ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين والرائحين وتنظيف الشوارع والحارات والأزقة إلى نحو ذلك من الوظائف التي تقوم بها الآن المجالس البلدية ومفتشوا الصحة ، ومفتشوا الطب البيطري ، ومصلحة المكاييل والموازين ، وقلم المرور ، ورجال الشرطة الموكول إليهم المحافظة على الآداب العامة إلى غير ذلك "(1).

ويلاحظ على هذا التعريف ، أنه تعريف لها ببعض اختصاصاتها فهو قريب من تعريف الشيء بذكر أوصافه ، وهو معيب في التعريفات ، لأنه لا يعطي صورة صادقة عن حقيقة المعرف .
الرابع : تعريف بن خلدون وهو ما ظهر لنا رجحانه : 

وهو أنها وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

غير أنه تعريف به شيء من الإجمال والغموض ، نستطيع أن نزيلهما بتوضيح تعريفه إلى ما يلي :

الحسبة : رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق وال مختص على أفعال الأفراد وتصرفاتهم ، لصبغها بالصبغة الإسلامية ، أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ، وفقاً لأحكام الشرع وقواعده .

ويمكن أن تعرَّف : بأنها رقابة إدارية تقوم بها الدولة لتحقيق المجتمع الإسلامي ، بردهم إلى ما فيه صلاحهم وإبعادهم عما فيه ضررهم وفقاُ لأحكام الشرع .

ثانياً : تعريف الاحتساب :

وإذا عرفنا معنى الحسبة سهل علينا معرفة ما سواها من الاصطلاحات ، فالاحتساب لغة : طلب الأجر ، أو اعلان النكير ، واصطلاحاً هو ممارسة تلك الرقابة  الإدارية ، بتكليف من الدولة على أفعال الأفراد وتصرفاتهم ، لصبغها بالصبغة الإسلامية ، أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ، وفقاً لأحكام الشرع وقواعده .

ثالثاً : تعريف المحتسب :

المحتسب لغة : طالب الأجر يقال احتسب فلان أجره عند الله . أو المنكر ( بكسر الكاف ) يقال احتسب الوالي على البائعين غشهم أي . أنكر عليهم ، واصطلاحاً : وال مختص من قبل الدولة ، يقوم بمراقبة أفعال الأفراد وتصرفاتهم ، لصبغها بالصبغة الإسلامية أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ، وفقاً لأحكام الشرع وقواعده .

رابعاً تعريف المحتسب عليه :

فهو لغة : المنكر عليه قبيح عمله ، واصطلاحاً : من راقب والي الحسبة

 أفعاله وتصرفاته لصبغها بالصبغة الإسلامية ، أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ، وفقاً لأحكام الشرع وقواعده (1) ولا شك أن الحسبة تعتبر تطبيقاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(2).

قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الحسبة (3):

[ أما بعد فهذه قاعدة في الحسبة ] أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال الله تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ((4).

ثم قال رحمه الله " وإذا كان لا بد من طاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وذلك هو الواجب على جميع الخلق ، قال الله تعالى( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ((1) .

إلى أن قال رحمه الله : " وأخبر الله  في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط فقال تعالى: ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ((2) ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور عليهم وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى :

ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم "(3). 

فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات . وأقصر الاجتماعات أن يولي أحدهم كان هذا تشبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك .

ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعث به هو النهي عن المنكر وهذا نعت الرسول والمؤمنين كما قال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر((1).

وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره .

والقدرة هو السلطان والولاية فذوو السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم فإن مناط الوجوب هو القدرة فيجب على كل إنسان بحسب قدرته قال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم  ((2).

وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة .(3)وعن مسئولية المحتسب يقول ابن تيمية رحمه الله :عموم الولايات : وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف .

 ليس لذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس ، وكذلك الحسبة وولاية المال .

وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية ، فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات لساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الامكان فهو من الأبرار الصالحين وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين . إنما الضابط قوله تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ( (1)
أما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم ، وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه .(2)
ثم قال " ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث وأداء الأمانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك .(3)
ويتبين لنا من ذلك أن حماية السكينة العامة داخلة في أعمال والي الحسبة إذ أن القيام بهذا الأمر تطبيق عملي لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القيام به تتحقق كثير من المصالح وتنتفي كثير من المفاسد وكل ما ورد من أنواع الحماية لهذه السكينة سواء كانت حماية قانونية أو حماية قضائية أو تقنية ونحو ذلك إنما هو لتحقيق المصالح ودرء المفاسد .

وقد جاء في نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية كما في الباب الرابع ( واجبات الهيئة في المدن والقرى ) في المادة التاسعة النص الآتي :

" من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس ، ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية ، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً ، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة ، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام "(1).

فقد نصت هذه المادة بصريح العبارة أن من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس ونصحهم لإتباع ما قررته الشريعة ونهيهم عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً أو اتباع العادات والتقاليد السيئة ، فحماية السكينة ومكافحة الضوضاء لا شك أنها داخلة في ذلك فالهيئة المناط بها المحافظة على الهدوء ومكافحة الضجيج وذلك بما تقوم به من جهود ذاتية أو عن طريق التعاون مع الجهات الأخرى كل بحسب اختصاصه ولذلك جاءت المادة الثانية عشر بقولها : " للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد أو السلوك ، أو الآداب العامة مع الجهات المختصة ، وطبقاً للأوامر والتعليمات ، 

وتحدد اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة .(1)
ولا شك بأن الضوضاء والضجيج وما يحصل به من إزعاج للآخرين أمر يتنافى مع الآداب العامة ولا يقتضيه السلوك الإسلامي القويم فإن الصياح بصوت مرتفع وإحداث الجلبة والصراخ أذى وضرر متعدي ليس فقط على الإنسان بل حتى على الحيوان كما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية .

وقد جاء في اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيان للمادة الأولى بقوله ويكون ذلك بإتباع الآتي :-

أولاً : حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة ، وزكاة وصوم ، وحج وعلى التحلي بآدابه الكريمة ، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق ، والإخلاص ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانات ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، ومراعاة حقوق الجار ، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ، ومساعدة العجزة والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر ، وأن " من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها "(2).

ويبدوا واضحاً للعيان ما تضمنته هذه اللائحة من بيان وتفصيل لهذه المادة من التمسك بأركان الدين ثم التحلي بآدابه الكريمة وفضائل الأعمال إلى أن ذكر مراعاة حقوق الجار ، وإن من الآداب الكريمة ومن فضائل الأعمال وكذا من ضمن حقوق الجار التي يجب مراعاتها حماية السكينة العامة وكذلك تجنب الضجيج ومظاهر الإزعاج وهو ما يعبر عنه في العصر الحديث بظاهرة الضوضاء .

ثم تطرقت اللائحة في البند " ثالثاً " بقولها :

" مراقبة الأسواق العامة ، والطرقات ، والحدائق ، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية :

وذكر منها تحت رقم (5) والتي سماها من المنكرات الشرعية التي تجب الحيلولة دون وقوعها وهي " تشغيل المذياع ، أو التلفزيون ، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش 

على المصلين .(1) فهذه الأعمال التي يزاولها المحتسب والأدوار التي يقوم بها كما دللت عليها هذه المادة واللائحة التنفيذية لها تظهر بجلاء أن حماية السكينة العامة داخلة في أعمال والي الحسبة .

ولقد بينت أمثلة كثيرة من أعمال والي الحسبة سواء كان فيما يتعلق بقواعد وآداب المرور أو الأنظمة الخاصة بمهام العمدة وكذا التعليق على ما جاء في نظام المحلات المقلقة للراحة وذلك في المطلب الخاص بالحماية القانونية للسكينة العامة فلا داعي لتكرارها هنا ، إذاً فمهمة حماية السكينة العامة ومكافحة الضوضاء من المهام الرئيسية المناطة بوالي الحسبة لا سيما مع تفاقمها وانتشارها .

المبحث الثالث

تطبيقات قضائية لحماية السكينة العامة
ويشتمل هذا المبحث على محورين :

المحور الأول : المحور الشرعي .

النماذج القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية .

وينطوي تحت هذا المحور النماذج القضائية الآتية :

النموذج الأول :

موضوع الدعوى : الإزعاج عبر جهاز مكبر للصوت .

1- وقائع الدعوى :

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ……………………. ففي يوم الأثنين الموافق 26/12/1416هـ حضر المدعي العام / ………………….

وحضر لحضوره المدعي / ………………….. والمدعى عليه ……………… المدون في الضبط ما يثبت شخصيتهما فادعى الأول قائلاً تم القبض على هذا الحاضر معي بتاريخ 3/12/1416هـ لقيامه بتجول داخل حي (……..) بدون فائدة وإزعاج المواطنين والمقيمين بجهاز قام بتركيبه في سيارته الداتسون موديل 84 غمارة والصادر منه أصوات مزعجة والجهاز ليس عليه ترخيص الذي في السيارة كما أن المذكور قام بالتحدث إلى المشاة من بنات عبر طريق الجهاز وذلك لعبورهن الطريق كما قام بالتحدث بالجهاز عند مدرسة البنات الابتدائية حيث شاهدنه بنات صغار ولذا أطلب باسم الحق العام مجازات المذكور بما يترتب على ذلك شرعاً هذه دعواى وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من أنه تم القبض علي بالتاريخ الذي ذكر مقابل تجولي في حي (……..) بدون فائدة وإزعاج المواطنين بتركيبي جهاز بسيارتي المذكورة في الدعوى وأنه يصدر منه أصوات مزعجة وأن ليس معي ترخيص على الجهاز وأنني قمت بالتحدث مع البنات عابرات الطريق عند مدرسة البنات الابتدائية عن طريق الجهاز فهذا كله صحيح وعملي هذا غرر مني وجهالة وهي مخالفة مرورية ولم أعتدي على أحد ، هذه إجابتي وبعد سماع الدعوى والإجابة سألت المدعي العام هل على المدعى عليه سوابق فقال إن للمدعى عليه سابقة واحدة ، هروبه من الدورية ونال جزاءها في حينه وبعرض ذلك على المدعى عليه فقال ما ذكره المدعي العام صحيح عليّ سابقة واحدة كما ذكر المدعي العام فسألت الطرفين المترافعين هل لديهما أقوال يرغبان إضافتها أو شيء يحضرانه فقالا ليس لدينا شيء نضيفه أو نحضره وحيث اعترف الدعي عليه بتجوله في حي ( ……) بدون فائدة وإزعاجه المواطنين بتركيبه جهاز في سيارته المذكورة في الدعوى ويصدر منه أصوات مزعجة وأنه تحدث مع البنات عابرات الطريق عند مدرسة البنات الابتدائية عن طريق الجهاز وحيث اعترف المدعى عليه بسابقته المذكورة فهذه قرائن توجب تعزير المدعى عليه فبناء على جميع ما تقدم .

2-الحكم الصادر في القضية :

فقد حكمت بجلد المدعى عليه بسبعين جلدة أمام ملأ من المسلمين ويسجن لمدة خمسة أشهر تبدأ من دخوله السجن تعزيراً وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام والمدعي عليه قناعتهما بالحكم وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 20/3/1417هـ .

المسجل                   المقابل           قاضي المحكمة (……….)

3-الاستنتاج الموضوعي :

ومن خلال هذه القضية اتضح لي أن ما أصدره القاضي من حكم تعزيري هو المتوافق مع القاعدة الشرعية الكلية لا ضرر ولا ضرار وفي ذلك حماية للسكينة العامة ومكافحة للضوضاء بكل صورها وأشكالها وهو يمثل أيضاً الدور البارز للقضاء في حماية السكينة وضمان الهدوء والاستقرار والقضاء على مظاهر الضجيج لما يترتب عليه من أضرار متعددة على الفرد والجماعة .

النموذج الثاني:

موضوع الدعوى : التضرر من حفر بئر وما يرافقه من أصوات الآلات والمكائن :

1-وقائع القضية :

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ……………… ففي يوم الأحد الموافق 28/2/1417هـ حضر …………… حامل الحفيظة رقم …………

في ………. وسجل الرياض وحضر لحضوره …………………… 

حامل الحفيظة رقم ………….. في ……….. سجل الحوطة فادعى الأول قائلاً إن هذا الحاضر معي يريد حفر بئر إرتوازي في ملكه الواقع في …………. المحدود من الشمال ملك …………. ومن الغرب ملك ………….. ومن الجنوب الوادي ومن الشرق شارع بعرض أربعة أمتار وثلاثين سنتمتر (4,30) إلى ثلاثة أمتار وخمسة وأربعين سنتمتر (3,40م ) وعليّ مضرة من هذا البئر حيث توجد لي بئر إرتوازية محفورة تبعد عن هذه الأرض ما بين أثنا عشر متر إلى خمسة عشر متر حيث أن البئر الذي يرغب حفره يضر على بيوتي وبئري حيث تحصل مضرة من نقص الماء وصوت الآلات على المساكن التي ستركب أولها الحفار وآخرها المكينة أطلب تطبيق نظام الزراعة بصدد هذا الحاضر معي وكف مضرته عني التي بدأت ، هذه دعواي ، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي من أنني أريد حفر بئر إرتوازي في ملكي الذي وصف هذا صحيح أما ما ذكره من أن عليه مضرة من بئري الذي سوف أحفره والأجهزة التي سوف أركبها فهذا غير صحيح ، والصحيح هو أن ليس عليه مضرة لأن بيني وبينه شارع المسلمين وأنا لم أحفر حتى الآن ولم أركب ماكينة وإنما سهلت مكان الحفر كما أن ليس عليه مضرة من صوت الحفار ولست مبعد حسب نظام الزراعة لأن ملكي صغير هذه إجابتي وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبعد عدة جلسات دونت في الضبط عرضنا الصلح على الطرفين فاصطلحا على أن يبعد المدعى عليه عن جدار الشارع الغربي الشرقي لملكه عشرة أمتار ويحفر على حافة الوادي شمال الوادي جنوب ملكه ويركب ما يشاء من حديد ويسقي ما يشاء جرى ذلك بحضور وشهادة ………….. و……………….. 

2-الحكم الصادر في القضية .

فبناء على جميع ما تقدم فقد حكمت بإلزام الطرفين بما اصطلحا عليه وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 4/4/1417هـ .

المسجل                المقابل        قاضي المحكمة (…………….)

3-الاستنساخ الموضوعي : 

يتبين لي من خلال مجريات الدعوى وحكم القاضي ما يدل على أن الشريعة جاءت لحماية السكينة العامة ومكافحة الضوضاء حيث اصطلحا على إبعاد مظاهر الضوضاء عن المساكن المأهولة وذلك قطعاً للإزعاج والضجيج وإضفاء مظاهر الهدوء والسكون والاستقرار .

النموذج الثالث :

موضوع الدعوى : التضرر بسبب فسائل حيش ومكينة مزعجة :

1-وقائع القضية :

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ………… قاضي محكمة ……………ففي الإثنين الموافق 11/3/1416هـ حضر ……………. حامل الحفيظة رقم …………… في ………… سجل الرياض وكيلاً عن ………..

وذلك حسب صك الوكالة الصادر من كاتب عدل الرياض الثانية ومسجلاً بها برقم ………………. في ……….. جلد …………….

وعن …………. وذلك حسب صك الوكالة الصادر من كاتب عدل الرياض الثانية ومسجلاً بها برقم …………….. في ………………

جلد …………….. وعن …………… أبناء …………………….

وذلك حسب صك الوكالة الصادر من كاتب عدل الرياض ومسجل بها برقم ………….. في ……….. جلد ………… والموكلين هم ورثة …………… وذلك حسب صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة ومسجلاً بها برقم …….. في …………. وحضر لحضوره ……….

حامل الحفيظة رقم ……… في ………… سجل …………. فادعى الأول قائلاً أحدث هذا الحاضر معي في ملكه الواقع ……….. المسمى بالجنوبية للجهة الشرقية لملكه وغرب ملك موكلي ثلاث فسائل حيش ومكينة مزعجة على بيت موكلي ضرر من الحيش والمكينة حيث أن ندى الحيش واصل جدار بيت موكلي الطين متأثر من الندى وكذلك مكينة مزعجة حيث أن بين ملك هذا الحاضر وبيت موكلي ضبه فأزال هذا الحاضر جزء منها وغرس فيها ثلاث حيشات في الجهة الشرقية وجعلت في ملكي أيضاً مكينة في ملكي الذي ذكر في دعواه فهذا صحيح أما ما ذكره المدعي من أنني أزلت جزء من الضبة التي تلي حامي القلعة فهذا غير صحيح والصحيح أنني لم أزل شيئاً والضبة باقية على حالتها السابقة والضبة في ملكي وبيت موكل المدعي لا يحدني من الشرق بل يحدني حامي القلعة الذي يحد ملك موكل المدعي من الغرب وفاصل بيني وبينهم ليس لموكل المدعي منه تصرف وهو باقي الآن وهو عازل الضرر الذي يدعيه علماً بأن موكلي المدعي قد أقاموا جداراً خلف هذا الحامي مما يلي البيت عليه سقف الحجر مما يدل على أن ليس لهم تصرف في الحامي المذكور وأما ما ذكره من أن المكينة مزعجة فيها ضرر فهذا غير صحيح بل الحامي المذكور فاصل بيني وبينه فهو يمنع الإزعاج المذكور والبيت منهدم وغير مسكون ومادام الأمر ما ذكر فليس لموكلي المدعي عليًّ في هذه الدعوى سبيل هذه إجابتي وبعد سماع الدعوى والإجابة سألت المدعي عن قول المدعى عليه أن الضبة في ملكه وبين ملكه وبيت موكل المدعي جدار حامي القلعة وأن موكلي المدعي أقاموا جدار يلي حامي القلعة وقال المدعي الضبة في ملك المدعى عليه إلا أنها سابقتنا وسابقته جعلت لدفع الضرر أما ما ذكره المدعى عليه بأنه بين بيت موكلي وملك المدعى عليه جدار حامي القلعة فهذا صحيح أما أن موكلي أقاموا  جداراً يلي جدار القلعة فهذا لا أدري عنه أما البيت فهو سليم كان مورِّث موكلي ساكن فيه قبل وفاته من مدة حوالي ثلاثة أشهر وجداره من جهة الجنوب فساقط من أثر السيل وبين المورِّث موكلي وهذا الحاضر إتفاقية أطلب تدوينها فأبرز ورقة هذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم نعم أنا ………. قد وقع نصيبي من الجنوبية في الجزء الشمالي الشرقي مما يلي حامي القلعة من جهة الغرب كما يلي هذا الحامي نفسه بيت ……………. من جهة الشرق وحيث يوجد لهذا الحامي ضبة في ملكي تحمي هذا الجدار من أخطار السيل وغيره وعند قيامي بحفر إرتوازي في الجهة الشرقية من ملكي تقدم المذكور ……………….. بأن لا أتعرض هذه الضبة أثناء الزراعة حتى لا يصل الخطر إلى بيته ويسلم الحامي من الخطر كما طلب مني أن لا أشتغل على البئر مضخات مزعجة يحصل بها الضرر فأجبته على ذلك وتعهدت على نفسي بدفع الضرر وقد ذكرت له بأن لي حق التصرف فيما يلي الحامي بشيء غير الزراعة من بناء أو مظلة أو نحوها والاستفادة من ذلك لأنه ملك لي هذا والله خير الشاهدين وبعد تدوين ذلك جرى عرضها على الطرفين فقالا ما جاء في هذه الورقة صحيح ونقبله راضين به وكنت قد كتبت لأعضاء هيئة النظر بالمحكمة ، وذلك حسب خطابنا رقم ………….. في ……………. للخروج على موضع النزاع بحضور الطرفين المتنازعين والإفادة هل على بيت موكلي المدعي مضرة من غرس الحيش وكم عدد الحيش وما هي المضرة إن وجدت وما هو الذي يزيل المضرة ولا يضر بالمدعى عليه وهل المكينة المركبة مزعجة تضر بموكل المدعي في بيتهم وما هي المضخة التي لا تزعج من غير إضرار بالمدعى عليه فجاءنا قرار هيئة النظر المؤرخ في 8/5/1416هـ ونص المقصود على أنه تم الخروج على موضع النزاع بحضور الطرفين المتنازعين واتضح لنا الآتي :

أولاً : فسائل الحيش الثلاثة على بيت موكلي المدعي مضرة منها يجعل بينها وبين جدار البيت ثلاثة أمتار حسب العرف السائد في البلد .

ثانياً : أنه يوجد مكينة للمدعى عليه مزعجة قريبة من البيت وأن الدينمو هو الذي لا يزعج وبعد تدوين ذلك جرى عرضه على الطرفين فقال المدعي ما جاء في قرار الهيئة صحيح ونقبله وقال المدعى عليه لقد سبق أن أخبرت فضيلتكم بأنني لا أرضى أعضاء هيئة نظر (………) بل يكتب لنظر هيئة (………) لأسباب منها أنهم صرحوا بالكلام قبل الوقوف على القضية وأنه حصلت مشاده في الكلام بيني وبينهم أن تقريرهم غير موافق لما ورد في خطاب القاضي حيث ذكروا قرب الحيش قياساً على حامي القلعة وحامي القلعة بيني وبينه المدعى عليه كما أقربه المدعي في أثناء كلامه أما المكينة فقد أجابوا بأنها مزعجة ولم يذكروا مضره والبيت غير مسكون حيث هو مهدوم وغير صالح للسكن وقد غضوا النظر عن ذلك كما ذكروا باستبدال المكينة بدينمو وهذا فيه مضرة علي حيث يكلف إدخاله مبلغ وغير متهيئ وغير مستطيع علماً أنه ليس هناك مضرة على البيت المذكور فبناء على ذلك لا أقبله وغير صحيح كما جرت الكتابة منا لأعضاء هيئة النظر بالمحكمة وذلك حسب خطابنا رقم …………. في ……… للإفادة عن المضرة من المكينة على بيت موكل المدعي فجاءنا قرار هيئة النظر ونص المقصود منه أنه إذا سكن فيه مضرة لأنه الآن غير مسكون هذا نظرنا وبعد تدوين ذلك جرى عرضه على الطرفين وسؤالهما عما يقولانه في ذلك فقال المدعي ما جاء في هذا القرار صحيح وسبق أن اعترفت بذلك ودون في الضبط ومنهدم جداره الجنوبي الشرقي وقال المدعى عليه قرار الهيئة ناقص وليس بصحيح وقال المدعي سبق وأن أفدتكم أن جدار البيت الجنوبي الشرقي ساقط من السيل وليس مسكون الآن وجزء من البيت القبلي صالح للسكن ومورث موكلي ساكن فيه قبل أن يتوفى ومنهدم من السيل والبيت غير صالح للسكن الآن جداره ساقط وجرى تأمل القضية ودراستها وحيث جاء في قرار الهيئة بهذه الحكمة أن ثلاث فسائل الحيش على بيت موكلي المدعي مضرة يجعل بينها وبين جدار البيت ثلاث أمتار حسب العرف السائد في البلد وأنه يوجد مكينة مزعجة قريبة من البيت وأن الدينمو هو الذي لا يزعج وصادق المدعي صحته وقبوله وحيث جاء في قرار الهيئة أنه إذا سكن البيت فيه مضرة إلا أنه الآن غير مسكون وصادق المدعي على صحته وحيث اعترف المدعي إنه جدار البيت الجنوبي الشرقي منهدم وغير مسكون الآن وهو غير صالح للسكن وحيث اعترف المدعي عليه في الورقة المدونة في الضبط وصادق عليها الطرفان بأنه لا يستعمل الجزء الذي الحامي من ملكه وأن له حق التصرف فيما يلي الحامي غير الزراعة من بناء أو مظلة أو نحوها فبناء على جميع ما تقدم .

2-الحكم الصادر في القضية :

فقد حكمت بالزام المدعي عليه بإبعاد ثلاث فسائل الحيش والمذكوره في الدعوى بمسافة ثلاثة أمتار من بيت موكلي المدعي وصرفت النظر عن بقية الدعوى وبعرض ذلك على الطرفين قرَّرا عدم قناعتهما بالحكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 10/8/1416هـ .

المسجل                 المقابل            قاضي محكمة (…………)

3-الاستنساج الموضوعي :

ظهر لي من خلال مجريات الدعوى تضرر المدعي بالأصوات المزعجة للماكينة الزراعية إضافة إلى أمور أخرى ورأت هيئة النظر استبدال هذه الماكينة المزعجة بجهاز دينمو لكونه أقل ضجيجاً ، وهذا انطلاقاً من دفع الضرر بقدر الإمكان وحكم القاضي بصرف النظر عما يتعلق بالماكينة وأظهر المتداعيين عدم القناعة بذلك ولا شك أن الأصوات المنبعثة من الآلة الجاذبة للماء تحدث ضوضاء عالية مما يترتب على ذلك أضرار لا تخفى .

النموذج القضائي الرابع

موضوع الدعوى : التضرر بسبب إزعاج وضجيج العزاب .

1-وقائع القضية : الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء 8/8/1422هـ لدي أنا ……………. القاضي بالمحكمة الكبرى بـ ………………….. بناء على الاستدعاء المقيد لدينا برقم ………. في ……….. حضر …………. سعودي بالبطاقة رقم …………. وادعى على الحاضر معه …………….. سعودي بالبطاقة ………… بالوكالة عن ………….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عفيف برقم ………… في ………. المخول له فيها حق المخاصمة والمطالبة قائلاً في دعواه عليه أنني امتلك عمارة دبلكس تقع في حي (………) تقع على شارع …………. يحدها شرق شارع …………

وغرباً جار وشمالاً عمارة المدعى عليه وجنوباً عمارة فلان ………..

وعمارتي وعمارة ………. فلان سكن عوائل وقد قام المدعى عليه بتأجير عمارته على عزاب مما سبب لنا أضراراً بالغة حيث لم استطع السكن في عمارتي بسبب إزعاج العزاب الساكنين وخرجت منها وحاولت تأجيرها حتى لا أطالب جاري ولكن المستأجرين لا يرغبون استئجار عمارتي بسبب أذى العزاب المجاورين وحيث أنني متضرر من ذلك وأنا أسبق من المدعى عليه في البناء فإنني أطلب الحكم عليه بعدم تأجير عمارته على عزاب للضرر الحاصل علي من ذلك هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي من أن موكلي يملك عمارة مجاورة للمدعي وأنه قد اجرها على عزاب فهذا صحيح ولكن موكلي قد صممها واستخرج اذناً من الجهات الرسمية ببنائها عمارة عزاب حيث أن التصميم للعزاب يختلف عن التصميم للعوائل كما أن موكلي قد أحتاط لجيرانه بعدم فتح نوافذ على جيرانه من جميع الجهات والشارع الذي عليه العمارة  يوجد فيه عمائر عزاب حيث أنه شارع عرض 36م ومسموح ببناء العمائر عليه سواء للعوائل أو العزاب وما طلبه المدعي من عدم تأجير موكلي على عزاب فهذا غير ممكن حيث أن العمارة لا تصلح لسكن العوائل إلا بهدمها وإنشائها من جديد هذه إجابتي وبعرض ذلك على المدعي قال صحيح أن الشارع تجاري وأن هناك عمارة عزاب على الشارع ولكن البلك الذي نحن فيه لا يوجد فيه عمارة عزاب سوى عمارة المدعى عليه كما أن عمارة المدعى عليه يمكن تحويلها إلى عوائل وهذا غير متعذر لذا أفهمت الطرفين بضرورة خروج هيئة النظر للوقوف على العمارة والإفادة عن واقعها وقد كتبنا لهيئة النظر فوردنا جوابهم برقم ………… في ……. المتضمن قولهم عليه نفيد فضيلتكم أنه جرى الخروج لموقع النزاع بحضور الطرفين وحاولنا التوفيق بينهما ولم نتوصل إلى شيء حيث كل منهما مصر على رأيه وأما من ناحية تحويل العمارة إلى سكن عائلي فهو ممكن أن يسكنها عوائل على قدر حالهم أو إدخال شقة على الشقة المجاورة بفتح باب أو إزالة جدار أما الضرر لا شك أن العزاب يحصل منهم ضرر لكثرة داخلهم وكثرة السيارات وقد سألنا المدعى عليه هل يحصل من سكان العمارة ضرر قال كل العزاب يحصل منهم ضرر أما عن سكان المنطقة فالمجاورين لعمارة المدعي والمدعى عليه عوائل وكلهم من العزاب والجنوب ومن شرق شارع 36 ومن الشمال فضاء وقد خرج علينا جار المدعي من الجنوب وأكد لنا ضرر العزاب الحاصل عليه وعلى جاره والمنطقة بها عماير عزاب يفصلها الشارع هذا والله يحفظكم ا . هـ ، هذا وعرضت الصلح على الطرفين على أن يكمل المدعى عليه العقود التي أبرمها مع المستأجرين خلال هذه السنة ويتوقف عن تأجير العزاب فقال المدعي إنني موافق على ذلك رغم أنني متضرر ولكن أصبِّر نفسي مع العلم أنه حصل تهديد لأسرتي من العزاب الموجودين ، وقال المدعى عليه سوف أرجع إلى موكلي وقال المدعي مادام أن الأمر كذلك فأنا لدي شهود أحضرتهم يعرفون الضرر الحاصل من السكان فطلبتهم منه فأحضر ……………. سعودي بالبطاقة رقم …………… وبسؤاله عما لديه قال إنني مستأجر منزل المدعي الملاصق لعمارة العزاب منذ سنة ونصف وقد أخليت المنزل بسبب الإزعاج الحاصل من العزاب الساكنين حيث أن العزاب مشكلين من جميع الجنسيات ويحصل منهم ضرر ظاهر على العوائل المجاورين لهم حيث يقومون بتشغيل الأجهزة والأغاني ويوقفون سياراتهم أمام الأبواب ويكثر عندهم الداخل والظاهر ويستعملون المنبهات في مناداة بعضهم لبعض كما أنني شاهدت ما حصل من أحدهم لابن المدعي حيث حضر له مجموعة وهدَّدو بالدخول إلى منزلهم وأنا قد لمست الضرر ظاهراً وخرجت من المنزل بسبب رفض أسرتي الاستمرار ورؤيتي للضرر ظاهراً رغم إنني كنت مستأجراً لدى المدعي بتسعة عشر ألف ريال واستأجرت بيتاً آخر باثنين وثلاثين ألف ريال بسبب عدم استطاعتي تحمل الأذى الحاصل من العزاب هذا ما لدي وبه أشهد وعليه أوقع كما أحضر شاهداً آخر يدعى ………… سعودي بالبطاقة رقم …………

وبسؤاله عما لديه قال إنني جار للمدعي ……………. من جهة الجنوب وعمارة العزاب جار لهم من جهة الشمال وأرى الضرر ظاهراً على ………… بسبب كثرة العمال الداخلين والظاهرين والشباب العزاب ورفعهم لأصوات المسجلات وإيقافهم السيارات أمام الأبواب وعدم احترام الجيران ونخرج لصلاة الفجر وهؤلاء الشباب قد رفعوا على أصوات مسجلاتهم كما أنه يطولني منهم ضرر ولكن الضرر على المدعو / …….. (المدعي) أكثر بسبب أنه الملاصق لهذه العمارة و(المدعي) بناؤه أقدم من بناء العمارة حيث أن أول من بنى هو ………… (المدعي) هذا ما لدي وبه أشهد وعليه أوقع وبسؤال المدعى عليه عن الشاهدين قال إنني لا أعرفهما لذا أطلب من المدعي إحضار معدلين الشاهدين فأحضر كلا من …………. سعودي بالبطاقة رقم ….………… و ………….. سعودي بالبطاقة رقم ………………… وبسؤالهما شهدا بمعرفتهما للشاهد الأول …………… وأنه عدل ثقة مقبول الشهادة كما أحضر كل من …………… سعودي بالبطاقة رقم ………….. و …………….. سعودي بالبطاقة رقم …………….. وبسؤالهما شهدا بمعرفتهما للشاهد الثاني وأنه عدل ثقة مقبول الشهادة وبرجوع المدعى عليه إلى موكله حضر المدعى عليه أصالة …………. سعودي بالبطاقة رقم ………….. وبعرض الصلح عليه قال انني لا أقبل بذلك وأنا قد بنيت حسب الأصول النظامية وعمارتي يستحيل إحالتها إلى سكن عوائل والضرر لا يزال بضرر مثله ، فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي من انشائه لعمارة خاصة بسكن العزاب بجوار منزل المدعي وقد قرر عدم وجود ضرر على المدعي باحتياط موكله في ذلك  وقد قرر عدم إمكانية تحويل العمارة إلى سكن عوائل وحيث ورد قرار هيئة النظر المرصود بعاليه والمتضمن وجود الضرر من سكن العزاب وإمكانية تحويل العمارة موضع الدعوى لسكن عوائل ولا يوجد مجاورين عزاب وحيث أثبت المدعي الضرر الحاصل عليه بالشاهدين المذكورين وأنه أقدم في البناء من المدعى عليه وحيث رفض المدعى عليه أصالة الصلح مع المدعي ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"        ولقاعدة " الضرر يزال " ولكون الضرر بتحويل المدعي عليه عمارته إلى سكن عوائل أخف من الضرر الحاصل على المدعي ولما قرره شيخ الإسلام في الفتاوي ج34 ص181 من عدم سكن العزاب بين المتأهلين لما روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر العزاب ألا تسكن بين المتأهلين .

2-الحكم الصادر في القضية .

لذا فقد حكمت على المدعى عليه أصالة بإزالة الضرر الحاصل على جاره المدعي من عمارته موضع الدعوى وذلك بعدم تأجيرها على عزاب وأن عليه أن يؤجر عوائل إن رغب في ذلك وأن يخرج العزاب الساكنين في هذه العمارة حالاً وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم القناعة وطلب التمييز وأفهم بالمراجعة خلال عشرة أيام لاستلام نسخة من صك الحكم وتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الصك يسقط بعدها حقه في الإعتراض فالتزم بذلك وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

المدعي           المدعى عليه أصالة           الكاتب         القاضي

3-الاستنتاج الموضوعي :

يظهر لي من خلال فصول الدعوى ومجريات القضية والحكم القضائي الصادر فيها ، الضرر المنبثق من إسكان العزاب بجوار العوائل ومن أبرزها مظاهر الضوضاء والإزعاج وقد جاءت الشريعة بإزالة الضرر حماية للسكينة العامة والسكون والاستقرار وإزالة معالم الضوضاء التي هي آفة السكينة العامة ولهذا حكم القاضي بعدم تأجيرها على عزاب .

المحور الثاني : المحور النظامي .

النماذج القضائية النظامية الصادرة من ديوان المظالم .

ونختار تحت هذا المحور نموذج قضائي .

النموذج القضائي .

قرار رقم 16/ت لعام 1400هـ 

جلسة 9/3/1400هـ 

القضية رقم 237 / 1 / ق لعام 1399هـ 

موضوع القضية :

1-وقائع القضية : ضرر شغيل المدارس لأماكن مجاورة للبيوت السكنية أمر شائع ومألوف لا يترتب عليه إلحاق ضرر بأصحاب البيوت المجاورة ومحارمهم ولا يبرر فسخ عقد إيجار المدرسة – اثبات الضرر يقع على عاتق المتضرر أمام المحاكم الشرعية باعتبارها جهة القضاء وصاحبة الولاية في تقرير مدى قيام الضرر الشرعي المدعى به من عدمه وفي تحديد حجم هذا الضرر عند قيامه .

1-لما كان عقد إيجار المدرسة قد استوفى أركانه وشرائطه التي يقوم عليها بما يجعله ملزماً لكل من طرفيه وبالتالي لا يجوز لأحدهما أن يفسخه من جانبه دون موافقة من الطرف الآخر ولا يوجد سبب نظامي يتصل بأحدهما من شأنه أن يبرر فسخ هذا العقد فمن ثم لا يجوز للديوان أن يقضي بفسخه كطلب المدعي .

2-إن شغل المدارس لأماكن مجاورة للبيوت السكنية أمر شائع ومألوف ، ومجرد هذا الشغل لا يترتب في حد ذاته إلحاق الضرر بأصحاب البيوت المجاورة ومحارمهم ما لم يقترن بتصرفات معينة من شأنها وقوع ذلك الضرر وهو أمر يقع على عاتق المتضرر إثباته أمام المحاكم الشرعية باعتبارها جهة القضاء وصاحبة الولاية في تقدير مدى قيام الضرر الشرعي المدعى به من عدمه وفي تحديد حجم هذا الضرر عند قيامه وهو ما لم يثبت بعد في القضية المعروضة .

لجنة التدقيق .

بعد الاطلاع على الأوراق :

تتحصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أن المدعي قد تقدم إلى ديوان المظالم في 21/5/99هـ بتظلم أورد فيه أن الوزارة المدعى عليها استأجرت بيت جاره المدعو / ……………

الملاصق لبيته ، لاتخاذه مقراً لمدرسة الزلفي الثانوية وأن في شغل المدرسة لهذا البيت ضرر عليه وعلى محارمه ، إذ بالمدرسة شباب ، يخاف على عوراته ومحارمه منهم وطلب إيقاف تجديد عقد الإيجار . وقد كتب معالي رئيس الديوان إلى معالي وزير المعارف للإفادة عن معلومات الوزارة المدعى عليها عن هذه القضية ، فأفاد معاليه أن الوزارة قامت بالتحري اللازم طوال المدة الماضية ووجدت أنه ليس هناك ضرر من شغل المدرسة للبيت المجاور لبيت المدعي ولو استجابت الوزارة لطلبه لفتحت باباً لغيره للتقدم بمثل هذه المطالبة وأنه سبق أن استأجرت شركة(عريب) هذا البيت ولم يتضرر المدعي كما سبق للأخير أن أجَّر بيته للبنك الزراعي دون مراعاة لجيرانه وانتهت الوزارة إلى طلب الالتفات عن تظلم المدعي .

وبعد تحقيق هذه القضية بمعرفة الشيخ / ……………… المحقق الشرعي بديوان المظالم أصدر القرار رقم 15/14/وتاريخ 16/11/1399هـ الذي خلص فيه إلى أن بيت المدعي الملاصق لبيت جاره الذي تسكنه المدرسة الثانوية وهما أيضاً على وجهة واحدة وأن طلاب المدرسة الثانوية في غالب الأحيان من الشباب المراهق الذي تعصف بهم نزوات المراهقة وإنزلاقاتها وإذا كان فتح المدرسة فيه مصلحة عامة فإن سكناها بجوار بيت المدعي فيه مضرة خاصة ومن المقرر أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، وأن البيت الذي تسكنه المدرسة يضيق بها كما قرر ذلك مدير المدرسة وبعض مدرسيها ومدير مكتب التعليم بالزلفي .

وانتهى القرار إلى الآتي :

1- أن تقوم الوزارة المدعى عليها باستئجار بيت المدعي كملحق للمدرسة وفي ذلك تحقيق لمصلحتين الأولى الوفاء بالعقد السابق مع جار المدعي والثانية درء الضرر المتوقع للمدعي من سكن المدرسة بجواره.

2- إذا كانت الوزارة لا ترى حاجة في استئجار بيت المدعي فيرى مقدم القرار إحالة القضية إلى المحكمة الشرعية ، لأن هيئات النظر التي يكلفها القاضي للنظر في مثل هذه الحالات هي القادرة على توضيح مقدار الضرر الذي سيلحق بالمدعي من جراء سكن المدرسة بجوار بيته.
ومن حيث أن لجنة التدقيق بعد دراستها لمختلف وقائع القضية ولظروفها وملابساتها . ترى أن إجابة المدعي إلى طلبه لا يتأتى إلا بفسخ عقد إيجار البيت الذي تشغله المدرسة والمبرم بين صاحب هذا البيت وبين الوزارة المدعى عليها .

ولما كان العقد المشار إليه قد استوفى أركانه وشرائطه التي يقوم عليها مما يجعله ملزماً لكل من طرفيه وبالتالي لا يجوز لأحدهما أن يفسخ من جانبه دون موافقة من الطرف الآخر . ولا يوجد سبب نظامي يتصل بأحدهما من شأنه أن يبرر فسخ هذا العقد . فمن ثم لا يجوز للديوان أن يقضي بفسخه كطلب المدعي .

وإذا كان المدعي يذهب في تظلمه إلى أن استمرار المدرسة في شغل بيت جاره الملاصق لبيته من شأنه إلحاق الضرر به ومحارمه . فترى اللجنة أن شغل المدارس وأماكن مجاورة للبيوت السكنية أمر شائع ومألوف ومجرد هذا الشكل لا بترتب عليه في حد ذاته إلحاق الضرر بأصحاب البيوت المجاورة ومحارمهم ما لم يقترن بتصرفات معينة من شأنها وقوع ذلك الضرر . فهو أمر يقع على عاتق المتضرر اثباته أمام المحاكم الشرعية باعتبارها جهة القضاء وصاحبة الولاية في تقدير مدى قيام الضرر الشرعي المدعى به ما لم يثبت بعد في القضية المعروضة وبالتالي لا يتسنى للديوان الفصل في موضوع المنازعة .

فلهذه الأسباب وبعد المداولة : ( قررت لجنة التدقيق )الآتي:

2-الحكم القضائي : أنه لا يوجد سبب نظامي يبرر فسخ عقد إيجار البيت التي تشغله مدرسة الزلفي الثانوية المبرم بين الوزارة المدعى عليها ومالكه المدعو / ……………. ولم يثبت المدعي أمام المحاكم الشرعية الضرر الذي أصابه من جراء تأجير البيت المشار إليه مقراً للمدرسة المذكورة وبالتالي لم يتحدد بعد مدى قيام الضرر المدعى به من عدمه .(1)
-الاستنتاج الموضوعي :

الذي خلصت إليه وما استنتجته من وقائع هذه القضية وكذا الحكم الصادر بصدده ، هو التفريق بين الضرر المألوف والضرر غير المألوف فالضرر غير المألوف على المتضرر عبئ الإثبات وبالتالي فإن الضرر تجب إزالته وفقاً للضوابط الشرعية والنظم المرعية أما الضرر المألوف ومن بينها فتح المدارس وسط الأحياء السكنية فإن الحركة الطبيعية للطلاب أثناء دخولهم وخروجهم من الضرر المألوف ما لم يتحول إلى ضرر غير مألوف كاستعمال مكبرات الصوت مثلاً أثناء الطابور الصباحي ونحو ذلك ، ومن ذلك كله يتضح لي الاهتمام والحرص الكبير من قبل القضاء الإداري على حماية السكينة العامة ودفع الضررغير المألوف بكل صوره وأشكاله والتي من بينها مكافحة الضوضاء التي هي آفة السكينة العامة0     
                       الخاتمة

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث :

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ، محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا وبعدفلقد تناول هذا البحث جملة من الفصول التي ناقشت موضوع حماية السكينة العامة ولقد تمخض هذا البحث عن جملة من النتائج لعلي أجملها فيما يلي :-

1-أن مفهوم الحماية هو المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ، ومنع تدهورها أو تلوثها وفي موضوع السكينة يرتكز هذا المفهوم  بالمحافظة على الهدوء ومنع الضوضاء 0

2-أن معنى الحماية في اللغة من حمي الشيء يحميه حمياً وحماية بالكسر ، ومحميةً : مَنَعَهُ ، وكلاٌ حمِّي أي محمي .

3-أن معنى الحماية في الشريعة الإسلامية :أن يحمي الإمام أرضاً من الموات، فيمنع الناس من رعي ما فيها من الكلأ ليختص بها دونهم ، لمصلحة المسلمين لا لنفسه0فهي بمعنى المنع0

4-أن معنى الحماية في القوانين الوضعية هو المحافظة والمنع والوقاية0

5-أن معنى السكينة لغة هي من الوقار والاستقرار والطمأنينة والثبات ، والمعنى في القرآن والسنة مطابق لها .

6-أن معنى السكينة العامة في النظم الوضعية هي المحافظة على الهدوء والسكون في أنحاء المجتمع .

7-أن تعريف الضبط الإداري هو مجموع القواعد والإجراءات التي تتخذها الإدارة مستخدمة امتيازات السلطة العامة بقصد تمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم وبهدف المحافظة على النظام العام داخل الدولة . 
8-أن السكينة العامة هدف للضبط الإداري في الفقه والنظام ، لأنها تعني المحافظة على الهدوء والسكون .

9-أن طبيعة الضبط الإداري في الفقه أي التكييف الشرعي له هو الحسبة وهي إحدى تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

10-أن وظيفة الضبط الإداري في الإسلام هي إقامة مجتمع فاضل ، لكل عضو فيه حق الإرشاد إلى الخير والاعتراض على الفساد ، وأما في النظام فهي تهدف إلى حماية النظام العام في الدولة .

11-أن هناك تلازم بين السكينة العامة والأمن العام وكذلك بين السكينة العامة والصحة العامة .

12-أن للسكينة مفهوم إيجابي وهو المحافظة على حالة الهدوء والسكون والاستقرار ، ومفهوم سلبي وهو منع مظاهر الإزعاج والضوضاء ومكافحة الضجيج ، ومفهوم مختلط وهو المحافظة على السكون والهدوء وبالمقابل منع الضجيج ومكافحة الضوضاء فهو يجمع بينهما في اتجاه واحد .

13-استيعاب عنصر السكينة العامة لعنصري الأمن والصحة .

14-أن الضوضاء هي آفة السكينة العامة والضوضاء لغة بمعنى الصياح والجلبة واصطلاحاً كل صوت مزعج وغير مرغوب فيه .

15-أن للضوضاء وحدة قياس تسمى "ديسيبل " وهي وحدة قياس الصوت.

16-أن للضوضاء مصادر رئيسية ومصادر ثانوية ، أما الرئيسية فهي وسائل النقل ، وكذلك المصانع والورش الحرفية ، وأما المصادر الثانوية فهي كالحفلات في الأماكن المكشوفة ودور الملاهي ، والضوضاء المنزلية ، ومكبرات الصوت ، وأجهزة تكييف الهواء والمكينة الزراعية.

17-أن الحواس الخمس وهي اللمس والتذوق والشم والبصر والسمع ، من أهمها حاسة السمع .

18-أن الضوضاء قد ثبت ضررها على الإنسان والحيوان والنبات كما ثبت ضررها على التعليم والإنتاج ، وضررها على الإنسان عضوياً ونفسياً .

19-أن طرق حماية السكينة العامة ثلاثة هي الحماية التقنية والحماية القانونية والحماية القضائية .

20-أن حماية السكينة العامة بالشريعة الإسلامية جاءت متمثلة في الأمر بالسكينة والنهي عن الجلبة والصخب والصياح والضجيج .

21-تناول الفقه الإسلامي حماية السكينة ومكافحة الضوضاء انطلاقاً من قاعدتي " لا ضرر ولا ضرار " و " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " .

22-اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في تصرف الجار في ملكه على وجه يترتب عليه حصول ضرر بحق الجار ، وتبين أن الراجح هو عدم جواز إلحاق الضرر بالجار كلياً إلا إذا كان مدرجاً ضمن الضرر اليسير المعفو عنه ، والذي سبقت الإشارة إليه .

23-ليس للجار أن يباشر في ملكه تصرفاً يتولد عنه مضارة لجيرانه نظاماً .

24-إذا ترتب على مباشرة الحق مفسدة أعظم من المصلحة الموجودة فإنه يمنع الجار من هذا التصرف نظاماً مراعاة لحقوق الآخرين .

25-تناول الفقهاء – رحمهم الله – مسألة إنشاء إصطبلات الخيول ونحوها وسط الأحياء السكنية – وتبين أن هذا التصرف يعد من قبيل الضرر الفاحش الذي يجب إزالته .

26-ليس للجار أن ينشأ في داره دكان نجارة أو حدادة بالقرب من بناء جاره ، لما يتولد عنها من الإزعاج والإقلاق للجيران .

27-ليس للجار أيضاً أن ينشأ في داره دكان قصاره أو طاحونة يتولد عنها الإزعاج للجار واهتزاز لجداره ، وأن هذا التصرف يدرج ضمن الضرر الفاحش الذي تجب إزالته .

28-أن النظام ما هو إلا إمتداد للفقه الإسلامي وللإمام أن يصدر من الأنظمة ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة عن الأمة طبقاً لمبدأ السياسة الشرعية .

29-أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له دور في حماية السكينة يظهر ذلك من خلال بيان معنى " المعروف " و " المنكر " وأن الضوضاء منكر يجب مكافحته والحماية معروف ويجب فعله وإشاعته والإقدام عليه لا سيما مع تزايد أضرارها المعاصرة .

30-أن السكينة العامة داخلة في أعمال والي الحسبة لأن الحسبة هي رقابة إدارية تقوم بها الدولة لتحقيق المجتمع الإسلامي ، بردهم إلى ما فيه صلاحهم وإبعادهم عما فيه ضررهم وفقاً لأحكام الشرع .

31-أن التطبيقات القضائية في المحاكم الشرعية وديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ، تقضي بحماية السكينة العامة ومكافحة الضوضاء إذا كان الإزعاج غير مألوف أي غير عادي وترتب عليه ضرر بناء على إثبات المتضرر ذلك الضرر والحكم غالباً يكون بإزالة الضرر من غير مضارة بقدر الإمكان على نحو القاعدة " لا ضرر ولا ضرار " .

الـتوصـيات :

1-تحديث الأنظمة على وجه يكفل الوفاء بمتطلبات الحياة انطلاقاً من دراسات ميدانية تتفق وتعاليم ديننا الحنيف .

2-إنشاء هيئة عليا تعنى بقضايا البيئة والتلوث .

3-تنظيم البرامج الدعوية واللقاءات الهادفة التي تعالج قضايا حماية السكينة العامة وبالتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة سيما وزارة الشؤون الإسلامية مع وزارة الإعلام المختلفة ، وأن يكون نشر الوعي بشكل مركز عن طريق وسائل الإعلام المختلفة عن الضوضاء وأخطارها على الصحة العامة خاصة صحة الأطفال ونموهم الجسدي والفكري . بحيث يدرك الإنسان أن الفضاء الصوتي ليس ملكاً شخصياً ، وإنما هو ملكية جماعية تنتفي أمامها محاولات التصرف والعبث ، وبالتالي فإن أية انتهاكات للفضاء الصوتي لا بد من معاملتها كاعتداءات على الممتلكات العامة ، وذلك إيماناً بأن تضافر الجهود  واتحاد الكلمة ووحدة الهدف كلها أسباب توصل مجتمعنا الإسلامي الطاهر إلى المرتقى المنشود .

4-تكثيف الدراسات الأكاديمية التي تعني بالجانب النظامي ومقارنته بالفقه الإسلامي من خلال تلمس حاجات المجتمع في طرق ما يحتاج إليه

5-تكثيف الرقابة الميدانية من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يكفل منع المخالفة والحد من انتشارها .

6-إصدار الأنظمة اللازمة وتطبيقها بحزم لمنع استعمال منبهات السيارات ومراقبة محركاتها وإيقاف تلك المصدرة للأصوات العالية ومنع سير الدراجات النارية التي لا تحتوي كاتماً للصوت ، والعمل على منع مرور السيارات الكبيرة داخل المدن وإنشاء طرق خاصة لها خارج حدود المدينة . 

7-تفعيل القوانين التي تحد من رفع أصوات أجهزة التسجيل والراديو والتلفزيون التي يمكن أن تسبب إزعاجاً للجوار وإجراء مراقبة صارمة على الأصوات ذات الضجيج والصخب .

8-إبعاد المدارس والمستشفيات عن مصادر الضوضاء خاصة الطرق العامة المزدحمة بالسيارات وألا تزيد شدة الضوضاء في المدارس عن 40 ديسيبل وعن 30 -  35 ديسيبل في المستشفيات ، كما يجب إحاطة المدارس والمستشفيات بحزام من الأشجار ، ذلك أن الأشجار ، تلعب دور المصد والمشتت للأصوات ، إذ أن كل صف من الأشجار يخفض الضوضاء بنحو ( 1,5 ) ديسيبل .

9-إبعاد المطارات عن المدن والمناطق الآهلة بالسكان مسافة لا تقل عن 5 إلى 30 كيلو متر .

10-التحكم في الضوضاء الصادرة عن المصانع وتنظيم مصادر الضجيج بحيث لا يصدر عنها إلى خارج المصنع إلا أقل ما يمكن من الضجيج وذلك بوضع موانع للضجيج أو وضع مواد عازلة للصوت بحيث لا تنتشر الموجات الصوتية إلى الخارج إلا بدرجة محدودة . كما يمكن التحكم في مصادر الضجيج ذاتها وذلك بإجراء تغييرات في هندسة الآليات . وعلى العمال الذين يعملون في مصانع عالية الضجيج استعمال كواتم الصوت على آذانهم .

11-الاهتمام بتخطيط المدن بحيث يمكن تقليل الضوضاء ، وذلك بتعريض الشوارع وتشجيرها وإحاطة المدن بالأحزمة الخضراء وزيادة مساحة الحدائق والمنتزهات .

12-تخصيص مناطق معينة بعيدة عن المدن للصناعات المصدرة للضوضاء .

والله أعلم


* فهرس الآيات الكريمة0
* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة0

* فهرس القواعد الفقهية .

* فهرس الأعلام .

* فهرس المصادر والمراجع .

* فهرس الموضوعات .
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	42
	" من رأى منكم منكراً فليغيره "

	42
	" إياكم والجلوس على الطرقات "

	54
	" الطهور شطر الإيمان "

	54
	" أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نوكئ أسقيتنا "

	54
	" لا يبولن أحدكم في الماء الدائم "

	55
	" فر من الجذام كما تفر من الأسد "

	76
	" إن الله نظيف يحب النظافة "

	77
	" طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب "

	77
	" بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل "

	55
	" لا ضرر ولا ضرار "

	189
	" أيها الناس عليكم بالسكينة "

	181
	" فإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا من الشيطان "

	179
	" لقد خشيت أن يشق مريطاؤك "

	183
	" فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال عمر "


	الصفحة
	الحديث

	191
	" أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ، قال أجل "

	192
	" رأس الكفر نحو المشرق والفخر الخيلاء "

	192
	" ألا إن الإيمان هاهنا "

	194
	" إن المصلى يناجي ربه عز وجل "

	194
	" ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها "

	195
	" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها "

	196
	" وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم "

	196
	" وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني "

	197
	" الحياء لا يأت إلا بخير "

	197
	" إن للمنافقين علامات يعرفون بها "

	216
	" أنت مضار "

	218
	" من شهر سيفه ثم وضعه فدمه مهدر "

	221
	" دعوني ما تركتكم " 


"إذا خرج ثلاثة في سفر"                                    238

فهرس القواعد الفقهية

	الصفحة
	القاعدة 

	212
	لا ضرر ولا ضرار

	217
	الضرر يدفع بقدر الإمكان 

	219
	الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر

	219
	درء المفاسد أولى من جلب المصالح 

	223
	الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 

	223
	يختار أهون الشرين أو أخف الضررين 

	223
	إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما 

	225
	يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام 


                        فهرس الأعلام

	الصفحة 
	اسم العلم 
	م

	231
	الحسن البصري الفقيه المحدث 
	1. 

	78
	الشيرزي
	2. 

	235
	أحمد مصطفى المراغي
	3. 

	34
	إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي
	4. 

	18
	أبو الفضل شهاب الدين الألوسي البغدادي
	5. 

	17
	أبي عريف الكليبي 
	6. 

	21
	أبو زكريا يحيى بن شرف محي الدين النووي
	7. 7

	213
	ابو داود
	8. 

	208
	أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
	9. 

	201
	أبو القاسم الفقيه الحنفي 
	10. 

	204
	أبو إسحاق ابن عبد الرفيع المالكي 
	11. 

	18
	أحمد ابن الحسين علي بن موسى البيهقي 
	12. 

	98
	أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
	13. 

	194
	أحمد بن حنبل الشيباني 
	14. 

	235
	أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
	15. 

	181
	إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
	16. 

	218
	إمام الحرمين الجويني
	17. 

	33
	ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
	18. 

	18
	ابن جرير الطبري = محمد بن جرير بن يزيد الطبري
	19. 

	199
	ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي
	20. 


	
	ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي     28
	21

	
	ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد السلامي                  208
	22

	
	ابن قدامة – عبد الله بن أحمد بن محمد                    208 
	23

	
	ابن منظور = محمد بن مكرِّم بن علي                     17
	24

	
	ابن سعد الفقيه المالكي                                    205
	25

	
	ابن عبد ربه الفقيه المالكي                                205
	26

	
	ابن عتاب الفقيه المالكي                                   205
	27

	   
	برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم  بن فرحون               205                                            بيزيه
	28

	
	تيودور ليسنج                                             159
	29

	
	ثيردور ستوكمان                                          195
	30

	
	جان لا مارك                                             108 
	31

	
	جوليوس                                                  157   
	32

	
	دي لوبار                                                  50                     

 الددسوقي                                                206
	33 34

	
	روبرت كوخ                                             158 
	35

	
	سوبريون                                                 147
	36


37  سيدقطب                                                          19
38  شارل ديباش                                                      50
39   شكسبير                                                           149

	244
	صلاح الدين العلائي
	40

	231
	عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس 
	41

	231
	علي بن بذيمة 
	42

	55
	علي بن محمد بن حسين الماوردي 
	43

	191
	عطاء بن يسار 
	44

	220
	عز الدين بن عبد السلام 
	45

	207
	عميرة 
	46

	186
	قتادة بن دعامة السدوسي
	47

	134
	القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح 
	48

	207
	قليوبي
	49

	195 47   
	الكسندر بوربلي 

نيكولايديس


	50   51

	101
	نيقولا بوالو
	52

	19
	محمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازي 
	53

	19
	محمد بن علي الشوكاني 
	54

	33
	محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 
	55

	231
	مجاهد بن جبر المكي 
	56

	108
	مصطفى شحاته
	57

	231
	مكحول إمام من أئمة التفسير
	58

	50
	مارسيل فالين
	59

	151
	ماركوس لي كليتوف
	60

	101
	مورباك
	61

	47
	موريس هوريو
	62


                   فهرس المراجع والمصادر

1-اقتصاد حماية البيئة " نشأته ومبرراته، د/ محمد عبد البديع مجلة مصر المعاصرة –الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، يناير 1990، العددان 419،420 السنة الحادية والثمانون القاهرة .

2- الاقتصاد الإسلامي ، مطبعة السعادة ، 1979م .

3- الأحكام في أصول الأحكام ، للآمدي دار الكتب العلمية بيروت .

4- أصول الفقه الإسلامي ، د/ زكريا البرى ، دار النهضة العربية ، القاهرة الطبعة الأولى 1977م مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي .

5- الأشباه والنظائر للسيوطي طبعة إحياء الكتب العربية .

6- الأحكام السلطانية ، للماوردي دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، 1404- 1983 .

7- الأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراء ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثالثة 1408- 1987 .

8- أصول الحسبة في الإسلام ، د/ محمد كمال إمام دار الهداية ، القاهرة الطبعة الأولى 1986م .

9- أصول الفقه الإسلامي – زكي الدين شعبان ، دار النهضة العربية 1967م .

10- أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية مطبعة الكليات الأزهرية 1967م .

11- استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، د/ أحمد محمود سعد دار النهضة العربية،الطبعة الأولى 1414-1994.

12- أحكام السوق / يحيى بن عمر الأندلسي تحقيق حسن عبد الوهاب – الشركة التونسية للتوزيع 1975 .

13- أصول القانون الإداري للدكتور / داود الباز ، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ، طبعة دار النهضة العربية 1996م .

14- الإنسان ومشكلة التلوث بالضوضاء – أحمد فؤاد باشا ، مجلة الأزهر الجزء الثامن السنة الخامسة والستون شعبان 1413-1993 .

15- أثر الضوضاء على السمع وضغط الدم ، ضمن أبحاث المركز القومي للبحوث البيئة والوعي البيئي ، نجاة محمد عامر ، المحرر العلمي / محمد مصطفى النولي 1990م .

16- أسرار النوم – الكسندر بوربلي – ترجمة د/ أحمد عبد العزيز سلامة ، سلسلة عالم المعرفة ، رقم ( 163) .

17- أثر الضوضاء على الاقتصاد القومي وطرق مكافحتها ، ضمن أبحاث المركز القومي للبحوث السابق لمؤلفه / فتحي بخيت شنوده – أضرار البيئة في محيط الجوار والمسؤولية المدنية عنها د/ فيصل زكي عبد الواحد رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس 1988-1989م ، الناشر مكتبة سيد عبد الله وهبة .

18- اقتصاد حماية البيئة ، للدكتور محمد عبد البديع ، مجلة مصر المعاصرة ، العددان 419،420 يناير وأبريل 1990، السنة الحادية والثمانون .

19- الإعجاز في خلق والسمع والبصر ، للدكتور عبد العزيز شرف ، مقالة بمجلة منبر الإسلام ، العدد (11) السنة 32 ذو القعدة 1394 نوفمبر 1974م .

20- الأذن بين السعادة والشقاء ، عبد الغني عبد الرحمن محمد ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1993م .

21- استقلال القضاء ، دراسة مقارنة للدكتور محمد كامل عبيد رسالة دكتوراه ، قدمت إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة 1988 طبعة نادي القضاء 1991م .

22- الإعلان بأحكام البنيان لإبن رامي ، للدكتور محمد عبد الستار عثمان ، دراسة أثرية معمارية ، دار المعرفة الجامعية ، اسكندرية 1409هـ ، 1989م .

23- إعلام الموقعين عن رب العالمين / الإمام بن القيم الجوزية مطابع السعادة 1374 مصر ط الثانية .

24- الأشباه والنظائر للسبكي انظر القواعد الفقهية الكبرى للدكتور صالح السدلان – ط – دار بلنسية الرياض الطبعة الأولى 1417هـ .

25- التزامات الجوار ، للدكتور عبد المجيد مطلوب ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، مجلة العلوم القانونية الاقتصادية ، العدد الثاني يوليه 1976م ، السنة الثامنة عشر ، مطبعة جامعة عين شمس 1978م .

26- البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الأولى 1994م للدكتور عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي .

27- البيئة والتلوث من منظور الإسلام دار الصحوة للنشر والتوزيع القاهرة 1993م .

28- البوليس والدولة للدكتور محمد عصفور طبعة منشأة المعارف الإسكندرية طبعة 1973م .

29 بذل المجهود في حل أبي داود / خليل أحمد السهارنفوري بيروت دار الكتب العلمية بدون تاريخ .

30 البيئة من منظور إسلامي للدكتور علي علي السكري منشأة دار المعارف الإسكندرية 1995م .

31- البشرية في دائرة التلوث ، للدكتور فؤاد بسيوني ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 1994م .

32- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار عبد الرحمن السعدي ط الثانية 1389هـ .

33- التلوث الضوضائي في إقليم القاهرة الكبرى للدكتور عادل الملواني .

34- التلوث يخنق الجميع لمؤلفه إبراهيم علي الجندي طبعة مكتبة الأنجلو – القاهرة .

35- تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، لأبي الحسن الصابي ، تحقيق عبد الستار فرع ط 1958م .

36- التربية البيئة الإسلامية وحماية البيئة البحرية من التلوث ، د/ زين الدين عبد المقصود الغنيمي ، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – اليونيسكو 1995م .

37- التفسير الكبير للفخر الرازي الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية طهران .

38- التلوث الضوضائي وفوق الصوتيات ، للدكتور محمد أحمد محمود جمعة طبعة دار الراتب الجامعية – بيروت - لبنان .

39- تفسير القرآن الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن الأنصاري القرطبي – طبعة دار الشعب .

40- تأثير الضوضاء على القلب ضمن أبحاث المركز القومي للبحوث لضياء الدين أبو شقة ، المحرر العلمي : محمد مصطفى الغولي 1990.

41- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الطبعة الأولى ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر .

42-تبصرة الحكام في مبهج الأقضية والأحكام للإمام العلامة الكامل برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

43- تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل ، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ، طبعة مكتبة التراث الإسلامي ، 1400هـ ، 1980م .

44- جامع العلوم والحكم ، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد الحنبلي البغدادي ، دار عمر بن الخطاب للنشر والتوزيع بولكلي – الإسكندرية .

45- جريدة أخبار اليوم ، العدد [2588] السنة (50 ) الصادرة بتاريخ 11/6/1994م ، قصة آثار الضوضاء .

46- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ط دار الفكر بيروت لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .

47- جريدة أخبار اليوم المصرية ، العدد الأسبوعي رقم [2590] السنة ( 50 ) الصادرة بتاريخ 16/محرم /1415هـ– 25 / يونيه /1994م.

48- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريراته للعلامة المحقق الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصطفى محمد البابي الحلبي .

49- حماية البيئة من التلوث ، رؤية إسلامية ، محمد عبد القادر الفقي مطابع الأهرام التجارية ، قليوب 1995م .

50- الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي / موسى لقبال ، طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر – 1971م .

51- الحسبة على المدن والعمران ، حوليات كلية الآداب جامعة الكويت ، الحولية السادسة عشر 1417- 1996 .

52- الحفاظ على صحة الإنسان للدكتور عز الدين فراج – مكتبة الملك فيصل برقم ( 59901 ) .

53- حماية البيئة من أثر استخدام السيارات في المدن للدكتور فؤاد أبو الفتوح ، دار النشر  بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 1402هـ – 1982م .

54- الحماية الجنائية للبيئة للدكتور نور الدين هنداوي ، دار النهضة العربية ، 1985م .

55- حدود سلطة الضبط الإداري للدكتور محمود عاطف البنا ، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد ،  السنة 48 ، العددين الثالث والرابع – توزيع دار نشر الثقافة بجامعة القاهرة .

56- الحسبة ودور الفرد فيها في ظل التطبيقات القانونية المعاصرة د/عبد الله مبروك النجار ، هدية مجلة الأزهر لشهر ذي الحجة 1415هـ .

57- الحسبة مسؤولية الحكومة الإسلامية ، لابن تيمية تحقيق صلاح عزام ، مطبوعات الشعب .

58- الحسبة في الإسلام / أحمد مصطفى المراغي مطبعة عيسى البابي الحلبي .

59- الحسبة وظيفة اجتماعية د/إبراهيم الدسوقي الشهاوي طبعة أبريل 1973م .

60- حاشية قليوبي وعميرة ، شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي .

61- حسن الجوار للدكتور السيد محمد السيد عمران ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المصري والقانون الفرنسي ، طبعة كلية العلوم الإدارية ، مركز البحوث ، جامعة الملك سعود 1407-1987 .

62- خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي – دار الكتب الحديثة ، الطبعة الثامنة 1394-1974 .

63- دراسات في بعض مشاكل تلوث البيئة للدكتورة عايدة بشارة ، المكتبة الثقافية العدد 219 ، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1973م .

64- دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي للدكتور عزيزة الشريف طبعة دار النهضة العربية القاهرة 1989م .

65- الدر المنثور في التفسير المأثور ، جلال الدين السيوطي دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان .

66- الرسول أستاذ الحياة ، محمد عبد السمان ، رسائل الفكرة الإسلامية طبعة دار بو سلامة للطباعة .

67- رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري للدكتور / حلمي الدقدوقي .

68- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين الألوسي البغدادي ط إدارة الطباعة المنبرية .

69- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي طبعة المكتب الإسلامي الطبعة الأولى .

70- شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ، ط دار العلم الملايين ، لبنان .

71- شرح القواعد الفقهية / أحمد الزرقاء دار الغرب الإسلامي سوريا ، د / عبد الستار أبو غدة .

72- شرح فتح القدير لابن الهمام وبهامشه شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين البابرتي  ، الطبعة الأولى ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر .

73- سكينة القلب في حياة الفرد والمجتمع لمؤلفه علي القاضي ، مقال مجلة منبر الإسلام السنة (53) العدد 8-شعبان 1415هـ .

74- سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية (سلطات البوليس في قوانين الطوارئ ) دراسة مقارنة للدكتور ممدوح عبد الحميد رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق – جامعة عين شمس 1992م .

75- سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 275 ) ط السعادة .

76- سنن الترمذي للإمام عيسى بن سورة الترمذي ط عيسى الحلبي .

77- سنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ط دار السلام للنشر والتوزيع الرياض .

78- سنن بن ماجة للإمام ابن ماجة ( ت 27 ) ط عيسى الحلبي .

79- السياسة التشريعية والإدارة التنفيذية لحماية البيئة للدكتور نور الدين هنداوي  ، مصر القاهرة .

80- صحيح الإمام مسلم مطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي القاهرة .

81- صحيح الإمام البخاري مطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي القاهرة .

82- الضوضاء إرهاب من نوع جديد ، سليمان مصطفى ناشد ، رسالة إلى صفحة البيئة بالأهرام العدد 40165 السنة 121 بتاريخ 24 نوفمبر 1996م .

83- الضوضاء سلسلة العلوم في قصص وطرائف ونشاط ، جميل يوسف دار الكتاب المصري القاهرة ، سلسلة رقم 16 ، طبعة خاصة بالجمهورية التونسية ، الطبعة الأولى 1984م .

84- ضوضاء اسمها كاسيت السيارات ، للدكتور علي شوشان ، جريدة الأهرام 15سبتمبر 1996م .

85- الضوضاء وتلوث البيئة ، محمد نجيب قناوي ، المجلة العربية العدد 196 لسنة 18 ، جمادي الأولى 1414هـ أكتوبر /نوفمبر 1993، الرياض .

86- ضمان الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ، للدكتور منيب محمد ربيع رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس 1981م .

87- الضبط الإداري في النظم القانونية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية ، رسالة دكتوراه للدكتور السيد عبد العليم أبو زيد قدمت إلى كلية الشريعة والقانون بالقاهرة .

88- الضبط الإداري وهيئاته للدكتور / سعد ماضي علي دراسة مقارنة لنظم الشرطة في إنجلترا وفرنسا ومصر ، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية 1992م .

89 الضوضاء وطرق مكافحتها – محمد محي الدين لودان بحث ضمن مجموعة أبحاث بعنوان البيئة والوعي البيئي المركز القومي بالتعاون مع معهد جوته – المركز الثقافي الألماني بالقاهرة 1990م .

90- الضبط الإداري وحدوده للدكتور عادل السعيد محمد أبو الخير طبعة 1993م .

91- الضبط الإداري في النظم القانونية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية ، د / السيد عبد العليم أبو زيد رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الشريعة والقانون بالقاهرة .

92- الضوضاء لا تقل خطورة عن السيجارة ، أخبار اليوم العدد (12608) سنة (50) الصادرة بتاريخ 5/ نوفمبر 1994م .

93- الضوضاء تؤثر على تكاثر الطيور ، مجلة الأزهر ، السنة التاسعة والستون ، جمادي الآخر 1417- أكتوبر / نوفمبر 1996م .

94- الضوضاء وتعاطي الإسبرين وراء الإصابة بالصمم – جريدة الأهرام المصرية الصادرة بتاريخ 23/7/1995م .

95- ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ، للدكتور محمد أحمد سراج ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة 1410هـ – 1990م .

96- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية المؤسسة العربية للنشر لابن القيم 1380هـ .

97- طبيعة الحسبة وشروط المحتسب محاضرة مكتوبة د/ عوض محمد عوض ألقيت في الموسم الثقافي الثالث للمعهد العالي للفكر الإسلامي القاهرة 1410-1990م .

98- عمارة الأرض في الإسلام / جميل عبد القادر أكبر ، مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية الطبعة الثانية 1416-1995م دار البشير ، الأردن .

99- عون المعبود ط الثانية 1388هـ –1969م – المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .

100- علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ، عبد الوهاب خلاف القاهرة طبعة 1992م .

101 غياث الأمم في التياث الظلم للإمام الجويني ط الثانية 1401هـ الدوحة ، قطر .

102- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر للحموي – ط دار الكتب العلمية لبنان – الأولى 1405هـ .

103- فتح الباري بشرح صحيح البخاري الحافظ بن حجر العسقلاني ، المطبعة السلفية بمصر 1381هـ محمد فؤاد عبد الباقي .

104- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، العلامة عبد الرؤوف المناوي ط الثانية ، دار المعرفة بيروت لبنان .

105- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني ط مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية 1383هـ .

106 في ظلال القرآن للسيد قطب ط دار الشروق 1394-1974م .

107- الفصل بين الضبط الإداري والضبط القضائي للدكتور حسين    درويش عبد الحميد مجلة المحاماة العددان : الخامس والسادس مايو ويونيو 1986 السنة السادسة والستون .

108- فقه تغيير المنكر – د/ محمود توفيق محمد سعد ، كتاب الأمة رقم 41 الطبعة الأولى 1415هـ .

109- في بيئة ملائمة كأحد حقوق الإنسانية للدكتور عصام أحمد محمد ، بحث قدم للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، القاهرة ، 25-28 أكتوبر 1993 ، نشر ضمن أبحاث : مشكلات المسؤولية الجنائية في مجال الإضرار بالبيئة ، طبعة دار النهضة العربية 1993 .

110- الفتاوي الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام ، وبهامشه فتاوي قاضيان والفتاوي البزازية ، المكتبة الإسلامية ، محمد أزدمير – ديار بكر ، تركيا ، الطبعة الثانية 1393-1973 .

111- قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (63) وتاريخ 20/3/1406هـ المبني على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/1/1377هـ السعودية الرياض .

112- القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة ، الطبعة الأولى ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة 1994م .

113- القاموس المحيط للفيروز آبادي / ط مؤسسة الرسالة بيروت 1416هـ .

114- القانون الإداري ،د/مصطفى أبو زيد فهمي ، الدار الجامعية- 1992م .

115- القانون الإداري د/محمد سعيد أمين – دار النهضة العربية 1995م .

116- القانون الإداري ، د / بكر القباني طبعة دار النهضة العربي .

117- القانون الإداري ، د / محمود أبو السعود .

118- القانون الإداري للدكتور ماجد الحلو ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية طبعة سنة 1994م .

119- القانون الإداري ، للدكتور محمود أبو السعود حبيب ، دار الثقافة الجامعية بجامعة عين شمس 1993م .

120- القانون الإداري وتحرير الاقتصاد للدكتور سعاد الشرقاوي ، دار النهضة العربية 1994م .

121- القانون الإداري ، د/ فؤاد العطار ، طبعة دار النهضة العربية 1972م .

122- القانون الإداري للدكتور أنور أحمد رسلان- طبعة دار النهضة العربية 1994م .

123- قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة للدكتور ماجد الحلو ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 1995م .

124- القانون في أمريكا لمؤلفه برنارد شفارتز ، ترجمة وتعليق المستشار ياقوت العشماوي ، دار المعارف .

125- القانون الإداري للدكتورة /ثروت بدوي طبعة 1980 مكتبة القاهرة الحديثة 1983م .

126- القانون الإداري للدكتورة / طعيمه الجرف طبعة مكتبة القاهرة الحديثة 1973م .

127- القانون الإداري للدكتور /عبد الغني بسيوني نشأة المعارف الإسكندرية 1991م .

128- القانون الإداري للدكتور أحمد حافظ نجم طبعة دار الفكر الطبعة الأولى 1981م .

129- القانون الإداري للدكتور صلاح الدين فوزي ، طبعة مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة 1993م .

130- القانون الإداري ، للدكتور عبد العزيز شيحا ، طبعة الدار الجامعية بيروت 1994م .

131- القرآن والعلم لمؤلفه جمال الدين الفندي طبعة دار المعرفة الطبعة الأولى القاهرة .

132- القانون الإداري السعودي د/ السيد خليل هيكل طبعة جامعة الملك سعود عمادة شؤون المكتبات .

133- قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، العز بن عبد السلام الشافعي ، ط دار الشرق للطباعة بمصر 1388هـ .

134- القواعد الفقهية للندوي أنظر القواعد الفقهية للدكتور صالح السدلان – طبعة دار بلنسية ط الأولى 1417هـ .

135- كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي ط الأولى سنة 1992م .

136- لغة الهمس ، للدكتور مصطفى شحاته ، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1972م .

137- اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بقرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407هـ الطبعة الثانية 1421 .

138- لسان العرب ، لابن المنظور ، الطبعة الأولى ، المطبعة الأميرية ببولاق 1304هـ .

139- المغني والشرح الكبير لابن قدامة طبعة دار الغد العربي القاهرة 1994م .

140- مسند الإمام أحمد بن حنبل ط دار المعارف بتحقيق العلامة أحمد محمد شاكر .

141- الموطأ للإمام مالك ، دار إحياء التراث العربي .

142 المنطق الصوري اسسه ومباحثه د/ علي عبد المعطي محمد ، د/محمد محمد قاسم دار المعرفة الجامعية – الإسكندرية 1985م .

143- المبسوط لشمس الدين السرخسي ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة مصر .

144- المدونة الكبرى للإمام مالك ، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي مطبعة السعادة .

145- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ الشربيني الخطيب ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 1377-1958م .

146- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري دار الكتاب العربي لبنان .

147- مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجة للحافظ البوصيري ط دار الجنان ط الأولى 1406هـ دراسة وتقديم كمال يوسف الحوت .

148- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير أحمد بن محمد الفيومي ، دار الكتب العلمية لبنان 1398هـ .

149- الموافقات في أصول الأحكام لأبي اسحاق الشاطبي الغرناطي ط صبيح والموني بمصر .

150- مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر عاشور – ط دار النفائس – الأردن عمان 1421هـ .

151- مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، للدكتور يوسف القرضاوي مكتبة وهبة – القاهرة .

152- من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، محمد عبد الله الخطيب – طبعة دار المنار الحديثة .

153- معالم القرية في أحكام الحسبة ، محمد القرشي المعروف بابن الأخوة تحقيق د / محمد محمود شعبان وصديق المطيعي .

154- مقدمة ابن خلدون المطبوعة مع المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس المطبعة الخيرية ط أولى 1324هـ .

155- مبادئ نظام الحكم في الإسلام د/ عبد الحميد متولي ، دار المعارف 1966م .

156- المستصفي من علم الأصول – للإمام الغزالي ، المطبعة الأميرية القاهرة 1937هـ .

157- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، د/ يوسف حامد العالم ، المعهد العالي للفكر الإسلامي دار الأمان ، الرباط ، المغرب الطبعة الثانية 1993م .

158- موسوعة القضاء والفقه للدول العربية الدار العربية للموسوعات / حسن الفكهاني القاهرة .

159 المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء ط دار القلم سوريا – دمشق – ط الأولى 1418هـ .

160 المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي د/ محمد مرغني خيري ط 1982م .

161- المتغيرات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتلوث الضوضائي على العاملين بمهبط ميناء القاهرة الجوي ، إدوار جورج حنا رسالة ماجستير قدمت إلى معهد الدراسات والبحوث البيئية – قسم الدراسات الإنسانية – جامعة عين شمس .

162- المعجم ا لوسيط للطبراني الطبعة الثالثة لسنة 1985م .

163- مشكلات البيئة المعاصرة للدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبي مكتبة الأنجلو المصرية .

164- الموسوعة الشرطية القانونية ، للدكتور قدري عبد الفتاح الشهاوي طبعة عالم الكتب 1977م .

165- مضمون فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري ، للدكتور محمد بدران دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي دار النهضة العربية 1992م .

166- مبادئ القانون الإداري للدكتور توفيق شحاته طبعة منشأة المعارف الإسكندرية طبعة 1955م .

167- مبادئ القانون الإداري للدكتور محمد سعيد أمين طبعة دار النهضة العربية 1995م .

168- مبادئ القانون الإداري للدكتور عمرو فؤاد بركات طبعة دار النهضة العربية 1990م .

169- مستقبلنا المشترك ، ترجمة محمد كامل عارف ومراجعة د/علي حسين حجاج ، سلسلة عالم المعرفة رقم 142 ، الكويت أكتوبر/ تشرين الأول 1989م .

170- القاموس المحيط للفيروز آبادي / ط مؤسسة الرسالة بيروت 1416هـ .

171- مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي ط دار الدعوة استانبول تركية 1408هـ .

172- المعجم الوجيز ، مطابع شركة الإعلانات الشرقية الطبعة الثانية 1406هـ- 1986م .

173- المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة ، للدكتور أحمد عبد الوهاب عبد الجواد الدار العربية للنشر والتوزيع 

 174- المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة ، للدكتور عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق – جامعة القاهرة ، 1414-1994م .

175 مبادئ وأحكام القانون الإداري للدكتور محمد فؤاد مهنا منشأة المعارف الإسكندرية 1975م .

176 مقالة للدكتور مصطفى أحمد شحاته – هل يهلك الإنسان من الأصوات – مجلة العلم – مصر 1982م .

177- مجلة طبيبك ، العدد 381 يناير 1990 ، سوريا .

178- مجلة آخر ساعة العدد 1342 الصادر في تاريخ 10شعبان 1415  هـ 11يناير 1995م .

179- مصنفة النظم الإسلامية ، د/مصطفى كمال وصفي ، مكتبة وهبة ، القاهرة الطبعة الأولى 1977م .

180- مجلة الأزهر أحمد فؤاد باشا السنة التاسعة والستون رجب / نوفمبر وديسمبر 1996م .

181 النظرية العامة للضبط الإداري ، د/ محمود سعد الدين الشريف ، مجلة مجلس الدولة ، السنة الحادية عشرة 1962م .

182- نحو قانون موحد لحماية البيئة ، دار النهضة العربية القاهرة 1993م ، نبيلة عبد الحليم كامل .

183- النظرية العامة للبوليس الإداري في مصر للدكتور / محمود سعد الدين الشريف طبعة مجلة مجلس الدولة السنة الثانية يناير 1951م .

184- نهاية الإرب في فنون الأدب ، للنويري الطبعة الأولى 1345-1926م .

185- نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، للشيزري تحقيق د/ السيد الباز العريني الطبعة الثانية 1401هـ ، دار الثقافة بيروت .

186- نظام الحسبة في الإسلام ، رسالة ماجستير للطالب عبد العزيز بن محمد بن مرشد بالمعهد العالي للقضاء 92- 1393هـ .

187- نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 26/10/1400هـ الطبعة الثانية 1421هـ.

188- نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 163 وتاريخ 15/3/1382هـ وتوج بالمرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382هـ – مطابع الحكومة الأمنية – الرياض 1387هـ .

189- النظام المقارن المصري المادة (44) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (338) سنة 1995م – ط – الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 1995م .

190- نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/49) في 6/11/1391هـ .

191- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية : محمد صدقي البورنو ، ط مؤسسة الرسالة لبنان 1404هـ .

192- الوسيط في القانون العام / محمد أنس قاسم جعفر أنظر حماية السكينة العامة في فرنسا ومصر للدكتور / داود الباز – دار النهضة العربية – القاهرة مصر .

193- ولاية الشرطة في الإسلام ، للدكتور / نمر بن محمد الحميداني ، دار عالم الكتب الرياض ، السعودية ، الطبعة الثانية 1414هـ 1994م.

194- الوجيز في القانون الإداري للدكتور سليمان الطماوي ، طبعة دار الفكر العربي 1992م .

195- الوسيط في القانون الإداري للدكتور رمضان محمد بطيخ طبعة دار النهضة العربية 1997م .
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(1) سورة آل عمران ، الآية : 102 


(2) سورة النساء ، الآية : 1


(3) سورة الأحزاب ، الآيتان : 70 ، 71


القانون رقم 4 لسنة 1994م في شأن البيئة ، الطبعة الأولى ، الهيئة العامة ، لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة 1994م ، ص15 .








(1) ابن منظور : هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري ، لغوي فقيه ، مؤرخ ، توفي سنة 711هـ


انظر ترجمة في : " شذرات الذهب 6/26 ، الأعلام 7/329 " 


(2) - لسان العرب لابن منظور 13 / 213 ، طبعة دار صادر بيروت 1414هـ





(1) واحد في سورة البقرة آية 248 واثنان في سورة التوبة هما : آية 26 ، 40 وثلاثة في سورة الفتح هي : آية 4 ، 18 ، 26 


(2) سورة الفتح : آية 4


(3) سورة الفتح :آية 26


(4) الالوسي : هو أبو الثناء محمد بن عبد الله بن محمود الحسيني الألوسي مفسر ، محدث ، أديب ، من أهل بغداد ، توفي سنه 1270هـ انظر ترجمته في : " معجم المؤلفين [ 12/ 175 ، الأعلام 8/53 ] 


(5) البيهقي هو : أبو بكر أحمد - بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي الشافعي الإمام الحافظ شيخ خراسان صاحب التصنيفات توفي سنة 458هـ انظر ترجمته في (طبقات الشافعية 3/3 ، والأعلام للزركلي 1/131) 


(6) جلال الدين السيوطي : الدر المنثور في التفسير المأثور ، المجلد السابع ، دار الفكر العربي  للطباعة والنشر ، بيروت لبنان ، ص514


(1) الألوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني جـ26 ص92 ط إدارة الطباعة المنبرية 


(2) الرازي : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري الطبرستاني الأصل ، الرازي المولد المعروف بابن الخطيب ، فقيه شافعي مفسر متكلم من كبار الأشاعرة توفي سنة 606هـ أنظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى 5/33 ، والأعلام للزركلي 7/203


(3) الفخر الرازي : التفسير الكبير ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، طهران جـ28 ص80 


(4) الشوكاني هو الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني الشافعي المولود سنة 1137هـ والمتوفى سنة 1250هـ فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن انظر ترجمته في : (البدر الطالع 2/204 ، الأعلام 6/298 ، معجم المؤلفين 11/53)


(5) محمد بن علي الشوكاني : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير ط مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية 1383 جـ2 ، ص347


(6) سيد قطب : هو الأستاذ سيد قطب الكاتب والأديب المصري المعروف توفي في نهاية القرن الثالث عشر حيث نفذ فيه حكم الإعدام نسأل الله أن يتقبله في الشهداء انظر مقدمة كتاب في ظلال القرآن ط دار الشروق الثانية عشرة 1406هـ ص10 جـ1 


(1) سيد قطب في ظلال القرآن ، جـ6 ، ص3318 ، ص3326 ط دار الشروق 1394 _ 1974


(2)  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني سابق ، جـ24 ، ص73-سورة غافر : آية 61


(3)  المصدر السابق جـ24 ، ص73


(1)رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم 18 وكتاب الأذان برقم 3/23 ورواه مسلم في كتاب المساجد برقم 151 عن أبي هريرة


(2) الإمام أبو الحسن مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة رقم الحديث 602 ص420 ، 422 كتاب المساجد0


(3) النووي : هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحواربي الشافعي ولد سنة 631هـ وتوفي سنة 676هـ انظر ترجمته في : (طبقات الشافعية 5/165 والأعلام للزركلي 9/185 ) 


(1) صحيح مسلم شرح النووي ، الجزء الأول ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية حديث رقم (602)، ص421 كتاب المساجد0


صحيح مسلم شرح النووي، 17/21  


رواه مسلم في كتاب الحج برقم 268                                                                                


صحيح مسلم شرح النووي ج2رقم 1218ص891 والحديث رواه مسلم في كتاب الحج برقم 147                                                                                                    


(1) د / عبد الله مبروك النجار : الحسبة ودور الفرد فيها في ظل التطبيقات القانونية المعاصرة هدية مجلة الأزهر لشهر ذي الحجة 1415هـ ، ص5 


(1) الأصطبل : هو حظيرة الخيل .


(2) راجع في تعريف الحسبة على سبيل المثال :


الماوردي : الأحكام السلطانية ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، 1404 – 1983 ، ص207 .


أبو يعلى الفراء : الأحكام السلطانية ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثالثة 1408 – 1987 ، ص297


ابن تيمية : الحسبة مسئولية الحكومة الإسلامية ، تحقيق صلاح عزام ، مطبوعات الشعب ، ص15 


ابن القيم : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية المؤسسة العربية للنشر 1380هـ ، ص277 .


النويري : نهاية الإرب في فنون الأدب ، الجزء السادس ، الطبعة الأولى 1345 – 1926 ، ص291


الشيرزي : نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، تحقيق د / السيد الباز العريني ، الطبعة الثانية 1401هـ ، دار الثقافة ، بيروت ، ص6 .


محمد القرشي المعروف بابن الأخوة : معالم القربة في أحكام الحسبة ، تحقيق د / محمد محمود شعبان وصديق المطيعي ، ص51 .


أحمد مصطفى المراغي : الحسبة في الإسلام ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ص 5 .


د / محمد كمال أمام : أصول الحسبة في الإسلام ، دار الهداية ، القاهرة الطبعة الأولى 1986 ، ص16 .


د / إبراهيم دسوقي الشهاوى : الحسبة وظيفة اجتماعية ، طبعة أبريل 1973.


(1) ابن خلدون هو عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي الأصل المالكي المشهور بابن خلدون عالم أديب مؤرخ اجتماعي توفي سنة 808هـ . انظر في : (شذرات الذهب 7/760 ، الأعلام 4/106 ) .


(2) مقدمة ابن خلدون ، مطبعة الشعب ، ص201


(1) د / عوض محمد عوض : طبيعة الحسبة وشروط المحتسب محاضرة مكتوبة ألقيت في الموسم الثقافي الثالث للمعهد العالي للفكر الإسلامي ، القاهرة 1410 – 1990 ، ص9


(2)   القانون الإداري السعودي ، ص111 ، 112 بتصرف قليل





(1) د / عبد الحميد متولي : مبادئ نظام الحكم في الإسلام ، دار المعارف 1966 ، ص77 هامش 5 مكمل من ، ص769


(2)   زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ، دار النهضة العربية ، 1967 – 1968 ، ص77





(1) الغزالي : هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي الملقب بحجة الإسلام متكلم أشعري له مؤلفات كثيرة  أشهرها إحياء علوم الدين توفي سنة (505 هـ ) انظر ترجمته في : (وفيات الأعيان 4/216 ، سير أعلام النبلاء 19/322 ، طبقات الشافعية الكبرى 6/191 ) 


(2) الإمام الغزالي : المستصفى من علم الأصول ، الجزء الأول ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، 1937 ، ص140


(3) بن القيم : هو الإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ولد سنة (691هـ ) وتوفي سنة ( 751هـ ) .


انظر ترجمته في : ( الأعلام 6/281 ، والدرر الكامنة 3/400 ) 





(1) ابن القيم : أعلام الموقعين عن رب العالمين ، جـ3 ، ص27 مطبعة الكليات الأزهرية 1963 .


(2) الشاطبي : هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المشهور بالشاطبي المتوفى سنة 790هـ . انظر ترجمته في : (الأعلام للزركلي 1/71 ، وشجرة النور الزكية ص231 )


(3)الشاطبي : الموافقات في أصول الأحكام ، ج2، ص8 طبعة دار الفكر 1351 


(4) د / يوسف حامد العالم : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،دار الأمان ، الرباط ، المغرب ، الطبعة الثانية 1993 ، ص46 





(1) زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ، السابق ، ص394


(2) د/ زكريا البري : أصول الفقه الإسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، الكتاب الجامعي ،1977 ، ص132


(1) د/مصطفى كمال وصفي : مصنفة النظم الإسلامية ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 1977 ، ص454 .


(2) د/ عادل العيد محمد أبو الخير : الضبط الإداري وحدوده ، 1993، ص244


(3) د/حلمي الدقدوقي : رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري ، سابق ص768


(4) عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ، القاهرة 1952 ، ص33








(1) السيوطي : الأشباه والنظائر ، طبعة إحياء الكتب العربية ، ص99





(1) د/مصطفى أبو زيد فهمي : القانون الإداري ، الدار الجامعية ، 1992 ص162 ، وأيضا د/ أنور أحمد رسلان : القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، 1994 ص295 


(2) د/ محمد فؤاد مهنا : مبادئ وأحكام القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 1975 ص685 ، وأنظر أيضاً  د / محمد سعيد أمين : مبادئ القانون الإداري دار النهضة العربية 1995 ص351


(3) د/أبو بكر القباني : القانون الإداري ، سالف الإشارة ص82


(1) محمود أبو السعود حبيب : القانون الإداري ، السابق ص329 ، وأنظر أيضاً : د/محمد فؤاد مهنا : مبادئ وأحكام القانون الإداري ، منشأة المعارف الإسكندرية 1975 ، ص686


(2) Jean rivero et jean waline : droit administratif , 14 eme ed . Dalloz, 1992 , p. 373


نقلاً عن كتاب حماية السكينة العامة معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر للدكتور داود الباز – دار النهضة العربية القاهرة 1998





(1) سورة الأعراف : آية 157


(2) د / محمد كمال الدين امام : أصول الحسبة في الإسلام ، دار الهداية مدينة نصر ، القاهرة الطبعة الأولى 1406 – 1986 ص21


(3) محمد عبد الله الخطيب : من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، دار المنار الحديث ، ص13


(1) سورة آل عمران : آية 104


(2) سورة آل عمران : آية 116


(3) سورة هود : آية 116


سورة التوبة : آية 71 


(2) أخرجه مسلم ، الجزء الأول ص69 طبعة الحلبي في كتاب الإيمان برقم/78 


(3) أخرجه الترمذي الجزء الثامن ص138 في باب الاستئذان برقم /30


(1) د/محمود توفيق محمد سعد : فقه تغيير المنكر ، كتاب الأمة رقم 41 ، الطبعة الأولى 1415هـ ، ص60


(2) د/سيد عبد العليم أبو زيد : الضبط الإداري في النظم القانونية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية، رسالة الدكتوراة قدمت إلى كلية الشريعة والقانون ص42


(3) محمد سعد الدين شريف : النظرية العامة للضبط الإداري  ، مجلة مجلس الدولة ، السنة الحادية عشرة 1962 ، ص101


(1) الدكتور / محمد مرغني خيري : المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي ، 1982 ص276


(2) الدكتور ماجد الحلو : القانون الإداري دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية 1994 ص471 وانظر أيضاً ، د / محمود أبو السعود حبيب : القانون الإداري ، دار الثقافة الجامعية . بجامعة عين شمس 1993 ص335 














(1) latta and macbeath : the elements of logic c , p . 38 


نقلاً عن د / علي عبد المعطي محمد و . د / محمد محمد قاسم : المنطق الصوري أسسه ومباحثه . دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية 1985 ص161


(2) Jean Rivero et Jean Waline: Droit administratif , 14 eme ed . 1992 – DALLOZ . P . 371


- نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، سابق ، ص73 ، ومن كتب القانون العربي : د / سعاد الشرقاوي : القانون الإداري وتحرير الاقتصاد ، دار النهضة العربية - 1994  ص64 وتشير إلى تعريفات الفقهاء للضبط الإداري في ص66 هامش1 وراجع أيضاً د / فؤاد العطار : القانون الإداري ، دار النهضة العربية 1972 ص362


(3) Jean rivero et jean waline : Droit administratif , 14 eme ed                1992.  Dalloz .P.371 نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، السابق 73


(1) انظر في ذلك نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ص73 


Jean rivero et jean walin : droit administratif , 14 eme ed . 


 – Dalloz . P . 371 1992- 


(2) د / محمود عاطف البنا : حدود سلطة الضبط الإداري . مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد ، السنة 48 ، العددين الثالث والرابع . والصور في كتاب قامت بتوزيعه دار نشر الثقافة بجامعة القاهرة ص4 


(3) د/ محمد بدران : مضمون فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري ، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي دار النهضة العربية 1992 ص157


(4)     M.Waline : Droit Administratif, geme ed 1963.p.673


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، سابق ص60


(1) أنظر الآتي نقلاً عن كتاب د / محمود عاطف البنا ، حدود سلطة الضبط الإداري السابق ص6





Maurice Hauriou : Precis De Droit Administratif .76 Eme Ed.P.7





(2) Benoit : le droit administratif francais 1968 p . 745 ets


(1) :DEMETRE PAPANI CICOLAIDIS 


 introduction general a La Theorie de la police adminstvative paris  p . 15 - 76  


(2) Georges vedel : droit administratif , 10 eme ed , p . U . 17988 . P . 35


نقلاً عن كتاب حماية السكينة في فرنسا ومصر ، سابق ص63 ، وأنظر أيضاَ د/ محمد محمد بدران : مضمون فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري دراسة مقارنة في القوانين المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية 1992 ص161


(3) د / محمود عاطف البنا : السابق ص7


(4) السابق ، ص7 وراجع أيضاً  : د /  ممدوح عبد الحميد : سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية  ( سلطات البوليس في قوانين الطوارئ ) دراسات مقارنة رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق – جامعة عين شمس 1992 ص26 


(1) راجع في تعريف الضبط بمعناه العام في الفقه العربي على سبيل المثال :د/ ثروت بدوي : القانون الإداري ، ج2 ، 1980 ص9 .


د / طعيمة الجرف : القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1973 ص421


د / توفيق شحاته : مبادئ القانون الإداري 1955 ، ص328


د / محمد عصفور : البوليس والدولة 1973 ص450


د / عبد الغني بسيوني : القانون الإداري ، منشأة المعارف – الإسكندرية 1991 ص378 


(2) د / طعيمة الجرف : القانون  الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة ، 1973 ، ص421 


(1) انظر في ذلك د / سليمان الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي 1992 ، 539 ، و الدكتور /ماجد الحلو : القانون الإداري ، السابق ص471 انظر كذلك د / أحمد حافظ نجم : القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى 1981 ص346 ، د/ صلاح الدين فوزي : القانون الإداري ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة 1993 ، ص431


(2) د / محمود سعد الدين شريف : النظرية العامة للبوليس الإداري في مصر  مجلة مجلس الدولة ، السنة الثانية ، يناير 1951 ص293


(3) Delaubadere : Droit administratif ,1954,p.629


(4) Administratif , 1969 , p . 235 Chares Debbach : Droit


(1) د / منيب محمد ربيع : ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس 1981 ، ص35


(1) الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية لابن تيمية ، ص18 ، 19 ، 20


(2) د / عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي : البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني ، الدار المصرية اللبنانية القاهرة – الطبعة الأولى 1994 ص103





  


(1) رواه مسلم في باب فضل الوضوء انظر مختصر مسلم برقم (120)ص41 ط المكتب الاسلامي0


(2) سورة المدثر : آية 4


(3) سورة التوبة : آية 108


(4) رواه مسلم في باب الأشربة برقم 96-99


(5) رواه البخاري في باب الوضوء برقم (68) ومسلم في باب الطهارة (9694)





(1) د / ماجد الحلو : السابق ، ص312


(2) رواه البخاري في كتاب الطب برقم 19 


(3) يحي بن عمر الأندلسي : أحكام السوق تحقيق حسن عبد الوهاب ، الشركة التونسية للتوزيع 1975 ص130


(4) رواه ابن ماجة في باب الأحكام برقم (17) والطبراني في باب الأقضية برقم (31) 


(5) الماوردي : هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ولد سنة (370هـ ) وتوفي سنة (450هـ ) انظر ترجمته في : (طبقات الشافعية 3/303 ، والأعلام للزركلي 5/146 )





(1) الماوردي : الأحكام السلطانية ، السابق ، ص207











(1) سورة الحجر : آية 9


(2) انظر في تناول طبيعة الضبط الإداري وما إذا كان يعد وظيفة إدارية أم سياسية : د/سعد ماضي علي : الضبط الإداري وهيئاته ، دراسة مقارنة لنظم الشرطة في إنجلترا ، فرنسا ، مصر ، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية 1992 ، ص31 وما بعدها .





(1) وقد ذهب بعض رجال القانون الفرنسي إلى جعل الضبط الإداري سلطة رابعة من سلطات الدولة بجانب السلطات التنظيمية والتنفيذية والقضائية . راجع      في ذلك :


christian guiraud : la police et lordre pulblice , 1938 , p.159


(2) الدولة البوليسية : هي الدولة التي يختلط فيها الضبط الإداري بأهواء الحكام ، وتستخدم فيها سلطة الضبط الإداري لخدمة الأمن الشخصي لهم ، وضمان استمرار هم في السلطة خلافاً لما يريده الشعب . د/ محمد محمد بدران : مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري ، مرجع سابق ص167 


ويقول الدكتور أحمد فتحي سرور في هذا الصدد : أنه قد لوحظ على النظم الشمولية أنها تعطي الأولوية لا تسميه أمن الدولة ، حتى أصبح هناك قانون خاص يتعلق بأمنها مبني على قواعد تسلطية أثبت التاريخ أن الفشل دائماً هو مصيرها . ولعل مصدر الفشل أن أمن الدولة الحقيقي إنما يقوم على القيم  الأساسية للمجتمع ومصالحه الجوهرية وليس على قيم ومصالح الحكام ، وأن أكبر خطأ تتردى فيه هذه الدول هو الخلط بين قيم الحكام ومصالحهم وقيم -  المجتمع ومصالحه انظر كتاب المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة 1983  ، ص40


(3) د/ محمد محمد بدران ، السابق ص132 ، 170


(1) المزيد من التفاصيل في التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي راجع :


-د / طعيمة الجرف : القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1973 ص422


-د / فؤاد العطار : القانون الإداري ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1972 ص328


-د/ محمد أنس جعفر : الوسيط في القانون العام ، أسس وأصول القانون الإداري ، الطبعة الثانية 1994 ، ص169 





(1) د/ طعيمة الجرف : القانون الإداري ، سالف الإشارة ص422


(2) د/ ثروت بدوي : القانون الإداري ، السابق ، ص395


(3) فؤاد العطار : القانون الإداري ، السابق ، ص129


(4) c.e. juin 1965 ,le mande supra n 242 , 8 mars 1963 . masetti r.d.p.1963 . d,297 


-c . e,11 .janv. 1935 , s.3,p.42 


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، السابق ، ص72


(5) حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 965 لسنة 5ق ، س6 ، ص730 وكذلك الدعوى رقم 134 لسنة 11ق ، س11 ، ص199 


(1) د / مصطفى أبو زيد فهمي : القانون الإداري ، الدار الجامعية ، 1992 ، ص162 ، وأيضاً د /  أنور أحمد رسلان : القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، 1994 ،ص295 


(2) د/ محمد فؤاد مهنا : مبادئ واحكام القانون الإداري منشأة المعارف ، الإسكندرية 1975 ، ص685 ، وأنظر أيضاً د/  حمد سعيد أمين : مبادئ القانون الإداري ، دار النهضة العربية 1995 ، ص351 .


(3) د / بابكر القباني : القانون الإداري ، سالف الإشارة ، ص82 


(1) د / محمد فؤاد مهنا : مبادئ وأحكام القانون الإداري ، منشأة المعارف بالإسكندرية 1975 ، ص686 


(2) د / محمد محمد بدران : مضمون فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري ، سالف الإشارة ،ص136 


(3) BENOIT : Le Droit Administratif , 1968 ,P.764


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ص74


(1) د / عزيزة الشريف : دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989 ، ص16 ، 17


(2) GEORGES VEDEI : droit adminidtratif ,t . 11 . Themis ,paris 1959 , p554 ets


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، ص75











(1) د / سعد ماضي : الضبط الإداري وهيئاته ، سالف الإشارة ص33


(1) د / ماجد الحلو : القانون الإداري ، سالف الإشارة ، ص472


(2) د / حسن درويش عبد الحميد : الفصل بين الضبط الإداري والضبط القضائي ، مجلة المحاماة ، العددان : الخامس والسادس ، مايو ويونيو 1986 ، السنة السادسة والستون ، ص53


(3) د /سعاد الشرقاوي : القانون الإداري وتحرير الاقتصاد ، سالف الذكر،ص97


- محمد سعد الدين الشريف : النظرية العامة للضبط الإداري ، مجلة مجلس الدولة سالف الإشارة ، ص107 


(4) د / سامي جمال الدين : اصول القانون الإداري ، 1993 ، ص153


(1) في مؤلفة الديمقراطية الفرنسية ، ذكر الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان أنه لمواجهة أي إخلال بالأمن العام ، يجب استخدام أسلوبين مكملين لبعضهما وهما : منع وقوع هذا الإخلال . ومعاقبة الجاني بعد ارتكابه واقعة الإخلال ، بالعقوبة الرادعة ، أنظر له : = 


= GISCARD D , ESTAING : Democrtice francaise 1976 , p. 739


(2) د/ سعاد الشرقاوي : القانون الإداري وتحرير الاقتصاد، سالف الإشارة ص98


(3) د/ ماجد الحلو : قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية 1995 ، ص81


(1) يقصد بهذا المصطلح التسارع والحركة المرنة والتجدد المتفاعل ونحو ذلك


(2) يضيف جانب من الفقه عنصراً آخر للنظام العام وهو : جمال الرونق والرواء أو النظام الجمالي على أساس أن الإدارة مسئولة عن حماية مشاعر الفرد والجمال لدى المارة ، وأن الرواء نفسه نظام ، لأنه يوجد النظام والانسجام وبالتالي يعد عاملاً رئيسياً في السلام الاجتماعي ، ويستند هذا الجانب إلى حكم مجلس الدولة الفرنسي 1936 في قضية " اتحاد نقابات مطابع باريس " بشرعية لائحة ضبط تحظر توزيع المنشورات على المارة في الشوارع ، خشية إلقائها    بعد قراءتها ، مما يشوه رونق الطرق العامة ويخل بجمال روائها ، وكذلك حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري عام 1948 برفض فتح محل بقالة بشارع الجيزة بالدقي ، والواقع أن حماية الرونق والرواء ، ليست هدفاً كافياً بذاته ، وإنما يجب لتدخل الإدارة لحماية أن يكون من شأنه إثارة اضطرابات خارجية ،


 وإلا خضع للميول والأهواء وبالتالي فتح باب الاستبداد والتحكم . وفي رأينا أن هذا الهدف هو أكثر ارتباطاً بالنظام العام .


راجع في ذلك د/محمد عاطف البنا : الوسيط في القانون الإداري السابق ، ص366 وما بعدها ، د/ محمد شريف إسماعيل سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية ، السابق ، ص69 وما بعدها ، د/ عادل السعيد أبو الخير ، الضبط الإداري وحدوده ، السابق ، ص258 وما بعدها .


وعلى خلاف القانون الوضعي يجعل الإسلام المحافظة على الجمال من أهداف الضبط الإداري لحماية البيئة ، فالمتأمل في السماء وما يدور فيها من كواكب وما ينتشر فيها من أفلاك يجب ألا يغفل عن زينتها التي نبهنا إليها رب العزة في قوله ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين ) سورة الحجر : آية 16 . وأرشد القرآن إلى مراعاة الصورة الجمالية في الأنعام ( ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ) سورة النحل : آية 6 . ومن ثم يكون المحافظة على الجمال في البيئة مطلباً إسلامياً عزيزاً تستحث لأجل الهمم وتستثار الغرائز ، راجع في ذلك د/ أحمد فؤاد باشا : مجلة الأزهر ، السنة التاسعة والستون ، رجب نوفمبر وديسمبر 1996 ، ص1020 





(1) وفي هذا الصدد يقول أحد قضاة أمريكا : " سلطة الضبط الإداري تمتد إلى حماية جميع الأشخاص وأعضائهم وصحتهم وراحتهم وهدوئهم وحماية كل الممتلكات داخل الولاية " .


أنظر في ذلك / برناد شفارتز : القانون في أمريكا ، ترجمة وتعليق المستشار ياقوت العشماوي ، دار العارف د . ت ،


(2) سورة النور آية 55


(1) د / داود الباز : أصول القانون الإداري ، دراسات مقارنة بالفقه الإسلامي ، دار النهضة العربية 1996 ص228 ، 229


(2) الماوردي : الأحكام السلطانية ، السابق ، ص207








(1) د / السيد عبد العليم أبو زيد : الضبط الإداري في النظم القانونية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص235 


(2) أبو الحسن الصابي : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء تحقيق عبد الستار فرع ط1958 ، ص81 


(3) ابن الأخوة : معالم القربة في أحكام الحسبة ، تحقيق محمد شعبان ، صديق أحمد المطيعي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976 ، ص104


(4) موسى لقبال : الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1971 ، وهو مأخوذ من ( شذرات في الحسبة ) المؤلف غير معروف ، ذكر ذلك د / وليد عبد الله عبد العزيز المنيس : الحسبة على المدن والعمران ، حوليات كلية الآداب جامعة الكويت ، الحولية السادسة عشر 1417 ، 1996 ، ص76





(1) د / إبراهيم عبد العزيز شيحا : القانون الإداري ، الدار الجامعية ، بيروت 1994 ، ص271 


(2) د/ مصطفى أبو زيد : القانون الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، 1990 ، ص180 


(3) محمود سعد الدين الشريف النظرية العامة للضبط الإداري ، مرجع سابق ، ص35


(1) د/ محمد عصفور : البوليس والدولة ، 1971 ، ص86 


(2) د/ سعاد الشرقاوي : القانون الإداري تحرير الاقتصاد ، سالف الإشارة ، ص78




















(1) د/ محمد محمد بدران : السابق ، ص75 ، د/ حسني درويش : الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة ، والشريعة الإسلامية ، السابق ، ص142


(1) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده رقم ( 22395 ) ولمسلم ( 533 ) وابن أبي شيبة ( 3 ) كلهم عن أبي مالك الأشعري 


(2) سورة المدثر : آية 4


(3) سورة التوبة : آية ( 108 )


(4) رواه التزمذي في باب الأدب برقم (41) بسند صحيح 


(1) سبق تخريجه ص 54


(2) سبق تخريجه ص 54


(3) حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه في باب الطهارة برقم (91 ، 92)


(4) د / ماجد الحلو السابق ص 312 ، خالد محمود عبد اللطيف السابق ص 91 ، د / عبد الحكيم الصعيد ي: السابق ص 45


(5) سبق تخريجه ص68 


(6) حديث صحيح للبخاري برقم (54) في باب الطب 0


(1) يحي بن عمر الاندلسي : أحكام السوق تحقيق حسن عبد الوهاب ، الشركة التونسية للتوزيع 1975ص 130


(2) سبق تخريجه ص68


(3) عبد الرحمن الشيرزي : نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، تحقيق السيد الباز العريني ، ص22 ، 23 


(1) الشيرزي السابق ، ص22 ، 23 ، 108 ، 118


(2) أصول القانون الإداري ، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ، السابق ، ص230  


(3) الشيرزي : السابق ، ص29 


(4) ابن الأخوة : معالم القربة في أحكام الحسبة ، السابق ، ص69


(5) السابق ، ص87


(1) د/ سعاد الشرقاوي ، سالف الإشارة ، ص78


(2) سبق تخريجه ص92.


(1) د/  نمر بن محمد الحميداني : ولاية الشرطة في الإسلام ، دار عالم الكتب ، الرياض ، السعودية ، الطبعة الثانية 1414 – 1994 ، ص464 


(2) د/ قدري عبد الفتاح الشهاوي : الموسوعة الشرطية القانونية ، عالم الكتب 1977غ ، ص80 ، د/ السيد خليل هيكل : القانون السعودي  طبعة جامعة الملك سعود ، الرياض 1415 ص111








(1) د/ محمد بدران : السابق ،ص80 


(2) د/ سعاد الشرقاوي : السابق ، ص78


(1) عادل أبو الخير : السابق ، ص193


(2) سعاد الشرقاوي : السابق ص78


(3) د/ حسني درويش : السابق ص144


(4) la salubrite , … prevention des epidemies , 


uttl contre les pollutions . ‘’v.j.rivero et 


j.waline : droit administratif , 14 eme ed   dalloz , 1992 , p. 373 


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، ص(120)








(1) مبادئ وأحكام القانون الإداري د / محمد فؤاد مهنا : منشأة المعارف ، الإسكندرية 1975 ، ص687 


(2) الموسوعة الشرطية القانونية د/ قدري عبد الفتاح الشهاوي : عالم الكتب 1977 ،ص261 





(1) القانون الإداري د / سعاد الشرقاوي ص68 ، الوسيط في القانون الإداري د/ محمود عاطف البنا : الطبعة الثانية دار الفكر العربي 1992 ، ص358


(2) مجلة عالم الفكر – الكويت عام 1981عدد (55741) ص185





(1) الحفاظ على صحة الإنسان / الدكتور عز الدين فراج – مكتبة الملك فيصل برقم (59901) ص72





(1) القانون الإداري ، د/ فؤاد العطار ص 334


(2) التلوث يخنق الجميع / إبراهيم علي الجندي ، مكتبة الأنجلو – القاهرة ص131


(1) مبادئ القانون الإداري د/ محمد رفعت عبد الوهاب ، د/ ماجد الحلو ، دار الجامعة الجديدة للنشر 1995 ص578 


(2) القانون الإداري د/ محمود أبو السعود حبيب ، دار الثقافة الجامعية بجامعة عين شمس ، 1993 ، ص355 ، المبادئ العامة للقانون الإداري د/ جورج شفيق ساري ص5


(1) علي القاضي : سكينة القلب في حياة الفرد والمجتمع . مقال مجلة منبر الإسلام السنة 153 العدد 8 – شعبان 1415هـ ، ص97


(2) سورة يونس : آية 67 


(2) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي جـ4 ، ص46 – المكتب الإسلامي الطبعة الأولى 


(4) سورة الأنعام : آية 96


-ابن الجوزي : زاد المسير في علم التفسير جـ3 ، ص91


(1) سورة الأنفال : آية 11


(2) القرآن والعلم / جمال الدين الفندي ص282 ، دار المعرفة ، الطبعة الأولى القاهرة .


(1) صحيح مسلم ، الجزء الأول ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ص421 ، رقم الحديث 602








سورة لقمان : آية 19


(2) سورة الحجرات : آية 2


(3) سورة الحجرات : آية 4 ، 5





(1) ابن حجر هو : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي الحافظ المحدث من أئمة العلم والتاريخ وله مؤلفات كثيرة توفي سنة 852هـ انظر ترجمته في : (الوضوء اللامع 2/36 ، معجم المؤلفين 2/20)


(2) سعيد بن جبير : هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هاشم الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي الحافظ المقرئ المفسر من كبار التابعين قتله الحجاج سنة (95هـ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 4/11-14)


(3) أحمد بن على بن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد الثالث – دار المعرفة بيروت لبنان – ص523 رقم الحديث 1671





(1) سامي جمال الدين : أصول القانون الإداري السابق ، ص158


(2) د/ محمد محمد بدران : مضمون فكرة النظام العام ، السابق ص78


(3) د / محمود أبو السعود : القانون الإداري ، السابق ، ص354


(4) نقلاً عن كتاب حماية السكينة في فرنسا ومصر ، ص149 ، 150 


Risques por la sante du fait de I , envirOnnemet . Par 100 sepecialistes de 15 pays . Organisation mondiale de la sante GENEVE , 1972 , P.277 











(1) francoise BILLAUDOT ET MICHE LE BESSON  GUILLAUMOT : Environnement urbanisme carde de vie , le droit et l,administratiion . Ed . MONTCHRESTIEN , paris 1979,p.299 ,, … Le Bruit, Quine Cessede S,Accroitre Dans L,Ensembe Du Mond, Constitue ,,L, Une Des Principales Menaces Pesant Sur La Qualite De La Vle ,,


(2) Francis CABALLERO : ESSAI SUR LA NOTION  Juridique de nuisance . Librairie general de droit et De Jurisprudence, 1981,P. 50  نقلاً عن كتاب حماية السكينة العامة في فرنسا ومصر ص149 ، 150





(1) سليمان مصطفى ناشد : الضوضاء إرهاب من نوع جديد ، رسالة إلى صفحة البيئة بالأهرام العدد 40165 السنة 121 بتاريخ 24 نوفمبر 1996 ، ص20








(1),, … le monde du sielence ne saurait se retrouver que dans d,a byssales profondeuer …. Ceux qui … ont tendence a rejeter  toute gene acoustique – MICHEL DESPAX : Droit de l,environnement,litec 1980 p.447 


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر السبق ، ص151





(1) مجلة صحة الخليج السنة السابعة – العدد 40 – جمادي الأولى 1420هـ – سبتمبر 1999م – مجلة الحرس الوطني السنة السابعة – العدد التاسع والأربعين – ربيع الأول 1407هـ – 1986م . 


(1) وبالنسبة لتاريخ الضوضاء عبر الأزمنة والعصور الماضية فالتاريخ يشير إلى أنها قديمة جداً قدم الأرض نفسها ، فخلق الأرض منذ مئات الملايين من السنين ، كان مصحوباً بالكثير من الضوضاء الشديد من كثرة الإنفجارت والزلازل والبراكين وفي ذلك تتحدى آيات الكتاب المسطور (  أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ( الأنبياء آية 30 وعندما برد الأرض وعمرت بالنبات والحيوان والإنسان ، استمرت في إحداث الصوت حتى الآن وبالرغم من صدور  العديد من المؤلفات التاريخية والطبية الحديثة التي تتناول بالشرح والتحقيق كل مظاهر الحياة القديمة ، إلا أن الضوضاء لم يكن لها نصيب من هذه الدراسات وإن كنا نجد بعض الملاحظات والإشارات العابرة في بعض المصادر العلمية كتبت بطريقة سطحية بسيطة . ( د / مصطفى شحاته : الهلاك بالصيحة إعجاز علمي في القرآن ص4 . والتاريخ يذكر أن الإنسان الأول كان يتعرض لكثير من الضوضاء ، فمنذ نشأته الأولى وحياته لم تخل من الضوضاء في العصر البرونزي بدأ الإنسان يصنع أدوات الصيد من البرونز والحديد وكان يلجأ إلى الطرق لتشكيل هذه المعادن ، فكان يصاحب عملية الطرق صوت عالي .. ومن بعدها بوق الإسكندر الأكبر الذي كانت أقصى مسافة يسمع عندها هي عشرة أمتار ، وقبل الميلاد استخدم يوليوس  قيصر اصطلاح الضجة المربكة للتعبير عن الضوضاء ، ثم شاع استخدام اصطلاح الضوضاء طوال العصور الوسطى ومعظم العصور الحديثة التي جاءت الثورة الصناعية فيها باختراع البارود الذي يعد أخطر تهديداً على السمع لما يصدر عنه من صوت انفجار الطلقات والآن نعيش عصر الثورة الصناعية التي ملأت المدن في معظم بلاد العالم بالمصانع والورش . وكلما تقدمت المدنية والحضارة زادت الضوضاء وظهرت مشكلة التلوث الصوتي ملوثاً رئيسياً للبيئة .


راجع في ذلك د / مصطفى أحمد شحاته الإنسان والضوضاء وأمراض العصر ص2 ، ادوار جورج حنا : المتغيرات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتلوث الضوضائي على العاملين بمهبط ميناء القاهرة الجوي ، رسالة ماجستير قدمت إلى معهد الدراسات والبحوث البيئية – قسم الدراسات الإنسانية – جامعة عين شمس ص1 ، وراجع مجلة التنمية البيئية عدد 24 سبتمبر 1988 ص53


(1) المعجم الوسيط ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية 1985 ، باب الضاد ،ص567


(2) feancoise billaudot et michele besson – guillaumt . 


op. Cit, p.300


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، سابق ، ص154 ، 155


(1) MICHEL DESPAX : Droit de l, environement : Litec : 1980, p.447 


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، السابق ، ص154 ، 155


(2) د/ فؤاد بسيوني : البشرية في دائرة التلوث ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1994 ، ص51


(3) نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، السابق ، ص55                   jean lamaroue : le droit ontre le bruit, L.G.D.J.PARIS,1975 , P.13 


(1) مصطفى أحمد شحاته : الإنسان والضوضاء وأمراض العصر ، بحث في ست صفحات ص1


(2) جميل يوسف : الضوضاء سلسلة العلوم في قصص وطرائف ونشاط . دار  الكتاب المصري القاهرة ، سلسلة رقم 16 ، طبعة خاصة بالجمهورية التونسية ، الطبعة الأولى 1984 ص5


(1) د/ فؤاد أبو الفتوح : حماية البيئة من أثر استخدام السيارات في المدن . دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 1402 – 1982 ص15








(1) أحمد فؤاد باشا : الإنسان ومشكلة التلوث بالضوضاء ، مجلة الأزهر ، الجزء الثامن ، السنة الخامسة والستون ، شعبان 1413 – 1993 ص1207


(2) أحمد فؤاد باشا : الإنسان ومكلة التلوث بالضوضاء ، مجلة الأزهر ، السابق ، ص1207 هامش 3


(3) سورة الأنعام : آية (125) 


(1) د/ مصطفى أحمد شحاته : لغة الهمس ، آنف الذكر  ، ص43


(2) د/ ماجد الحلو : قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، السابق ، ص337


(3) د/ مصطفى أحمد شحاته : السابق ،ـ ص75





(1) أدورد جورج حنا : المتغيرات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتلوث الضوضائي على العاملين بمهبط ميناء القاهرة الجوي . رسالة ماجستير ، السابق ص1


(2) F.BILLAUDOTET.M.BESSON-GUILLAUMOT . OP.CIT,P.299


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر السابق ص(159)


(1) د/  عادل إبراهيم الملواني : التلوث الضوضائي في إقليم القاهرة الكبرى ص1


(2) د/ محمد محي الدين لودان : الضوضاء وطرق مكافحتها ، بحث ضمن مجموعة أبحاث بعنوان : البيئة والوعي البيئي ، المركز القومي للبحوث بالتعاون مع معهد جوته ( المركز الثقافي الألماني بالقاهرة ) 1990 ، ص161


(1) د/ مصطفى شحاته : الإنسان والضوضاء وأمراض العصر ص1


(2) د/ السيد عبد العاطي السيد : الإنسان والبيئة ، سالف الذكر ص402 


(3) Michel Despax : Droit de l,environnement,op.cit,p299


(1)              BILLAUDOT et M.BESSON-GUILLAUMOT:op.cit,p.299


المرجعان السابقان نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر السابق ص(161)


(2) د/ نور الدين هنداوي : الحماية الجنائية للبيئة ، دار النهضة العربية 1985 ص74


(3) تسمية الديسبل مأخوذة من اسم مخترع التلفون اسكندر جراهام بل Alexander Graham bell  وهي وحدة قياس الصوت .


(4) د/ مصطفى شحاته : الإنسان والضوضاء وأمراض العصر ، السابق ص3 ، جميل يوسف : الضوضاء سلسلة العلوم في قصص وطرائف ونشاط ، السابق ص6 ، د/ فؤاد أبو الفتوح : حماية البيئة أثر استخدام السيارات في المدن ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية للتدريب بالرياض 1402 – 1982 ص16 








(1) د/ أحمد فؤاد باشا : الإنسان ومشكلة التلوث والضوضاء ، مجلة الأزهر ، الأسبق ص1208 وما بعدها 


(2) محمد عبد القادر الفقي : البيئة ، السابق ص79


والأذن تبدأ في الإحساس بالصوت عند 3ديسيبل فما فوق . ويصبح الصوت ملحوظاً اعتباراً من 5ديسيبل ويكون الصوت مرتفعاً اعتباراً من 10 ديسيبل فما فوق . ويبدأ شعور الإنسان بضعف السمع إذا ما تعرض لنسبة ضوضاء تتراوح من 85 –90 ديسيبل . والإنسان يستريح للأصوات المنخفضة الخفيفة التي لا تزيد قوتها على 30 ديسيبل . والمستوى المناسب للنوم المريح هو 35 ديسيبل . فإذا ارتفعت قوة الصوت إلى ما يقارب 50 ديسيبل مثل صوت الصياح والشجار فإنها تسبب ضيقاً عند الناس وتوتراً في الأعصاب . أما إذا ارتفعت الضوضاء إلى أكثر  من 90 ديسيبل مثل أبواق السيارات ومكبرات الصوت فقد وصلنا مرحلة الخطر وهنا تتأثر الصحة فعلاً .


(3) د/ مصطفى شحاته : لغة الهمس ، السابق ص92


(1) د/ مصطفى شحاته : الإنسان والضوضاء وأمراض العصر ، ص3


(1) د/ مصطفى أحمد شحاته : الإنسان والضوضاء وأمراض العصر،السابق،ص2











(1) د/ السيد عبد العاطي السيد : الإنسان والبيئة ص404


(2) حماية السكينة العامة في فرنسا ومصر ، السابق ص168


(3) د/ عادل الملواني : التلوث الضوضائي في إقليم القاهرة الكبرى ، السابق ، ص3 . أما الصوت الناتج عن حركة المرور الدائمة فقد سجل منسوباً مقداره 90 ديسيبل ، وقد سجلت عربات النقل أكثر من 95 ديسيبل . والدراجات البخارية العالية 110 ديسبل . راجع في ذلك د/ محمد عبد الرحمن الشرنوبي : مشكلات البيئة المعاصرة ، مكتبة أنجلو ص244 .


(1) سورة الإسراء : آية 64 


(2) د/ محمد عبد الرحمن الشرنوبي : مشكلات البيئة المعاصرة ، السابق ص24


(1) د/ علي شوشان : طبيب نفسي ، في معرض إجابته ضمن تحقيق صحفي للأهرام بعنوان : ضوضاء أسمها كاسيت السيارات ، الأهرام 15 سبتمبر 1996 ص23 


(2) جريدة الأهرام المصرية 15/9/1996م ، صفحة البيئة 23


(3) جريدة الأهرام المصرية / 15/9/1996م ، ص23


(4) حماية السكينة العامة في فرنسا ومصر ، ص171


(1) محمد عبد الرحمن الشرنوبي : السابق ، ص240


(2) إدوارد جورج : المتغيرات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتلوث الضوضائي على العاملين بمهبط ميناء القاهرة الجوي ، السابق ص1


(1) د/ عايدة بشارة : دراسات في بعض مشاكل تلوث البيئة ، المكتبة الثقافية ، العدد 219 ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1973 ، ص78


(2) د/ أحمد محمود سعيد : استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي  ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى 1414-1994 ، ص197


(1) MICHEL prieur : Droit de L, environnement , 2 eme ed, DALLOZ, PARIS, 1991, P.491 ETS .


= نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، السابق ، ص173


(2) محمد نجيب قناوي : الضوضاء والتلوث البيئي ، المجلة العربية ، العدد 196 ، السنة 18 ، جمادي الأولى 1414 أكتوبر / نوفمبر 1993 الرياض ص43


(3) د/ محمد أحمد محمود جمعة : التلوث الضوضائي وفوق الصوتيات دار الراتب الجامعية – بيروت – لبنان ص25


1)  عايدة بشارة : دراسات في بعض مشاكل تلوث البيئة ، السابق ،ص89


(2) د/ أحمد محمود سعد : استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في التلوث البيئي ، السابق ص198


(3) حماية السكينة العامة في فرنسا ومصر سابق ،ص174


(1) راجع في ذلك بتصرف قليل : د/ فيصل زكي عبد الواحد : أضرار البيئة في محيط الجوار والمسؤولية المدنية عنها ، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق  جامعة عين شمس 1988-1989 ، الناشر ، مكتبة سيد عبد الله وهبة ، ص236 وما بعدها ، د/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود : المسئولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة ، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق – جامعة القاهرة ، 1414 – 1994 ص185 وما بعدها ، د/ أحمد محمود سعد : استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات تلوث البيئة ، السابق ص199


(1) نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، ص175


Michel Despax : op . p. 453











(1) د/ فيصل زكي عبد الواحد : أضرار البيئة في محيط الجوار والمسئولية المدنية عنها ، السابق ، ص236 ، د/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ، السابق ص187











(1) د/ محمد محمود جمعة : التلوث الضوضائي وفوق الصوتيات ، مرجع سابق ،ص26 


(2) د/ عايدة بشارة : السابق ، ص91


(3) د/ محمد محمد بدران : السابق ، ص78


(1) د/ محمد علي البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، ص335


(1) د/ محمد كمال عبد العزيز : إعجاز القرآن في حواس الإنسان ، مكتبة ابن سينا ، القاهرة ص23 


(2) د/ عبد العزيز شرف : الإعجاز في الخلق السمع والبصر ، مقالة بمجلة منبر الإسلام ، العدد 11 السنة 32 ذو القعدة 1394 – نوفمبر 1973 ص176


(3) عبد الغني عبد الرحمن محمد : الأذن بين السعادة والشقاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1993 ، ص16 


(4) سورة  النحل : آية 78


(5) سورة الإسراء : آية 36


(6) سورة الملك : آية 23


 *راجع في بيان الإعجاز في الآية ، الأذن بين السعادة والشقاء ، مصدر سابق ، ص52 ، وكذلك د/ مصطفى شحاته : لغة الهمس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1972 ، ص78


(1) العلامة الآلوسي البغدادي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، الجزء الأول ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، ص136


(2) القرطبي هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي الإمام المفسر توفي سنة 671 ، انظر ترجمته في : (الوافي بالوفيات 2/122 وشذرات الذهب 5/335 )


(3) القرطبي : تفسير القرآن الجامع لأحكام القرآن ، الجزء الأول ، دار الشعب ، ص165


(4) محمد كمال عبد العزيز : إعجاز القرآن في حواس الإنسان ، سالف الإشارة ، ص19


(5) عبد الغني عبد الرحمن محمد : الأذن بين السعادة والشقاء ، السابق ، ص3 


(1) د/ ماجد الحلو : قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، آنف الذكر ، ص79


(2) سورة الروم : آية 23 


(3) د/ محمد كمال عبد العزيز : السابق ، ص29 


(1) سورة القصص : آية 71


(2) د/ مصطفى أحمد شحاته : لغة الهمس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1972 ، ص111،112 


(3) د/ محمد علي البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، السابق ، ص321 ، 324


(4) د/ ماجد الحلو : قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، السابق ص19


(1) محمد سويد عبد ربه الدقلة : مرجع سابق ص27


(2) الضوضاء تؤثر على تكاثر الطيور : مجلة الأزهر ، السنة التاسعة والستون ، جمادي الآخر 1417 – أكتوبر / نوفمبر 1996 ج6 / ص870


(1) د/ عادل أبو زهرة : السابق ص1 ، خالد عبد اللطيف : السابق ص95 وما بعدها 


(2) لا تقف آثار الضوضاء عند الجانب الصحي ، بل هناك أيضاً الجانب الاجتماعي فالبحوث  الميدانية أجمعت على أن الضوضاء تؤثر بالسلب على السلوك . ووجد أن المناطق التي تزداد فيها الضوضاء لا يميل الناس فيها إلى تقديم المعونة إلى المحتاجين مها كانت صغيرة . راجع د / نبيلة عبد الحليم كامل السابق ص240


(3) معنى الفسيولوجية أي : الناحية العضوية والجسمانية للإنسان .


ومعنى سيكلوجية أي : الناحية النفسية والعصبية لجسم الإنسان


(1) د/ عايدة بشارة : ، السابق ، ص92


(2) د/ أحمد فؤاد باشا: مجلة الأزهر ، سالف الإشارة ، ص1210


(3) د/ عادل الملواني : السابق ، ص8


(4) د/ عادل أبو زهرة  : السابق ص1


(5) خالد عبد اللطيف ، السابق ، ص59


(1) د/ مصطفى شحاته : هل سيفقد إنسان المستقبل سمعه ، ص1 ، مجلة التنمية والبيئة ، 24 سبتمبر 1988 ، ص53


(2) جريدة الأهرام المصرية الصادرة بتاريخ 23/7 / 1995 صحيفة البيئة تحت عنوان : الضوضاء وتعاطي الأسبرين وراء الإصابة بالصمم .


(1) د/ مصطفى شحاته : هل يهلك الإنسان من الأصوات ،  ص3


(2) L,etat de I,environnement ; O.C.D.E.op. cit,p.170


نقلاً عن حماية السكينة العامة في فرنسا ومصر السابق 186


(3) جريدة الأهرام المصرية الصادرة بتاريخ 23 / 7 / 1995 صفحة البيئة تحت عنوان " الضوضاء " وتعاطي الأسبرين وراء الإصابة بالصمم - د/ عادل الملواني : السابق ص6











(1) مجلة طبيبك ، العدد 381 يناير 1990 ، سوريا ، ص115


(2) د/ مصطفى أحمد شحاته : هل يهلك الإنسان من الأصوات مقالة نشرت في مجلة العلم بمصر ، 1982 ، ص3 وفي الهلاك بالصيحة ص3











(1) سورة يس : آية 49 ، 50 


(2) سورة يس : آية 29


(3) سورة هود : آية 67





(1) د/ مصطفى أحمد شحاته : الهلاك بالصيحة إعجاز علمي في القرآن ، ص6


(2) د/ عادل الملواني : السابق ص8 ونبيلة عبد الحليم كامل : نحو قانون موحد لحماية البيئة ، السابق ص240








(1) مجلة آخر ساعة العدد 3142 الصادر في تاريخ 10 شعبان 1415هـ – 11 يناير 1995 . ص34


(2) ضياء الدين أبو شقة : تأثير الضوضاء على القلب ضمن أبحاث المركز  القومي للبحوث المحرر العلمي : محمد مصطفى الغولي / 1990 ، ص181


(3) د/ مصطفى شحاته : الهلاك بالصيحة ، السابق ، ص3


(1) محمد عبد القادر الفقي : البيئة ، السابق ص81


(2) أخبار اليوم العدد 12608 سنة 50 الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 1994 ، ص7 تحت عنوان ( الضوضاء لا تقل خطورة عن السيجارة )


(3) د/ عصام أحمد محمد : في بيئة كأحد حقوق الإنسان بحث قدم للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، القاهرة 25-28 أكتوبر 1993 ، نشر ضمن أبحاث : مشكلات المسئولية الجنائية في مجال الإضرار بالبيئة ، دار النهضة العربية 1993 ، ص179  


(4) د/مصطفى أحمد شحاته :الإنسان والضوضاء وأمراض العصر، السابق ص4





(1) د/ أحمد فؤاد باشا : مجلة الأزهر ، السابق ص1210 ، ود / عادل أبو زهرة السابق ، ص1


(2) خالد عبد اللطيف : البيئة والتلوث ، السابق ، ص59


(3) محمد عبد القادر الفقي : البيئة ، آنف الذكر ص82


(4) Ronald mary : Tout ce que vous pouvez faire pour sauve garder  ,environnement, presses pocket, p.81       


                                  


(1) نجاة محمد عامر : أثر الضوضاء على السمع وضغط الدم . ضمن أبحاث المركز القومي للبحوث : البيئة والوعي البيئي : المحرر العلمي محمد مصطفى النولي 1990 ، ص184


(2) - L ,etat de L ,environnement, organisation de cooperation et de developpement economiques, p.170                                     


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، السابق ، ص194


(3) سورة الروم : آية 23


(1) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، الجزء الثالث ، ص430


(2) سورة الأنفال : آية 11


(3) د/ مصطفى أحمد شحاته : هل سيفقد إنسان المستقبل سمعه ، السابق ، ص2


(4) خالد محمد عبد اللطيف : البيئة والتلوث ، سالف الإشارة ، السابق ، ص60


(5) الكسندر بوربلي : أسرار النوم . ترجمة د/ أحمد عبد العزيز سلامة ، سلسلة عالم المعرفة ، رقم 163 ، ص125


(1) L ,etat de L ,environnement, op.cit , p.170      


وذلك نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ص196


(2) أسرار النوم ، سابق الإشارة ، ص126


(3) جريدة أخبار اليوم الصادر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1994 ، ص7 تحت عنوان " الضوضاء لا تقل خطورة عن السيجارة "


راجع في ذلك كتاب : أسرار النوم ، السابق ، ص54


(4) أسرار النوم ، السابق ، ص137 وما بعدها 


(5) المجلة العربية ، السابق ، ص43


(1) كما يؤدي إلى خفض في قدرة الشخصي على أداء وظائفه بكفاءة ، وقد تكون له عواقب مأساوية بالنسبة لسائقي السيارات أو عمال الصناعة .








(1) جريدة أخبار اليوم ، العدد [ 2588] السنة 50 الصادرة بتاريخ 11/6/1994 ، ص18


(2) جريدة أخبار اليوم الصادرة بتاريخ 27 / 5/ 1995 الصفحة الأولى 


(1) محمد عبد الرحمن الشرنوبي : السابق ، ص228


(2) د/ أحمد فؤاد باشا : الإنسان ومشكلة التلوث بالضوضاء مجلة الأزهر ، السابق ، ص1210


(3) د/ عادل أبو زهرة ، السابق ، ص1


(4) Ronald mary : op . cit , p.87








(1) المجلة العربية ، مرجع سابق ، ص43


(2) د/ عادل الملواني : السابق ، ص9


(3) محمد عبد القادر الفقي : السابق ، ص8


(1) فتحي بخيت شنودة : أثر الضوضاء على الاقتصاد القومي وطرق مكافحتها ، ضمن أبحاث المركز القومي للبحوث ، السابق ص193





(1) د/ محمد عبد البديع : اقتصاد حماية البيئة ، مجلة مصر المعاصرة ، العددان 419 ، 420 يناير وأبريل 1990 ، السنة الحادية والثمانون ، ص13


(2) المعجم الوجيز ، الطبعة الثانية 1406 – 1986 مطابع شركة الإعلانات الشرقية ، ص 536 مادة كفر 


(1) ذكرت ذلك مجلة الجمعية الطبية الألمانية بمجلد عام 1964 


– محمد محي الدين لودان : الضوضاء وطرق مكافحتها ضمن أبحاث المركز القومي للبحوث ، البيئة والوعي البيئي ، مرجع سابق ، ص161


(2) مدينة سيبارس من مدن عصر الدولة اليونانية القديمة التي ترجع إلى سنة 720 قبل الميلاد وفي هذه البلدة صدر أقدم قرار  إداري لمكافحة الضوضاء ومضارها ، راجع في ذلك د/ مصطفى احمد شحاته : الإنسان والضوضاء وأمراض العصر ، السابق ، ص4








(1) د/ مصطفى أحد شحاته : الإنسان والضوضاء ، سالف الإشارة ، ص4 ، 5


(2) مصطفى أحمد شحاته : السابق ، ص5


(3) J.LAMARQUE : le droit contre le  bruit , p.13 .cit     par :  Michel Despax : Droit de I,envirronnement,.op.cit , p.447              نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر السابق ص204 





(1) د/ مصطفى شحاته : الإنسان والضوضاء وأمراض العصر ، السابق ص6





(1) Francoise BillAUDOT et Michle-BESSON         GUILLAUMOT op.cit, p.300                                                 


نقلاً عن حماية السكينة في فرنسا ومصر ، ص206


(2) د/عبد الرحمن علام:الحماية الجنائية لحق الإنسان في بيئة ملائمة،السابق،ص78





(1) د/مصطفى أحمد شحاته : الإنسان والضوضاء ، السابق ص5 وتحت عنوان تكنلوجيا جديدة للقضاء على الضوضاء الكترونيا .





(1) د/ عادل إبراهيم الملواني : التلوث الضوضائي في إقليم القاهرة الكبرى ، السابق ص11


(2) محمد محي الدين لودان : الضوضاء وطرق مكافحتها ، البيئة والوعي البيئي المركز القومي للبحوث ، السابق ص163 


(3) د/ أحمد مدحت إسلام : السابق ، ص226














(1) د/ محمد محي الدين لودان : السابق ، ص165


(2) د/ حمد عبد الرحمن الشرنوبي ، السابق ، ص243


(3) د/ محمد أحمد جمعة : التلوث الضوضائي وفوق الصوتيات ، السابق ،  ص3 


(4) محمد محي الدين لودان : السابق ، ص163 وما بعدها


(5) د/  فؤاد  أبو الفتوح : حماية البيئة من أثر استخدام السيارات في المدن ، المرجع السابق ، ص31


(1) د/ محمد أحمد جمعة : السابق ، ص30


(2) د/ محمد محي الدين لودان : السابق ، ص163


(3) د/ مصطفى شحاته :الإنسان والضوضاء ، السابق ، ص5 


(4) مجلة التنمية والبيئة ، العدد التاسع – يونيه 1987 ص43


(1) د/ عايدة بشارة : السابق ، ص94


(2) جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 10/7/1985


(3) د/ أحمد عبد الوهاب عبد الجواد ، المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، ص172 ، الحديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك برقم (486)








(1) أصول القانون الإداري : السابق ، ص215


(1) نظام المحلات المقلقة للراحة المضرة بالصحة والخطرة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 163 وتاريخ 15/3/1382هـ وتوج بالمرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382هـ – طابع الحكومة الأمنية الرياض 1387هـ المملكة العربية السعودية .            


(1) المواد المشار إليها تضمنها نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم /49في 6/11/1319هـ





(1) المواد المشار إليها تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (63) وتاريخ 20/3/1406هـ المبني على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/1/1377هـ 





(1) د/ نور الدين هنداوي : السياسة التشريعية والإدارة التنفيذية لحماية البيئة مصر القاهرة ، ص6





(1) حماية السكينة العامة معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر ، السابق ، ص248


(2) د/ فيصل زكي عبد الواحد : السابق ، ص239


(3) د/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب : السابق ، ص88


(4) د/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب : السابق ، ص88


(1) حماية السكينة العامة معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر ، السابق ، ص249- 250


(2) سبق تخريجه ص92


(1) سورة القصص : آية 77


(2) سورة هود : آية 61


(1) علي القاضي : سكينة القلب في حياة الفرد والمجتمع . مقال مجلد منبر الإسلام ، السنة 153 العدد 8 شعبان 1415هـ ، يناير 1995م ص 97.


(1) سورة لقمان : آية 19


(2) المريطاء: ما بين السرة إلى العانة . والمؤذن الذي قال له عمر ذلك هو أبو محذورة سمرة بن معير . راجع في ذلك : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، طبعة دار الشعب الجزء السادس ص5153 ويقول ابن قدامة في المغني  لا يجهد نفسه في رفع صوته بالأذان بزيادة على طاقته لئلا يضر بنفسه وينقطع صوته " المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ، دار الغد العربي القاهرة ، 1994 ص493





(1) جريدة الأهرام المصرية الصادرة في تاريخ 10/4/1981 الموافق السبت


(2) جريدة أخبار اليوم المصرية ، العدد الأسبوعي رقم 2590 السنة 50 الصادر بتاريخ 16/ محرم 1415هـ ، 25 / يونيو 1994 


(3) الالوسي البغدادي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم السبع المثاني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت الجزء 21 ص91





(1) سيد قطب : في ظلال القرآن ، المجلد الخامس الطبعة الثالثة والعشرين ، دار الشروق 1994 ص2790


(2) الالوسي البغدادي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، الجزء الحادي والعشرون ص91 ، 29


(3) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق برقم 15 ومسلم في كتاب الذكر برقم 83





(1) تفسير القرطبي : الجامع للأحكام القرآن ، المجلد السادس ، ص5154


(2) سورة الحجرات : آية 2 ، 3


(3) ابن كثير : هو الإمام الحافظ الفقيه المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي المتوفي سنة 774هـ . انظر ترجمته في : (الدرر الكامنة 1/399 ،  شذرات الذهب 6/231، طبقات المفسرين للداوودي 1/111)


(4) رواه  البخاري في تفسير سورة الحجرات برقم (49): عن ابن أبي مليكة قال : حدثني عبد الله بن الزبير أن الأقرع ابن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر يا رسول الله استعمله على قومه ، فقال عمر لا تستعمله يا رسول الله ، فتكلما عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما ، فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي . فقال عمر : ما أردت خلافك ، قال فنزلت هذه الآية ، راجع تفسير القرطبي ، المجلد السابع ، ص6123


(1) الإمام الجليل ، الحافظ عماد الدين ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : تفسير القرآن العظيم ، الجزء الرابع ، مكتبة التراث الإسلامي ، 1400هـ ، 1980م ص205 وما بعدها 


(2) محمد عبد القادر الفقي : حماية البيئة من التلوث ، رؤية إسلامية مطابع الأهرام التجارية ، قليوب 1995 ص42، 43


(1) د/ علي السكري : البيئة من منظور إسلامي ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1995 ص62


(2) سورة يونس : آية 67


(3) الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي : زاد المسير في علم التفسير ، المجلد الرابع ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ص46


(4) سورة الأنعام : آية 96


(5) بن الجوزي : زاد المسير في علم التفسير ، المجلد السادس ، ص91


(6) سورة الأنفال : آية 11


(1) سيد قطب : في ظلال القرآن ، المجلد الثالث ، دار الشروق ص1484


(2) سورة يونس : آية 67


(3) د/ جمال الدين الفندي ، القرآن والعلم ، دار المعرفة القاهرة الطبعة الأولى يناير 1968 ص282 وما بعدها 


(1) سورة النبأ : آيات 9، 10 ، 11


(2) قتادة : هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير الأكمه حافظ العصر كان من أوعية العلم توفي سنة 117هـ انظر ترجمته في : (وفيات الأعيان 4/85 ، وسير الأعلام النبلاء 5/269 )


(1) سيد قطب : في ظلال القرآن المجلد الثالث ، ص3805





(1) صحيح مسلم ، الجزء الأول ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة ص421 رقم الحديث 602


(2) أحمد بن علي حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، المجلد الثاني – دار المعرفة – بيروت- لبنان ص116-117








(1) السابق ، المجلد الثالث ، ص523 حديث رقم 1671


(1) د/ محمود فؤاد مهنا : السابق ص760


(2) د/ رمضان محمد بطيخ : الوسيط في القانون الإداري ، دار النهضة العربية 1997 ، ص7455





(1) د/ علي السكري : السابق ، ص63


(2) عطاء بن يسار : هو عطاء بن يسار ، أبو محمد ، الهلالي المدني القاص ذكره بن حبان في الثقات روى عن عدد من الصحابة ولد سنة (19هـ) وتوفي سنة (103هـ) انظر ترجمته في : (تذكرة الحفاظ 1/92 ، والإعلام للزركلي 5/29 )














(1) رواه البخاري في كتاب البيوع برقم50 والتفسيربرقم48


(2) د/ ماجد الحلو : السابق ، ص346


(3) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق برقم 15 ومسلم في كتاب الإيمان برقم 85








(1) رواه البخاري في كتاب المغازي برقم 74 ورواه مسلم في كتاب الفتن برقم 44


(2) السابق ، ص45


(3) خالد محمود عبد اللطيف ، السابق ، ص66








(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المجلد الرابع دار الفكر العربي ص344 ،برقم 2 والمعجم الأوسط برقم 4620  في باب النداء بسند صحيح0 


(2) الموطأ للإمام مالك ، دار إحياء التراث العربي ، الجزء الأول ص80


(3) أحمد : هو شيخ الإسلام وأحد الأئمة المتبوعين الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ولد سنة 164هـ وتوفي سنة 241هـ انظر ترجمته في : (طبقات الحنابلة 1 / 4 ، والأعلام للزركلي 1/192 )


(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المجلد الثاني دار الفكر العربي ص36 ، 67 ، 129 والحديث صحيح 


(5) ابن ماجة : هو محمد بن يزيد الربعي بالولاء القزويني من أئمة المحدثين وماجة هو لقب والده وقيل اسم أمه انظر ترجمته في : (الأعلام للزركلي 8/15 ، وتذكرة الحفاظ 2/189 ) 


(1) سنن ابن ماجة ، دار إحياء التراث العربي 1395-1975 ، ص230 بسند صحيح في باب الصلاة برقم 12  


(2) رواه البخاري في كتاب المواقيت برقم 23


(3) سنن الترمذي ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، تحقيق وشرح أحمد شاكر ، الطبعة الثانية 1398 ، ص318 والحديث صحيح 


(1) الكسندر بور بلي : أسرار النوم ، السابق ، ص56، 57


(2) الشيخ محمد الغزالي : خلق المسلم – دار الكتب الحديثة ، الطبعة الثامنة 1394 – 1974 ، ص73 ، 74


(3) محمد عبد السمان : الرسول أستاذ الحياة . رسائل الفكرة الإسلامية ، دار أبو سلامة للطباعة ، تونس ، ص60


(4) رواه الترمذي في  في باب الإيمان برقم (2616) وقال حديث حسن صحيح


(1) رواه الترمذي في باب البر برقم  (2018) حسن غريب من هذا الوجه0 


(2) فتح الباري المجلد العاشر ص521 ، 522 والحديث رواه البخاري في بـاب الأدب برقـم77


(3) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المجلد الثاني ، دار الفكر العربي ص293


(1) شمس الدين السرخسي : المبسوط ، الجزء 15 الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة – مصر ص21 وحاشية ابن عابدين ج5 ص443 ، ج6 ص747


(2) نهاية المحتاج ج5 ، ص337


(3) الماوردي : الأحكام السلطانية السابق ص220


(4) ابن حزم : هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي القرطبي الفقيه الحافظ ، الأديب صاحب المحلى في الفقه توفي سنة 456هـ انظر ترجمته في (الأعلام للزركلي 5/59 )


(5) المحلي لابن حزم ج8 ، ص241 ، 242


(1) د/ محمد رأفت عثمان : التعسف في استعمال الحقوق في الشريعة الإسلامية والقانون ص37


(1) الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام : شرح فتح القدير وبهامشه شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين البابرتي ، الطبعة الأولى ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 1316هـ ، ص50


(2) الإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ص4 ، الطبعة الأولى ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 1314هـ ص196


(1) أبو القاسم : عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة القشيري الخرساني النيسابوري الشافعي الصوفي علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر توفي سنة465هـ انظر ترجمته في : (مشايخ بلخ من الحنفية ص90 ، والفوائد البهية ص26 )


(2) الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ا لأعلام : الفتاوي الهندية وبهامشه فتاوي قاضيان والفتاوى البزازية . المجلد السادس ، المكتبة الإسلامية . محمد أزدمير – ديار بكر ، تركيا  ، الطبعة الثالثة 1393-1973 ، ص418


(3) المدونة الكبرى للإمام مالك ، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي ج14 مطبعة السعادة 1323 ، ص235





(1) د/ محمود عبد الستار عثمان : الإعلان بأحكام النبيان لإبن رامي ، دراسة أثرية معمارية ، دار المعرفة الجامعية ، إسكندرية 1409هـ – 1989 ، ص33


(2) جميل عبد القادر أكبر : عمارة الأرض في الإسلام ، مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية ، الطبعة الثانية 1416-1995 ،دار البشير – الأردن ص209


(1) جميل عبد القادر أكبر ، السابق  ص 214


(2) السابق ، ص217


(3) الإسطبل : حظيرة الخيل ، معرب . قال بن منظور : الأصطبل موقف الدابة وفي التهذيب . موقف الفرس ، شامية ، هو عربي وقيل معرب ، انظر في ذلك : ابن منظور : لسان العرب ، الطبعة الأولى ، المطبعة الأميرية ببولاق 1304هـ ج11 ، ص18 والمصباح المنير  ص16


(4) د/ محمود عبد الستار عثمان : السابق ص34


(1) الإمام العلامة الكامل برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي المتوفي سنة 799هـ تبصرة الحكام في منهج الأقضية والأحكام ج2 ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ص216 انظر ترجمته في : (شذرات 6/357 ، ومعجم المؤلفين 1/68 ) 


(2) ابن عتاب هو : عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن أبو محمد الأندلسي القرطبي فقيه مالكي ، انظر ترجمته في : (الأعلام 4/103 ، ومعجم المؤلفين 5/184 )


(3) ابن فرحون : السابق ، ص261


(1) الدسوقي : هو محمد بن أحمد بن عرفه فقيه مالكي من أهل دسوق بمصر توفي بالقاهرة سنة 1230هـ انظر ترجمته في (الأعلام للزركلي 6/242 ، ومعجم المؤلفين 9/292)


(2) حاشية الدسوقي علي السراح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية ، ج2 المكتبة التجارية الكبرى ، مصطفى محمد البابي الحلبي ، ص370





(1) الشيخ الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج2 ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 1377-1958 ، ص253


(2) قليوبي : هو أحمد بن أحمد بن سلامة بن شهاب الدين القليوبي فقيه شافعي من أهل قليوب في مصر توفي سنة ( 1069هـ) انظر ترجمته في : (الأعلام للزركلي 1/175 )


(3) شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ، حاشية قليوبي وعميرة ، ج3، مطبع دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي- مصر ص8


(1) ابن قدامة : هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي فقيه حنبلي زاهد كثير العبادة كان إماماً في فنون كثيرة وبرز في الفقه توفي سنة 620هـ انظر ترجمته في : (فوات الوفيات 2/185 ، سير الأعلام النبلاء 22/165 )


(2) ابن قدامة المغني ، تحقيق وتعليق محمد سالم محيسن – شعبان محمد إسماعيل ج4 مكتبة الجمهورية العربية مصر – مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ص573


(3) أبو يعلى : محمد ابن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي ابن الفراء العلامة الإمام شيخ الحنابلة في وقته ولي القضاء وكان ذا عبادة وملازمة لتصنيف توفي سنة (458هـ) انظر ترجمته في : (طبقات الحنابلة 2/193-230 ، والأعلام للزركلي 6/221 )


(4) أبو يعلى الفراء : الأحكام السلطانية ، الطبعة الثالثة ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر 1408 – 1987 ص315


(5) ابن رجب : هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن ابن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي ولد سنة (736هـ ) وتوفي سنة (795هـ) انظر ترجمته في : (معجم المؤلفين 5/118 )


(1) زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن حنبل البغدادي : جامع العلوم والحكم . دار عمر بن الخطاب ، للنشر والتوزيع – بوكلي – الإسكندرية ص327


(2) د/ محمد محمد أحمد سراج : ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة 1410-1990 ص414





(1) الشاطبي : الموافقات في أصول الأحكام ، دار إحياء الكتب العربية ج2 ص243


(1) د/ سيد محمد السيد عمران : حسن الجوار ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المصري والقانون الفرنسي ، طبعة كلية العلوم الإدارية ، مركز البحوث ، جامعة الملك سعود 1407-1987 ، ص6


(2) د/ عبد المجيد مطلوب : التزامات الجوار ، دراسة المقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية ، العدد الثاني يوليه 1976 ، السنة الثامنة عشر ، مطبعة جامعة عين شمس 1978 ، ص45


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ح/75


(2) فتح الباري ج/128 ط الفكر / لبنان


(3) أبو داود : هو الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ولد سنة (202هـ) وتوفي سنة (275هـ) انظر ترجمته في : (طبقات الحنابلة ص118 ، الأعلام للزركلي 3/182 )


(4) عون المعبود ج/10/64 ط الثانية 1388هـ – 1969م المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 


(5) كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي ج3/928، الأولى سنة 1992م


(1) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للحافظ البوصيري ج2/33 ، رقم 827 ، 828 ط دار الحنان ط الأولى 1406هـ دراسة وتقديم : كمال يوسف الحوت


(2) فيض القدير للمنادى ج6/432


(3) المصباح المنير للفيومي ج2/425


(4) شرح الأربعين حديث النووي ص83 ،84


(1) بهجة قلوب الأبرار لابن سعدي ص49 ، 50


(2) الوجيز ص79


(3) سورة البقرة الآية 231


(4) سورة الطلاق الآية 6


(5) سورة البقرة : آية 233


(1) بذل المجهود ج15/321 ، رواه أبو داود في باب الأقضية برقم 31


(1) رواه أبو داود في باب الحدود برقم (2)


(2) شرح الحافظ السيوطي على سنن النسائي ج7/117 ج رقم 4097


(3) إمام الحرمين : هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي إمام الحرمين من كبار أئمة الأشاعرة توفي سنة 478 انظر ترجمته في : (وفيات الأعيان 3/341 ، وطبقات الشافعية 3/249 )


(4) غياث الأمم في التياث الظلم ج1/517 فقرة -828


(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين ج3 / 171


(6) الوجيز ص80


(1) الأشباه والنظائر للسبكي ج1/41 والوجيز ص82


(2) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ص36 مادة 25


(1) - سورة هود ، الآية : 114


(2) العز بن عبد السلام : هو شيخ الإسلام أبو محمد عز الدين عبد السلام بن عبد السلام بن أبي القاسم السُّلمي ، الشافعي المذهب المغربي الأصل الدمشقي المولد ، ثم المصري داراً ووفاة ، الملقب بسلطان العلماء ولد سنة (577هـ ) وتوفي سنة (660هـ) انظر ترجمته في : (الأعلام للزركلي 4/145 ، وطبقات السبكي 5/80 )


(3) قواعد الأحكام ج1/ 98


(1) سورة البقرة ، الآية 219


(2) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج1 ص98 ، راجع : مقاصد الشريعة الإسلامية ص178


(3) صحيح البخاري في كتاب الإعتصام برقم 2  وصحيح مسلم في باب الحج برقم 411


(1) فتح الباري ج13/262


(2) المدخل الفقهي العام ج2/985 ، 986


(3) شرح القواعد الفقهية ص151 القاعدة 29


(4) شرح القواعد الفقهية المرجع السابق ص151





(1) سورة البقرة الآية : 217


(2) فتح القدير للشوكاني مصدر سابق ج1 / 27


(3) القواعد الفقهية للندوي 278


(1) القواعد الفقهية للندوي 288


(2) رواه البخاري في باب الوضوء برقم 58 ومسلم في باب الطهاره برقم 98


(3) شرح مسلم للنووي ج3 / 191


(4) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر للحموي ج1 / 280


(1) الوجيز ص84


(1) سورة الذاريات الآية : 56


(2) سورة الملك الآية 2


(3) سورة المؤمنون الآية :115


(4) سورة القيامة : الآية 36


(5) سورة النساء الآية : جزء من الآية : 165








(1) رواه البخاري في كتاب العلم برقم 10








(1) سورة آل عمران جزء من الآية : 110


(2) تفسير بن كثير 1/396المسمى تفسير القرآن العظيم"


(1) سبق تخريجه ص213


(2) سبق تخريجه ص214


(1) سورة لقمان الآية رقم : 6


(1) عكرمة : هو عكرمة ابن عبد الله مولى عبد الله ابن عباس وقيل لم يزل عبداً حتى مات ابن عباس واعتق بعده تابعي  مفسر  محدث ولد سنة 25هـ) وتوفي سنة (105هـ ) انظر ترجمته في : (التهذيب 7/263 ، والأعلام للزركلي 5/43 )


(2) مجاهد : هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي شيخ المفسرين أخذ التفسير عن ابن عباس ولد سنة ( 21هـ ) وتوفي سنة (104هـ) انظر ترجمته في : ( تهذيب التهذيب 10/44 ، والأعلام للزركلي 6/161 


(3) مكحول : قيل هو ابن سهراب أبو عبد الله ويقال أبو أيوب ويقال أبو مسلم مولى هذيل أصله من الفرس دمشقي فقيه تابعي عالم أهل الشام توفي سنة 113هـ انظر ترجمته في : (تذكرة الحفاظ 1/101 ، والأعلام 8/1/212 )


(4) الحسن البصري : هو الحسن ابن يسار البصري أبو سعيد تابعي كان أبوه يسار من سبي ميسان ومولى لبعض الأنصار ولي القضاء وكان إمام أهل البصرة عابداً ناسكاً ولد في المدينة سنة 21هـ وتوفي سنة 110هـ انظر ترجمته في : (تهذيب التهذيب 2/263 ، والأعلام للزركلي 2/242 ) 


(5) التيسير لتفسير ابن كثير ط الأمير سلطان ج3 ص417


(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 78 


(2) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 80


(3) جامع العلوم والحكم ج2 ص245


(4) سورة التوبة الآية : 71


(1) رواه أبو داود في كتاب الملاحم برقم 17 والترمذي في كتاب الفتن برقم 8


(2) الأحكام السلطانية للماوردي  ص240 ولأبي يعلي الفراء ص266


(1) ابن تيمية : هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الإمام في علوم الشريعة ناصر السنة وقامع البدعة المولود سنة 661هـ والمتوفي سنة 728هـ انظر ترجمته في : ( الأعلام للزركلي 1/140 ، الدرر الكامنة 1/144


(2) الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص14


(1) الحسبة في الإسلام / أحمد مصطفى المراغي ص5











(1) نظام الحسبة في الإسلام / رسالة ماجستير للطالب عبد العزيز بن محمد مرشد بالمعهد العالي للقضاء 92-1393هـ ص16


(2) محمد عبد الله الخطيب : من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، دار المنار الحديثة ، د . ت ص13


(3) كتاب الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية لابن تيمية تحقيق : صلاح عزام مطبوعات الشعب الطبعة الأولى فبراير 1976 القاهرة ص7


(4) سورة الذاريات 56





(1) سورة النساء 64-65 ، كتاب الحسبة لابن تيمية مصدر سابق ص9


(2) سورة النساء 13،14


(3) رواه ابو داود في كتاب الجهاد برقم 80 بسند حسن 


 





(1) سورة التوبة : 71


(2) سورة التغابن : 16


(3) الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية مصدر سابق ص14


(1) سورة الانفطار 13 ، 14


(2) الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية مصدر سابق ص18


(3) المصدر السابق ،ص20





(1) نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 26/10/1400هـ الطبعة الثانية – 1421هـ ص13





(1) نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 26/10/1400هـ الطبعة الثانية – 1421هـ ص13


(2) اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادرة بقرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407هـ الطبعة الثانية –1421هـ ص21











(1) اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادرة بقرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن  المنكر رقم (2740) وبتاريخ 24/12/1407هـ الطبعة الثانية – 1421هـ








(1) يراجع : مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا خلال عام 1400هـ ، ص: 119-120-121
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